
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  باسم الله الرحمن الرحیـــــــــــــــــــم

 

  :مقدمّة

  ،المتقین، ولا عدوان إلا على الظالمین والعاقبة لعباد الله الحمد � رب العالمین،

وأشھد أنَ محمدا عبده  الحین،الصّ  وأشھد ألاَ إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وليُّ 

لین، صاحبُ المقام  ورسولھ، وصفیھ من خلقھ وخلیلھ، إمام المتقین، وقائد الغرِّ المحجَّ

الطّیِّبین  ھبیت المحمود، والحوض المورود، واللواء المعقود، صلى الله علیھ وعلى آل

  : ا بعدومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، أمَ  الغُرِّ المیامین، ھتباوصح الطّاھرین،

فإن من أعظم العلوم وأجلِ الفنون التي عُني بھا علماء الإسلام عبر التاریخ 

الإسلامي؛ علمَ أصول الفقھ، ھذا العلم الذي ظھرت بواكیره في مرحلة متقدمة من 

النّبيّ صلى الله علیھ تاریخ الإسلام، حیث تضرب جذور ھذا العلم الشریف إلى عصر 

ولى في التقعید والتقنین لعملیة استنباط الأحكام ریف الید الطُّ ، وكان لھذا العلم الشوسلمّ

الشرعیة من نصوص الوحیین التفصیلیة، ولھذا كانت عنایة علماء الإسلام بھ عنایة 

منقطعة النظیر، وكانت جھودھم تترى في سبیل تأصیل قواعده، وبیان معالمھ، وإحكام 

من علماء الأمة المحمدیة، على مرّ فصولھ وشوارده، فانبثق عن ھذه الجھود المضنیة 

أو كما قیل  -" علم أصول الفقھ" :مستقل قائم بذاتھ  یدعى وامتداد حقب مترامیة ؛ علمٌ 

  ). فلسفة التشریع ومنطق الأخبار: (-

وكما ھو معلوم ومقرر لدى الجمیع؛ أن قیمة أي علم من العلوم تظھر وتتجلى من 

یعني كثرة التألیف  -في ذلك الفن، فھذا الأمر خلال كثرة وتنوع المؤلفات والمصنفات 

یعكس بوضوح الكمَّ الھائل للمادة العلمیة التي یزخر بھا أي علم من العلوم، كما  -

یوضح أیضا الزخم الفكري الذي یعجُّ بھ أي فن من الفنون، وھكذا الأمر بالنسبة لعلم 

العالم الإسلامي بما أصول الفقھ، فھو علم كثُرت التوالیف فیھ، وامتلأت مكتبات 



یؤلفون ویصدرون الكتب  -إلى الآن  - یزال علماء الإسلام المخلصون صُنِّف فیھ، ولا

  .والمؤلفات في ھذا الباب العظیم من العلم

والكتب التي ألفت في علم أصول الفقھ لا تختلف عن قریناتھا من الكتب المؤلفة 

ھاتٍ لھا، وما یأتي بعدھا من في سائر العلوم الأخرى، فلكل فنٍّ من الفنون  كتبٌ تعدُّ أمَّ

كتب أخرى فھي منبثقة عنھا ومقتبسة من مشكاتھا، كذا الأمر بالنسبة لعلم الأصول 

فھناك كتب تعد أصولا في ھذا العلم الشریف، وكل الكتب التي جاءت بعدھا ما ھي إلا 

من الأعمال  موضحة لھا، أو شارحة لما أبھم منھا، أو مختصرة لھا، إلى غیر ذلك

  .المتنوعة على ھذه الكتب الأصول

منھاج (ألا وإن من بین الكتب العظام التي تعد بحق العمدة في ھذا الفن ؛ كتاب 

) 685(المتوفى سنة ) ناصر الدین عبد الله بن عمر البیضاوي(للقاضي ) الأصول

لمسلمین ؛ فھو من أھم الكتب في علم الأصول، ولھذا عني بھ علماء اللھجرة النبویة

كما  -منذ القدیم؛ فكثرت الشروح والأعمال علیھ، حتى ذكر صاحب كشف الظنون 

؛ ما بین شرح لھ، تابا ألفت كلھا حول كتاب المنھاجما یربو على الأربعین ك -سیأتي 

وتخریج لأحادیثھ، ونظم لھ، واستدراك وزیادات علیھ، وھذا یدل على القیمة العلمیة 

  .فرُ العظیمالتي یحظى بھا ھذا السَّ 

نت على ھذا الكتاب؛ شرح العلامة     وإنّ من بین الشروحات البارزة التي دُوِّ

" الموسوم بـ ) ھـ772(المتوفى سنة ) جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي(

  . فھو من أعظم الشروح على متن المنھاج" نھایة السول في شرح منھاج الأصول 

، كانوا یتمتعون -وإلى عھد قریب  -ماء الكبار القدامى وكما ھو معلوم؛ أن العل     

بترف علمي، وزخم فكري، ولذا نجدھم لا یكتفون بوجود شرح معین على كتاب ما، 

بل نجدھم یضعون الحواشيَ والنكت على تلك الشروح، ومن ھنا ظھر مصطلح 

ن ، ومن أسفٍ أن كثیرا م)الشرح(ومصطلح ) المتن(إلى جانب مصطلح ) الحاشیة(



الدارسین والمشتغلین بالعلم الشَّرعيَّ یغفلون عن القیمة العلمیة التي تحویھا ھذه 

الحواشي، والبعض یظنُّھا حشوا لا طائل منھ، وتسویدا للصحائف لا فائدة من ورائھ، 

رأي غیر سدید، وظن عن وجھ الصواب بعید، بل إنَّ من الحواشي ما  -لعمري -وھذا 

والمتون، والحاشیة عبارة عن زُبدةِ أفكار تَعِنُّ حوى علما خلت عنھ الأصول 

لصاحبھا، وصیدٌ لخواطرَ تجول في خلد كاتبھا، تحوي كنوزا خفیة لا تظھر إلا 

من لم یقرأ الحواشي ما حوى : "وقدیما قیل باستثارة كوامنھا، والنّبش عن دوافنھا،

  ".شي

: الإمام العلامة حاشیةُ : ألا وإن من الحواشي العظام، التي تزینت بھا الكتب

 - رحمة الله علیھ  -مفتي الدیار المصریة سابقا، حیث وضع ) محمد بخیت المطیعي(

سلم : (حاشیة نفیسة على شرح الإمام الإسنوي على كتاب المنھاج، وقد وسمھا باسم

شخصیة علمیة بارزة،  -رحمھ الله  -والإمام المطیعي ). الوصول لشرح نھایة السول

ولذا فإنّني تصفّحتُ حاشیتھ المذكورة، وأمعنت  على عقلیة علمیة فذة،وكل كتاباتھ تدل 

 تُ نالنّظر فیھا فوجدتھا حاشیةً غنیّةً بالفوائد، ومصنَّفا حاویا لغُرر الفوائد، فلھذا استع

با� تبارك وتعالى في أن یكون موضوع رسالتي في مرحلة الماجستیر حول ھذه 

والمشاورة انشرح صدري إلى ھذا البحث، والذي وبعد الاستخارة  الحاشیة المباركة،

" النقود والردود في حاشیة المطیعي على شرح الإمام الإسنوي" :عنوانب سجّلتھ

  ).قسم الأحكام الشرعیة(

  

  : إشكالیة البحث

إنَّ الإشكالیة في ھذا البحث الذي وقع الاختیار علیھ ھو ما یلاحظ من المكانة 

على كتاب المنھاج، وكما لا ) نھایة السول(العلمیة التي یحتلھّا شرح الإمام الإسنوي 

؛ أن قیمة كل تألیف لا تكتمل إلا إذا وقف المرءُ على المسائل  یخفى على كل ذي لبٍُّ

الإنسان الباحث على درایة كافیة بكل المسائل التي ربما المنتقدة فیھ، حتى یكون 



واب حتى لا یتابع صاحبھا فیما أخطأ فیھ، وخاصة إذا كانت تلك  تخالف وجھ الصَّ

  .الانتقادات من قِبل عالم محقق في ذلك العلم

ما ھي المسائل الأصولیة التي : والسؤال الذي یطرح نفسھ أمام الباحث ھو -

  .عي على الإمام الإسنوي في شرحھ على المنھاجانتقدھا الإمام المطی

  . ثم ما الذي جاء بھ الإمام المطیعي كتصویب لتلك المسائل -

وھل الانتقادات التي وجھھا المطیعي للإسنوي كلھا في محلھا، أم ھي مجرد  -

  . انتقادات شكلیة

  . وھل ھنالك من انتقادات على المطیعي فیما انتقده على الإمام الإسنوي -

.                           ھذا البحث وفق الخطة العلمیة المقترحة من شأنھ أن یجیب على ھذه التساؤلات

  

  :أھداف البحث وفرضیاتھ

  : یمكن أن تتجلى الأھداف المنشودة من ھذا البحث في ما یلي     

، إبراز المكانة العلمیة التي یحظى بھا الإمام المطیعي من خلال حاشیتھ ھذه )1

ثُ أنَّ الإمام المطیعيَّ رحمھ الله تعالى على الرّغم من كونھ شخصیّةً علمیّة حی

بارزة، فإنّھ شخصیّة مجھولة لدى الكثیر من المنشغلین بھذا الفنِّ الشّریف من 

العلم، فضلا عن غیرھم، فھذا البحث یُساھم بقسطٍ وافر إن شاء الله في إبراز 

كشف النّقاب الذي لطالما كان مُسدلا ھذه الشّخصیّة الأصولیّة المعاصرة، و

 . علیھا، فھذا البحث یُھیِّئُ إطلالة ولو بسیطة على ھذه الشّخصیّة العلمیّة

في بیان العلاقة العلمیة الأصولیة بین مدرستي  مَ ھِ یرجى من ھذا البحث أن یُس )2

ویمثلھا الإمام الإسنوي، ) أو الشافعیة(أصول الفقھ؛ أعني مدرسة الجمھور 

 .الحنفیة، ممثلة في شخصیة الإمام المطیعي ومدرسة

توضیح منھج النقد الأصولي عند المدرسة الحنفیة، من خلال أحد أعلامھا  )3

 .المعاصرین



ح بعض الآراء الأصولیة لعالم من علماء وضِّ أن یُ  البحث وأخیرا یمكن لھذا )4

، ، فھذا البحث فیھ جمعٌ لبعض الآراء الأصولیّة للإمام المطیعالإسلام جلیل يِّ

 . حیثُ یُمكن للباحث أن یقف على بعض آرائھ مجموعة في بحث واحد

  

  : أسباب اختیار البحث ودوافعھ

  : یُمكن أن أرجع اختیاري لھذا الموضوع إلى الأسباب والدوافع التالیة     

محبتي لعلم أصول الفقھ تدفعني إلى البحث في أيِ موضوع یحتوي على  )1

 .الموضوع یلبي لي ھذه الرغبة الجامحة مادة علمیة أصولیة، ولعلَ ھذا

كون ھذه الحاشیة للإمام المطیعي حاشیة غیر معروفة وغیر متداولة لدى  )2

؛ وبحسب طبیعتي التي جبلت علیھا الكثیرین المشتغلین بھذا الفن الشریف،

 .لخوض غمار كل أمر غیر معروف لدى الكثیر اقٌ فإنني توّ 

لأن أقف                                             ا الإمام المطیعي دفعتي تي یتبوؤھالمكانة العلمیة الرفیعة ال )3

 .على ما في  جعبة الرجل من العلم عن طریق حاشیتھ ھذه

كون أحد الأساتذة الأفاضل الذین شاركوا في عملیة التأطیر في العام  )4

التحضیري كان كثیر الذكر والإشادة بھذه الحاشیة، وأنھا حاشیة نادرة 

وبعد مطالعتي إیاھا المطالعة الأولیة ألفیتھا حاشیة جلیلة القدر،  لوجودا

رفیعة المقام، فیھا من النكت والفوائد الأصولیة الشيء العظیم، فلھذا جاءتني 

 .الفكرة بأن أجعل موضوع رسالتي حولھا

على الرغم من  –حسب اطلاعي  - عدم وجود دراسة حول ھذه الحاشیة  )5

 .ة المبثوثة فیھاغزارة المادة العلمی

إنّ حاشیة سُلمّ الوصول للإمام المطیعيِّ من أعظم ما ألفّھ ھذا الإمام العظیم،  )6

وھي من أبرز ما جادت بھ قریحتھ العلمیّة في ھذا الفنّ الشّریف، فكانت ھذه 



الحاشیة حقیقة بالدّراسة والبحث، والوقوف على بعض دررھا الكامنة في 

   .طیّاتھا

استخارتھ، واستشرت من حسن  وغیرھا؛ استخرت من وجبت عليَّ  بفلھذه الأسبا     

بي قبول مشورتھ؛ في أن أجعل موضوع رسالتي، ومرقاة الوصول إلى شھادة 

  .الماجستیر ھو ھذا الموضوع

  

   :الدراسات السابقة

حتّى  لم أقف على بحث في ھذا الموضوع -وبعد البحث  -بحسب اطلاعي فإنني 

        . الانتھاء من إعداد ھذا البحث

  

  :المنھج المتبع في ھذه الدراسة والبحث

  :لقد سلكت في بحثي ھذا وراعیتُ المنھج التّالي     

ق لسائر الأقسام الأخرى  )1 الاكتفاء بدراسة قسم الأحكام الشّرعیة فقط دون التّطرُّ

 .لمباحث الأصولیّةمن الأدلةّ الشّرعیّة، ودلالات الألفاظ، وغیرھا من ا

الالتزام بذكر الاعتراضات والنّقود التي وجّھھا الإمام المطیعيُّ مھما كان نوع  )2

ھذه الاعتراضات؛ أصولیّة كانت، أم فقھیّة، بل وحتّى لغُویَّةً، مع الإشارة بأنّ 

غالب المسائل التي ھي محلُّ انتقاد المطیعيِّ للإمام الإسنويِّ كانت أصولیّة 

 .المضمون

د راعیتُ في ھذا البحث في وضع الخطة التي سرت علیھا كما سیأتي لق )3

الترتیب المذكور في كتاب المنھاج بشرح الإمام الإسنويّ، فتطرّقت للانتقادات 



الموجودة في المقدّمة حول تعریف أصول الفقھ باعتباره مركّبا إضافیّا، ثمّ 

: رة في باب الحكم وفیھباعتباره علما لقبا، ثمّ تطرّقت إلى الانتقادات المذكو

: ، ثمّ إلى باب ما لا بدّ للحكم منھ، وفیھ)تعریف الحكم، وتقسیماتھ، وأحكامھ(

، وبھذا التّرتیب أكون قد حافظتُ على )الحاكم، والمحكوم علیھ، والمحكوم بھ(

 .ترتیب الأفكار وتسلسُلھا وفق ما ذكرھا أصحابھا

ر الأوّل یتمثّل في الفصل المحو: قمُتُ بتقسیم البحث إلى محورین اثنین )4

، جعلت فیھ كالتّوطئة والمدخل العامِّ للبحث، والمحور الثّاني محور  التمھیديِّ

دراسيٌّ یتمثّلُ في الفصول الثّلاثة الأخرى التي ذكرت فیھا انتقادات المطیعيِّ 

بة على الطّریقة المذكورة آنفا  .مرتّبة ومُبوَّ

 : التي ذكرھا المطیعيُّ منھجیّةً كالآتي لقد اتّبعتُ في ذكر النّقود والرّدود )5

ذكرتُ الانتقادات على شكل مطالب، فكُلُّ مبحث من المباحث قسّمتھ إلى 

مطالب، وذكرت تحت كُلِّ مطلب منھا اعتراضا من الاعتراضات، كما قسّمتُ 

  :المطلب إلى ثلاثة فروع

أذكر عبارة ففي الفرع الأوّل ذكرت رأي الإمام الإسنويِّ ووجھة نظره، حیثُ  -

الإمام الإسنويِّ كما ھي في نھایة السّول، ثمّ بعد ذلك أقوم بالتّوضیح والبیان لما 

 .أراد الإسنويُّ ذكره

، مع  - وفي الفرع الثّاني ذكرت فیھ رد الإمام المطیعيِّ وانتقاده على الإسنويِّ

 .ذكر شيء من التّعلیق على كلامھ والبیان لھ

شة، حیثُ قمت بمناقشة الرّأیین، مع ذكر الموافق والفرع الثّالث خصّصتھ للمناق -

 .للحقّ والصّواب من الطّرفین بحسب ما رأیتھ صوابا

قمت بعزو النّصوص المذكورة من قبل الإمام الإسنويِّ أو المطیعيِّ إلى  )6

مصادرھا الأصلیّة، مع الإشارة إلى الحذف أو الاختصار الواقعین فیھما، وفیما 

عن واحد من أھل العلم بالمعنى؛ فإنّني أشیر إلى ذلك مع  إذا ذكَر أحدُھما عبارةً 

 .ذكر النّصّ الأصليِّ في الھامش



حرصت على كتابة النّصوص المقتبسة، وكذا الأحادیث النّبویّة بخط غلیظ،  )7

وذلك حرصا على تمییز الكلام المنقول عن الغیر، وتسھیلا للقارئ الكریم حتّى 

 .  لا یتشتّت ذھنھ

مكان على ذكر النّص المنقول عن أھل العلم كما ھو، وإن حافظتُ قدر الإ )8

اضطُررت إلى حذف یسیر في النّص فإنّني أشیر إلیھ بثلاث نقاط متتالیة ھكذا 

، وإن أردت توضیحا لكلمة أو معنى في صُلب النّص؛ فإنّي أذكر ذلك (...)

 [ ].البیان بین معقوفتین كذا 

رھا، وذلك بذكر السّورة ورقم الآیة، ولقد لقد قمت بعزو الآیات القرآنیّة إلى سو )9

قمت في كتابة الآیة الكریمة بالحفاظ على الرّسم العثمانيِّ كما في طبعة 

 .المصحف الشّریف، وذلك بالاستعانة ببرنامج مصحف المدینة للنّشر الحاسوبيِّ 

كما قمت بتخریج الأحادیث الواردة في البحث وعزوھا إلى مظانّھا من  )10

 :ة النبویّة، وقد اتّبعتُ في سبیل ذلك منھجا كالآتيدواوین السّنّ 

إذا كان الحدیث في البخاري ومسلم أو في أحدھما اكتفیت بالعزو إلیھما فقط  -

 .قطعا بصحّتھما، ولغرض عدم إثقال الھوامش

ذكر الرّاوي الذي روى الحدیث، وإذا كان الحدیث بلفظ واحد لكنّھ بروایة  -

 .ر إلى ذلكصحابیّین مختلفین فإنّني أشی

إذا كان الحدیث خارج الصّحیحین فإنّني أعزوه إلى مظانّھ مع الحكم علیھ  -

 .صحّة وضعفا مستعینا بأھل الشّأن في ذلك

إضافة الأبیات الشّعریّة الموجودة في المتن إلى أصحابھا إن أمكن، مع ذكر  )11

 .البحر العروضيِّ الذي ینتمي إلیھ البیت أو القصیدة

 . بلدان والأماكن المذكورة في صلب المتنقمتُ بالتّعریف بال )12

كما قمت بتخصیص ترجمةٍ موجزة للأعلام الوارد ذكرھم في المتن، مع  )13

الإشارة إلى أنّني لم أتعرّض للمشاھیر من الأعلام كالصّحابة رضوان الله 

 : علیھم، والأئمّة الأربعة، ولقد اتّبعت في سبیل ذلك منھجیّة كالآتي



اسمھ، ولقبھ، وكنیتھ، ومولده، ومذھبھ، وبعضا من  :ذكرت في ترجمة العلم -

 .شیوخھ وتلامیذه، وسنة وفاتھ، وبعضا من مؤلفّاتھ، وھذا في الغالب

إذا تكرّر العلم مرّة أخرى فإنّني لا أعید التّرجمة ولا أشیر إلیھا اكتفاء بذكرھا  -

 .أول الأمر

العلم المُترجم لھ، بالنّسبة إلى ذكر مصادر التّرجمة؛ فیختلف ذلك بحسب طبیعة  -

فإذا كان الرّجل محدّثا ترجمت لھ من كتب التّراجم الخاصّة بالحفّاظ والمحدّثین، 

وإن كان الرّجل لغویا أو أدیبا ترجَمْتُھ من كتب الأدب كطبقات الأدباء لیاقوت 

الحموي، أمّا إن كان الرّجل أصولیا فقیھا فبحسب المذھب، فإن كان حنفیا فمن 

ة كالجواھر المضیّة وتاج التّراجم وغیرھا، وإن كان مالكیا فمن مصادر الحنفیّ 

ترتیب المدارك، والدیباج المُذھَّب، وشجرة النّور الزّكیّة، وإن كان شافعیا فمن 

طبقات الشّافعیّة لكلٍّ من السّبكيّ، والإسنويّ، وابن قاضي شھبة، وإن كان 

 .حنبلیّا فمن طبقات الحنابلة وغیرھا

ھذا مع عدم إھمال كتب التّراجم الأخرى التي لھا نمطٌ آخر في التّرجمة، 

كالكتب التي عُنیت بذكر التّراجم عن طریق ترتیبھا بحسب الوفیات، كشذرات 

الذّھب لابن العماد، أو بحسب التّرتیب الأبجديِّ كالوافي بالوفیات للصّفديّ 

  . وغیر ذلك

كتاب أوّلا، ثمّ اسم المؤلفّ ثانیا، ثمّ الاكتفاء في ذكر المصادر بذكر اسم ال )14

التّثلیث بذكر رقم المجلدّ والصّفحة، وأمّا بقیّة المعلومات الأخرى من اسم 

المحقّق، ودار النّشر وغیرھا؛ فلم أذكرھا إرجاءً لھا إلى فھرس المصادر 

 .والمراجع

جلدّ إذا تكرّر النقل من مصدر ما؛ فإنّني أكتفي بذكر اسم الكتاب مع رقم الم )15

والصّفحة، وإذا كان النقل من مصدر واحد مُكرّرًا على التّوالي فإنّني أقول في 

 ).المصدر نفسھ: (الثّاني

 :إعداد فھارس فنّیّة علمیّة عامّة للبحث تسھیلا للرّجوع إلیھ وھي تتضمّن )16



 فھرس الآیات القرآنیّة. 

 فھرس الأحادیث النّبویّة. 

 فھرس الأعلام المترجم لھم. 

 بیات الشّعریّةفھرس الأ. 

 فھرس الأماكن والبلدان. 

 فھرس المصادر والمراجع، وقد رتّبتُ الكتب على الشّكل التّالي: 

 .كتب التّفسیر -

 .كتب الحدیث وعلومھ -

 .كتب أصول الفقھ -

 .كتب الفقھ -

 .كتب اللغة والمعاجم اللُّغویّة -

 .كتب العقیدة والفرق -

 .كتب الأنساب والبلدان -

 .كتب التّاریخ والتّراجم -

عةٌ  -  .كتبٌ أخرى متنوِّ

 فھرس الموضوعات. 

  

  . الصّعوبات التي واجھتني في البحث

إنّ أيّ عملٍ من الأعمال مھما كانت طبیعتھ ومضمونھ لا بُدّ من أن تعتریھ بعض      

قات التي تعرض سیر الباحث فیھ، وھذا البحث كغیره من البحوث  الصّعوبات والمعوِّ

ھا أثناء عملیّة البحث، وتكمن الصّعوبات التي الأخرى لم یخلُ من صعوبات واجھت

  :واجھتني في ھذا البحث فیما یلي



، ممّا أدى إلى قراءةٍ  )1 كثرة النُّقود التي وجّھھا الإمام المطیعيُّ للإمام الإسنويِّ

 .متأنّیة لكلِّ قسم الأحكام الشّرعیّة حتّى یتسنّى الوقوف على ھذه النّقود

المبثوثة في ھذه الرّدود والنّقود، وھذا ھو العائق  دقّة وتركیز المادّة العلمیّة )2

الأكبر الذي واجھتھ في ھذا البحث، حیثُ أنّني أمكث أحیانا الأوقات الطّویلة 

أعید قراءة الفقرة المعیّنة مرارا وتكرارا حتّى یتسنّى لي فھم مضمون الكلام، 

 .وخاصة في كلام الإمام المطیعيِّ رحمھ الله تعالى

م المبثوثة في المتن، خاصّةً وأنّني ألزمت نفسي بوضع ترجمة لكُلِّ كثرة الأعلا )3

علم من الأعلام ما أمكنني ذلك، وھذا قد استغرق منّي وقتا كثیرا، وجُھدا 

 .مُضنیا، وخاصّة في الفصل التّمھیديِّ حیثُ أكثرت من ذكر الأعلام

ھ یُعتبر أنّ ھذا البحث تكمن الصّعوبة فیھ في أنّ : والخلاصة في ھذا الباب )4

عِیَیْن، كلُّ واحد منھما ینتمي  كالمحاكمة بین خصمین، وكالمرافعة بین مُدَّ

لمدرسة عریقة في ھذا العلم، وكلٌّ منھما ألحنُ بالحُجّة من أخیھ، ففي لحظة من 

اللحظات؛ أحسست أنّني نصّبت نفسي كالقاضي بین متخاصمین في أمر ما، 

ھما، ثمّ الحكم بالحقِّ لصاحب الصّواب وأنّھ ینبغي عليّ لزاما دراسةُ قضیّت

منھما، فتُھتُ في ھذه المخاصمة، التي أقلام أطرافھا بالعلم سائلة، وعقولھم 

 .لأسراره جامعة

ا  ولكنّني رغم ھذه الصّعوبات والعوائق التي واجھتني في بحثي ھذا؛ لا أكتم سرًّ

ذلك لكثرة الفوائد إذا قلت أنّني كنت مسرورا طیلة انشغالي بإعداد ھذا البحث، و

التي استفدتُھا من خلالھ، ولعمق التّحقیقات التي ذُكرت في طیّاتھ، حیثُ جعلني 

، وھذه أعظم نعمة  ھذا الأمر أعید النّظر في كثیر من المعلومات القدیمة لديَّ

  .یجنیھا الباحث من وراء بحثھ

   

  



ةُ         .  خطّة البحث الإجمالیَّ

، وثلاثة فصول : النّحو التّاليوضعتُ للبحث خطّة على       مقدّمّة، وفصلٌ تمھیديٌّ

  .دراسیّة، وخاتمة

مة فذكرتُ فیھا أھمیّة الموضوع، وأسباب اختیاره، والمنھج المتّبع فیھ،       فأمّا المقدِّ

  . وأھم الصّعوبات التي واجھتني فیھ وغیرھا

  .وفیھ ثلاثة مباحث: فصل تمھیدي

 :، وفیھ ثلاثة مطالبالمنھاج وشروحھحول كتاب  :المبحث الأول )1

 .التعریف بكتاب المنھاج: المطلب الأول  -  أ

 .ترجمة موجزة لصاحب المنھاج: المطلب الثاني   - ب

 .أھم الأعمال والشروح على المنھاج: المطلب الثالث -ج

، وفیھ مطلبان في التعریف بالإمامین الإسنوي والمطیعي: المبحث الثاني )2

 :كالآتي

 .مة الإمام الإسنويترج: المطلب الأول  -  أ

 اسمھ ونسبھ وكنیتھ: الفرع الأول. 

 مولده ونشأتھ: الفرع الثاني. 

 شیوخھ: الفرع الثالث. 

 تلامیذه: الفرع الرّابع. 

 مصنفاتھ: الفرع الخامس. 

 مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ: سّادسالفرع ال. 

 وفاتھ: الفرع السّابع. 

 .ترجمة الإمام المطیعي: المطلب الثاني   - ب

 اسمھ ونسبھ: الفرع الأول. 



 مولده ونشأتھ: الفرع الثاني. 

 شیوخھ: الفرع الثالث. 

 تلامیذه: الفرع الرّابع. 

 مصنفاتھ: الفرع الخامس. 

 مكانتھ العلمیة ووظائفھ: سالفرع السّاد. 

  ّوفاتھ: ابعالفرع الس. 

 علاقة المطیعي وصلتھ بعلماء الجزائر: الفرع الثّامن. 

، وفیھ ثلاثة )سلم الوصول(التعریف بحاشیة المطیعي  :المبحث الثالث )3

 :مطالب ھي

 .في سبب وضع ھذه الحاشیة: المطلب الأول  -  أ

 .الكتب التي اعتمد علیھا المطیعي في ھذه الحاشیة: المطلب الثاني  - ب

في  - من خلال حاشیتھ -الجدید الذي أضافھ المطیعي : المطلب الثالث -ج

 .اسات الأصولیة المعاصرةالمجال الأصولي وأثر ذلك في الدر

  . مناقشات المطیعي للإسنوي في المقدمة: الفصل الأول

 .في تعریف أصول الفقھ باعتباره مركبا إضافیا :المبحث الأول )1

 :وفیھ ستّة مطالب ھي                 

في عدم ملزومیة تعریف : الاعتراض الأول ومناقشتھ: المطلب الأول  -  أ

 .التركیبيأصول الفقھ باعتبار معناه 

 .في الفرق بین العلم والمعرفة: الاعتراض الثاني: المطلب الثاني   - ب

في الاحتراز عن العلم بالصفات عند  :الثالاعتراض الث: المطلب الثالث -ج

 .تعریف الفقھ وما یترتب على ذلك من إشكال

) الأحكام(في الألف واللام في قولنا : الاعتراض الرّابع: المطلب الرّابع -د

 لجنس أم للعھد؟ھي ل



في الاحتراز عن علم الملائكة : الاعتراض الخامس: المطلب الخامس -ھـ

: بالأحكام الشرعیة؛ في قولنا في حد الفقھ -صلى الله علیھ وسلم -وعلم النبي

 ).المكتسب...العلم (

في علم المقلد ھل ھو مكتسب أم : الاعتراض السّادس: المطلب السّادس  - و

 لا؟  

 .ي تعریف أصول الفقھ باعتباره علما لقباف :المبحث الثاني )2

 :وفیھ ثلاثة مطالب ھي                  

) الأدلةّ(حول التّعبیر بعبارة  :الاعتراض الأول ومناقشتھ: المطلب الأول  -  أ

  .في تعریف أصول الفقھ، والفرق بین الدّلیل والأمارة

أصول في حدّ ) إجمالا(في إعراب  :الاعتراض الثاني: المطلب الثاني   - ب

  .الفقھ

  )   دلائل(على ) دلیل(في صحّة جمع  :الاعتراض الثالث: المطلب الثالث -ج

  .من عدمھ    

   .مناقشات المطیعي للإسنوي في باب الحكم: الفصل الثاني

    :وفیھ ثلاثة مباحث     

 :وفیھ ثلاثة مطالب ھي . في تعریف الحكم :المبحث الأول )1

حول اشتراط التّعلُّق في حدّ : الاعتراض الأول ومناقشتھ: المطلب الأول  -  أ

الحكم، ھل یقتضي أنّھ لا حُكم عند عدم التّعلُّق؟ وھل یلزم من حدوث 

 التّعلُّق حدوث الحكم؟  

في الحكم ھل ھو الخطاب نفسھ، أم : الاعتراض الثاني: المطلب الثاني   - ب

  ھو مدلولھ وأثره؟ 

  دخول الأحكام المتعلِّقة بالصّبيِّ   في : الاعتراض الثالث: المطلب الثالث -ج

 .والمجنون من الصّحّة والفساد في حدِّ الحكم من عدمھ    



 :وفیھ أربعة مطالب ھي . في تقسیمات الحكم :المبحث الثاني )2

ھل في الإباحة اقتضاءٌ أم : الاعتراض الأول ومناقشتھ: المطلب الأول  -  أ

 لا اقتضاء فیھا؟ 

في دخول أفعال غیر المكلفّین كالنّائم  :الاعتراض الثاني: المطلب الثاني   - ب

 . والسّاھي والبھیمة في الإباحة من عدمھ

  المكروه ھل ھو من قبیل الحسن     في: الاعتراض الثالث: المطلب الثالث -ج

 أم القبیح؟    

  الفقھاء  الخلاف بین المتكلِّمین وفي : الاعتراض الرابع: المطلب الرابع -د

  حول المقصود من الصّحّة في العبادات، ھل ھو خلافٌ لفظيٌّ أم خلافٌ     

   ؟معنويٌّ    

 :وفیھ أربعة مطالب ھي  .في أحكام الحكم :المبحث الثالث )3

صحّة القول باشتراط  في: الاعتراض الأول ومناقشتھ: المطلب الأول  -  أ

 .ل من عدمھالعزم على الفعل في الوقت الثّاني إذا تركھ في الأوّ 

فھم كلام البیضاويِّ حول من في : الاعتراض الثاني: المطلب الثاني   - ب

ابتدأ ركعة في أخر الوقت وأتمّ الباقي خارجھ، فھل صلاتھ تُعدُّ أداء أم 

 ؟قضاء

د، ھل ھو       :الاعتراض الثالث: المطلب الثالث-ج   في نسخ وجوب التّھجُّ

 خاص بالنّبيِّ صلىّ الله علیھ وسلمّ أم ھو عامٌّ لجمیع المسلمین؟    

  في دعوى انقضاء عصر الاجتھاد  :الاعتراض الرابع: المطلب الرابع -د

   وانقضاء أھلھ، ھل ھي دعوى صحیحة أم باطلة؟    

  

  

  



  . مناقشات المطیعي للإسنوي في باب مالا بد للحكم منھ: الفصل الثالث

 : ثة مباحثوفیھ ثلا     

 :وفیھ مطلبان اثنان ھما  .في الحاكم :المبحث الأول )1

في صحّة نسبة بعض الأقوال  :الاعتراض الأول ومناقشتھ: المطلب الأول  -  أ

 .لأصحابھا

في ادّعاء الإسنويِّ عدمَ إفھام عبارة  :الاعتراض الثاني : المطلب الثاني   - ب

 .ذكرھا الإمام البیضاويُّ 

  :وفیھ مطلبان اثنان ھما   .في المحكوم علیھ :المبحث الثاني )2

حول وجھین ردّ بھما الإمام : الاعتراض الأول ومناقشتھ: المطلب الأول  -  أ

  . الإسنويُّ على كلام البیضاويِّ حول تكلیف الغافل

 في صحّة نسبة القول بتكلیف الغافل للإمام الشّافعيِّ بناءا: المطلب الثاني  - ب

    .على قولھ بتكلیف السّكران

 :وفیھ مطلبان اثنان ھما .في المحكوم بھ :المبحث الثالث )3

في القول بعدم تكلیف الكفّار، : الاعتراض الأوّل ومناقشتھ: المطلب الأوّل  -  أ

 ھل ھو مذھب جمھور الحنفیّة، أم ھو قول طائفة منھم؟

في بیان محلِّ الخلاف في مسألة الإجزاء وبراءة الذّمّة؛ : المطلب الثّاني   - ب

  ھل ھو في الإتیان بالمأمور بھ، أم في الأمر؟

   :الخاتمة

وذكرتُ فیھا أھمّ النّتائج التي توصّلتُ إلیھا من خلال البحث، وتقدیم اقتراحات      

  .وتوصیات متعلِّقةٍ بالموضوع

  



  .كلمة شُكر وامتنان

فاعترافا منّي بالجمیل فإنّني أتوجّھ إلى الله سبحانھ وتعالى أوّلا وآخرا بالشّكر      

 ، على ما منّ بھ ووفّق على إتمام ھذا البحث، وما كنتُ لأتمّھ لولا فضل الله تعالى عليَّ

  .فللھ الحمد والمنّة

ر وأزُجي في ھذه الكلمة شكري وتقدیري إلى كُلٍّ       ني أن أسطِّ   :من كما یھمُّ

أستاذي الكریم فضیلة الدّكتور نور الدّین صغیري على إشرافھ عليَّ في ھذا  )1

 .البحث، وعلى ما قدّم لي من نصائح وتوجیھات استفدتُ منھا في بحثي ھذا

كما لا أنسى أن أتوجّھ بالشّكر أیضا لكلّ أساتذتي الكرام الذین شاركوا في  )2

 .یريِّ عملیّة التّأطیر والتّدریس في العام التّحض

كما أنّ الشُّكر موصولٌ إلى جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیّة، وأخصّ  )3

بالذّكر كلیّة الشّریعة والاقتصاد، حیثُ تخرّجتُ من ھذه الجامعة بشھادة 

في العلوم الإسلامیّة، وبعد سنوات أتاحت لي الفرصة للالتحاق  اللیسانس

فیھا لنیل درجة التّخصّص، بعد أن كان بالدّراسات العُلیا، ومزاولة الدّراسة 

 .الالتحاق بھا حُلمُا یُراودني وأنا طالبٌ في الثّانویّة

 .كما لا أنسى بالذّكر كُلَّ من مدّ ليَ ید العون والمساعدة )4

فجزى الله الجمیع عنّي خیر الجزاء، وأجزل لھم المثوبة والثّواب، وجعل ذلك 

  .في میزان حسناتھم

  .ن لا أرضى بواحدةٍ       حتّى أبُلِّغَھا ملیون آمیناآمین آمی           

لك غُنمھ، وعلى صاحبھ غُرمھ، : وفي الختام؛ أقول لك أیُّھا النّاظر في ھذا البحث     

ولك صفوه، وعلیھ كَدَرُه، وعزائي الوحیدُ في ھذا المقام أنّني لم آلو فیھ جُھدا، ولم 

صوابا فمن الواحد الدّیّان، وما كان من أدّخر في سبیل تحریره طاقة، فما كان منھ 

خطأٍ فمن نفسي ومن الشّیطان، والله ورسولھ منھ بریئان، وكلُّ كتاب بعد كتاب الله عزّ 



وجلّ فھو عرضة للخلل، ومظنّة الخطأ والزّلل، وما كتب أحدٌ كتابا، ولا خطّھ بیمینھ 

بدل كذا، وھذه طبیعة  لیتني وضعت كذا مكان كذا، ولیتني قلت كذا: إلا وقال بعد ذلك

البشر وجِبِلَّتُھم التي جُبلوا علیھا، وإنّني لأتّوجّھ إلى الله تعالى بخالص الدّعاء، وأخلص 

الرّجاء أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم، وأن یجعلھ في میزان حسناتي یوم 

ى كُلِّ شيء قدیر، یُبعثون، یوم لا ینفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم، إنّھ عل

  .وھو بالإجابة جدیر، وھو حسبنا ونعم الوكیل

  ,وصلىّ الله وسلمّ وبارك على نبیِّنا محمّد وعلى آلھ وصحابتھ أجمعین

  

  :وكتب                                                                                 

   .  حمزة العیدلي                                                                             

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  الفصل التمھیدي                                    

  

  :وفیھ ثلاثة مباحث     

  

  .حول كتاب المنھاج وشروحھ           :المبحث الأول

  

  .في التعریف بالإمامین الإسنوي والمطیعي           :المبحث الثاني

  

  ).سلم الوصول(التعریف بحاشیة المطیعي           :المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل التّمھیدي 

 :المبحث الأول  

 :المبحث الثّاني 

 :المبحث الثّالث 



  

  

                                

  المبحث الأول                               

         

  :وفیھ ثلاثة مطالب         

  

  .التعریف بكتاب المنھاج                              

  

  .ترجمة موجزة لصاحب المنھاج                                 

  

  .أھمُّ الأعمال والشُّروح على المنھاج                                

  

  

  

  

  

  

  

 :المبحث الأوّل  

 :المطلب الأوّل 

 :المطلب الثّاني 

 :المطلب الثّالث 
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  : المطلب الأول                                

 .التعریف بكتاب المنھاج                               

  :تمھید

بعد أن انقضى عصر الرّعیل الأوّل من الصّحابة وتابعیھم، وبعد أن اتّسعت رُقعة      

البلاد الإسلامیة باتساع الفتوحات؛ احتكّ المسلمون العرب بغیرھم من الأجناس 

كتھم، وتلاشي لَ الأخرى، واختلطوا بغیرھم من الأعاجم، فأدّى ذلك إلى ضعْف مَ 

سرار التشریع، وقصُرت أفھامھم وقرائحھم عن سلیقتھم، ودبّ فیھم العجز عن إدراك أ

عملیة استنباط الأحكام  الشرعیة من نصوص الوحیین، فكان لزاماً أن تُدوّن قواعدُ، 

  .وأن تؤصّل أصول تضبط تلك العملیة

فمن ھذا المنطلق انبرى علماء الإسلام إلى التألیف في علم أصول الفقھ، وكان      

أوّلَ من  -بحقٍّ  -قصب السّبق في ھذا الباب؛ إذ یُعدُّ  -تعالىرحمھ الله  -للإمام الشّافعي

المشھورة، بعد أن كتب لھ الإمام " الرّسالة"ألفّ كتابا في ھذا الفنِّ الشّریف، حیث ألفّ 

أن یضع لھ كتابا فیھ معاني القرآن، وشروط قبول الأخبار، (1) عبد الرحمن بن مھدي

نّةوحُجّة الإجماع والقیاس وبیان الناسخ   ، فكانت الرسالة(2)والمنسوخ من القرآن والسُّ

                                                           

مولاھم،  -الأزديّ : وقیل -ھو الإمام عبد الرحمن بن مھديّ بن حسّان بن عبد الرّحمن العنبريّ  )1(
 ).ھـ135: (مولده سنة. أبو سعید البصري اللؤّلؤيّ، الإمام الحافظ الكبیر، والمحدّث الناقد الشّھیر

  .أیمن بن نابل، وھشام الدّستوائيّ، ومعاویة بن صالح، وسفیان الثّوريّ وخلق: سمع الحدیث من
  .، وبُندار، ومحمد بن یحي وغیرھمابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وابن المدیني: وحدّث عنھ

ھو أفقھ من یحي القطّان، وھو أثبت من وكیع؛ لأنھ أقرب عھدا بالكتاب، : قال أحمد بن حنبل
  .اختلفا في نحو خمسین حدیثا للثوري؛ فنظرنا فإذا عامة الصّواب مع عبد الرحمن

  .ر مثل عبد الرحمنلو حُلِّفتُ بین الرّكن والمقام؛ لحلفتُ أنّي لم أ: ال ابن المدینيوق
  .وورثھ بنوه، وأبوه مھديٌّ وكان عامیًّا) ھـ198(مات في جمادى الآخرة سنة 

 الجرح والتّعدیل). 2/259(التّاریخ الصّغیر للبخاري ). 9/299(طبقات ابن سعد : ترجمتھ في
لابن  تھذیب التّھذیب). 443-17/430( للمزّي تھذیب الكمال). 262-1/251( لابن أبي حاتم

  ).  332-1/329( للذّھبيّ  تذكرة الحفّاظ). 557-2/556( حجر
  ).4(ص . الرّسالة للإمام الشّافعيّ : یُنظر )2(

 

 :المطلب الأول  
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الأصول العظیم، ثم بعد ذلك حَمِيَ التّألیف في ھذا العلم  علم لبنة أولى في صرح

  .الشّریف وتواتر

إلاّ أن الناظر في مناھج العلماء في التألیف، وطرقھم في التصنیف؛ یجدھم قد      

ا، وذلك بسبب تباین أقطارھم، واختلاف اختلفوا ولم یأتلفوا، وافترقوا ولم یتّفقو

مناھجھم، فتمخّض عن ذلك الخلاف نشوءُ مدرستین عظیمتین في التألیف في علم 

  :أصول الفقھ، ولكلا المدرستین منھج وطریق مختلف عن الآخر؛ ألا وھما

                             .                                               مدرسة الحنفیة أو الفقھاء :الأولى     

  .مدرسة المتكلمین :الثانیة     

الشّافعيُّ  ]أي أصول الفقھ[وكان أوّلَ من كتب فیھ : " (1)یقول العلامّة ابن خلدون     

رضي الله عنھ؛ أملى فیھ رسالتھ المشھورة، تكلم فیھا في الأوامر والنّواھي والبیان 

ثم كتب فقھاء الحنفیّة فیھ، . ة من القیاسوالخبر والنسخ وحكم العلة المنصوص

وكتب المتكلِّمون أیضا كذلك، إلاّ أن كتابة . وحقّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فیھا

الفقھاء فیھا أمسُّ بالفقھ وألْیق بالفروع لكثرة الأمثلة منھا والشواھد وبناء المسائل 

دون صُوَ . فیھا على النُّكت الفقھیة ر تلك المسائل عن الفقھ، والمتكلِّمون یجرِّ

 الاستدلال العقليّ ما أمكن؛ لأنّھ غالب فنونھم، ومقتضى طریقتھم، فكان ویمیلون إلى

                                                           

ھو الإمام العلامّة وليّ الدّین أبو زید عبد الرّحمن بن محمد بن محمد بن الحسین بن محمد بن  )1(
) ھـ732(لد سنة وُ . جابر بن إبراھیم الحضرميّ الاشبیلي المالكيّ، المعروف بابن خلدون

بتونس، ونشأ وتعلمّ بھا، وسمع من الوادي آشي وغیره، وقرأ القرآن على عبد الله بن سعد بن 
 .نزّال، وأخذ العربیّة عن أبیھ

توفي یوم الأربعاء لأربع . كان بارعا في العلوم، متقدّما في الفنون، ماھرا في الأدب والكتابة
تاریخھ المسمّى بالعبر، ولھ شرح على البردة، ولھ : تھمن مؤلفّا). ھـ808(بقین من رمضان سنة 

  .كتاب في الحساب
-9/114(لابن العماد شذرات الذّھب ). 228-1/227( لمخلوف شجرة النّور الزّكیّة: ترجمتھ في

). 149-4/145( للسّخاويِّ  الضّوء اللاّمع). 411-2/383( للمقریزيِّ  درر العقود الفریدة). 115
 ).  236-1/235( وكانيِّ للشّ  البدر الطّالع
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ولى من الغوص على النّكت الفقھیة والتقاط ھذه  لفقھاء الحنفیّة فیھا الید الطُّ

   (1)."القوانین من مسائل الفقھ ما أمكن

وقد ألُِّفت عدّةُ كُتبٍ على الطّریقتین؛ فمن أھمّ الكتب التي ألُفّت على طریقة      

  :المتكلمّین عدّة كتب منھا

 .ھـ  415المتوفى سنة  (2)للقاضي عبد الجبّار المعتزلي" العُمَدُ " )1

ھـ، وھو شرح للكتاب 436المتوفى سنة  (3)لأبي الحسین البصري" المعتمد" )2

 .السابق

 . ھـ478المتوفى سنة  (4)ام الحرمین الجوینيالبرھان لإم )3

 .ھـ505المتوفى سنة  (5)المستصفى للإمام الغزالي )4
                                                           

 ).576(بن خلدون، صامقدمّة  )1(
بن الخلیل بن عبد الله الھمداني الأسدآبادي، وھو الذي تلقّبھ المعتزلة ھو عبد الجبّار بن أحمد  )2(

توفّي سنة . بقاضي القضاة، سمع من أبي الحسن القطّان، وعبد الرّحمن الجلابّ وغیرھما
                                                                               ).         ھـ415(

 قاضي بنلا الشّافعیّة طبقات). 98-5/97(لسّبكي الشّافعیّة الكبرى لابن ا طبقات: ترجمتھ في
 ). 415-12/414(للخطیب البغدادي  تاریخ بغداد). 177-1/176(ھبة شُ 

كان من أذكیاء زمانھ، وكان . و الحسین البصري شیخ المعتزلةھو محمد بن علي بن الطّیّب، أب )3(
من ). ھـ436(توفي سنة . كان جیّد الكلام، ملیح العبارة، غزیر المادّة. یُقرئ الاعتزال ببغداد

.                               المُعتمد، تصفّح الأدلةّ، غرر الأدلةّ، شرح الأصول الخمسة، كتاب الإمامة: مصنّفاتھ
 ). 5/172(شذرات الذّھب ). 4/271(وفیات الأعیان ). 169-4/168(تاریخ بغداد : ترجمتھ في

ھو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن یوسف بن محمد، إمام الحرمین، ضیاء الدّین  )4(
محمد، ، وتفقّھ على أبیھ أبي )ھـ419(ولد في المحرّم سنة . أبو المعالي، وشیخ الشّافعیة بنیسابور

وأخذ الفقھ وأصول الدّین على أبي القاسم الإسفراییني الإسكافي، وسمع الحدیث من ابن عُلیك، 
جاور بمكة أربع سنین، وبالمدینة أیضا ینشر العلم؛ ولھذا . ولھ إجازة من أبي نُعیم صاحب الحلیة

من ). ھـ487(توفي في الخامس والعشرین من شھر ربیع الآخر سنة . السبب لقُّب بإمام الحرمین
.                                           نھایة المطلب في درایة المذھب، الشامل، البرھان، الإرشاد، غیاث الأمم: مصنفاتھ

). 277-1/275(طبقات ابن قاضي شھبة ). 222-5/165(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في
 ).442-5/338(شذرات الذّھب ). 170-3/167(وفیات الأعیان 

ھو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، زین الدّین أبو حامد الغزالي الطّوسيّ الفقیھ  )5(
، وكان والده یغزل الصّوف ویبیعھ في حانوتھ، )ھـ450(ولد بطوس سنة . الشّافعيّ حجّة الإسلام
   = لى      ، طلب العلم في بدایة أمره ع)الغزالة(لأنّھ ولد في قریة تسمّى : ولھذا نسب إلیھ، وقیل
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  .  (1)وھذه الكتب الأربعة تُعدّ قواعدَ ھذا الفنّ وأركانَھ      

ثم جاء بعد ذلك فحلان عظیمان من فحول أھل العلم، فقام كلٌّ منھما بعملیة      

  :اب واحدتلخیص لھذه الكتب الأربعة في كت

ھـ حیث ألفّ 606المتوفى سنة  (2)ازيین ابن الخطیب الرّ الإمام فخر الدّ : الأول -

  ".المحصول"كتابھ 

المتوفى سنة  (3)الآمدي بن أبي عليّ  ین أبو الحسن عليّ الإمام سیف الدّ : الثاني -

 ".الإحكام في أصول الأحكام " ھـ في كتابھ 631

                                                                                                                                                                                     

. أحمد الرّادكاني، ثمّ قدم نیسابور وأخذ العلم عن إمام الحرمین الجویني، ولازمھ حتى وفاتھ=    
كان رحمھ الله إماما في المعقول والمنقول، ضُربت بھ الأمثال، وشُدّت إلیھ الرّحال، توفي 

إحیاء علوم الدّین، البسیط، : من مؤلفّاتھ). ھـ505(بطوس رابع عشر جمادى الآخر سنة 
.                         الوسیط، الوجیز، المستصفى، إلجام العوام وغیرھا من الكتب العظام

-2/111(طبقات الشّافعیّة للإسنوي ). 389-6/161(طبقات الشافعیة الكبرى : ترجمتھ في
). 219-4/216(وفیات الأعیان لابن خلِّكان ). 328-1/326(طبقات ابن قاضي شھبة ). 113

   ). 213-1/211(یات للصّفديِّ الوافي بالوف

  ).576(مقدّمة ابن خلدون ص  )1(
ھو الإمام العلامّة أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسین القرشيّ الطّبرستاني الأصل، فخر الدّین  )2(

وطلب ) ھـ544(ولد سنة . الرّازيّ الشّافعيّ المفسّر الفقیھ المتكلمّ المعروف بابن خطیب الرّيّ 
على الكمال السّمناني، والمجد الجیلي، كان رحمھ الله فرید عصره ومتكلمّ  العلم على والده، ثم

زمانھ، وكان لھ إلمام بعلوم شتّى؛ من الفقھ والأصول والكلام والتّفسیر والطّبّ وغیرھا، توفّي 
، المحصول، المنتخب، )مفاتیح الغیب(تفسیره الذي أسماه : ، من مصنّفاتھ)ھـ606(بھراة سنة 

.                                      ، تأسیس التّقدیس، شرح سقط الزّند للمعرّينھایة العقول
وفیات الأعیان ). 124- 2/123(طبقات الإسنوي ). 96-8/81(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في

)4/248-252.( 
كلمّین في ھو عليّ بن أبي عليّ بن محمد بن سالم التّغلبيّ الشّافعي، سیف الدّین الآمدي، شیخ المت )3(

بیسیر، ورحل إلى ) ھـ550(بعد  –قریة صغیرة بدیار بكر شمال العراق  -ولد بآمِد . زمانھ
بغداد وحلب وغیرھما من الأمصار، كان في بدایة أمره حنبلیّا ثم انتقل إلى المذھب الشّافعيّ، 

كان متفنّنا في . نأبي الفتح بن المِنِّي، وأبي الفتح بن شاتیل، وأبي القاسم بن فضلا: أخذ العلم عن
ما علمنا قواعد : علم الكلام والنّظر والحكمة وسائر العقلیات؛ حتى قال عنھ العزّ بن عبد السّلام

حصلت لھ فتنة ومحنة وابتلاء، ومات خاملا في بیتھ في شھر . البحث إلاّ من السّیف الآمدي
. لأفكار، دقائق الحقائقالإحكام في أصول الأحكام، أبكار ا: من مؤلفّاتھ). ھـ631(صفر سنة 
طبقات ابن ). 74-1/73(طبقات الإسنوي ). 307-8/306(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في

).                                                           230-21/225(الوافي بالوفیات ). 294-3/293(وفیات الأعیان ). 101-2/99(شھبة 
 
 



 
26 

الأدلّة والاحتجاج، والآمديّ مولع بتحقیق أمْیَلُ إلى الاستكثار من "والأول 

  . (1)"المذاھب وتفریع المسائل

  :ثمّ بعد ذلك قام جماعة من العلماء باختصار ھذین الكتابین     

؛ ألا وھو تاج الدّین الأرمويّ  - في  (2)فأمّا المحصول فقد اختصره تلمیذُ الرّازيِّ

واختصره أیضا الإمام سراج الدّین ). الحاصل من المحصول: (كتاب

 ).التّحصیل من المحصول(في كتاب أسماه  (3)الأرمويّ 

الحاصل  - واقتطف من ھذین الكتابین  (4)ثم جاء الإمام الشّھاب القرافي

، وكذلك فعل الإمام "تنقیح الفصول"مقدّمات وقواعد في كتابھ  -والتحصیل

  .(6)حیث ألفّ كتابھ المنھاج من ھذین الكتابین (5)البیضاوي

                                                           

  ).ھـ576(مقدّمة ابن خلدون، ص  )1(
ھو محمد بن الحسین بن عبد الله، العلامّة أبو الفضائل تاج الدّین الأرموي، كان من كبار تلامذة  )2(

الفخر الرّازي، بارعا في العقلیات، وكانت لھ حشمة وثروة ووجاھة وفیھ تواضع، استوطن 
حاصل من ال: من مؤلفّاتھ. وقد عاش قریبا من الثّمانین) ھـ653(بغداد ودرّس بھا، توفي سنة 

.                                                                                        المحصول
 ).2/152(طبقات ابن قاضي شھبة ). 1/216(طبقات الإسنوي : ترجمتھ في

ھو محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد، القاضي أبو الثّناء سراج الدّین الأرموي، ولد سنة  )3(
، وأخذ العلم بالموصل على الكمال بن یونس، وليَ القضاء بقونیة، وتوفي بھا وھو )ھـ594(

التّحصیل، اللبّاب وھو مختصر الأربعین في أصول : من تصانیفھ). ھـ682(على قضائھا سنة 
.                                                        الدّین، البیان والمطلع وھما في المنطق

طبقات ابن قاضي شھبة ). 1/80(طبقات الإسنوي ). 8/97(طبقات ابن السّبكي : متھ فيترج
)2/261.( 

ھو أحمد بن إدریس بن عبد الرّحمن بن عبد الله الصّنھاجي الأصل البھنسي، شھاب الدّین أبو  )4(
 أخذ العلم عن جمال الدّین بن. العبّاس المعروف بالقرافي، الفقیھ الأصولي المفسّر العلامّة

الحاجب، والعزّ بن عبد السّلام، وشرف الدّین الفاكھاني، توفي بمصر في جمادى الآخرة سنة 
. تنقیح الفصول، الذّخیرة، الفروق، العقد المنظوم في الخصوص والعموم: من مؤلفّاتھ). ھـ684(

 ).189-1/188(شجرة النّور الزّكیّة ). 239-1/236(الدیباج المذھّب لابن فرحون : ترجمتھ في
 ).147-6/146(الوافي بالوفیات 

 .ستأتي ترجمتھ )5(
  ). 577(مقدّمة ابن خلدون، ص : یُراجع )6(
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في كتابھ  (1)وأمّا كتاب الإحكام للآمدي فقد اختصره الإمام ابن الحاجب المالكي -

ول والأمل في عِلْمَيْ الأصول والجدل: (الذي أسماه ، ثم اختصره في )مُنتھى السُّ

ناس شرقا مُختصر المنتھى؛ وھو المختصر المُتداول لدى ال: كتاب آخر سمّاه

  .(2)وغربا

   .ستمداد كتاب المنھاج ا :الفرع الأول                             

من خلال العرض السابق ذكرُه وبیانُھ یتّضح لنا جلیًّا أصلُ كتاب المنھاج؛ وأنّھ      

فالبیضاوي رحمھ الله تعالى أخذ كتابھ المنھاج . سلیل كتب تُعدُّ أركانَ ھذا الفن وقواعده

یْنِ؛ اللذّین ) والتحصیل)(الحاصل: (تمدّه من كتابین عظیمین وھماواس للإمامین الأرمَویَّ

للرازيّ؛ الذي استمدّ كتابھ من كتابین لا یكاد یخرج ) المحصول(أخذا كتابَیْھما من 

  :    عنھما في غالب الأحیان

 . المستصفى للإمام أبي حامد الغزّالي: الأول -

 .الحسین البصري المعتمد للإمام أبي: الثاني -

والقول بأن استمداد المنھاج من الحاصل والتحصیل؛ ھو ما ذھب إلیھ العلامّة ابن      

وأما كتاب المحصول فاختصره ": خلدون في مقدمتھ العظیمة؛ حیث قال رحمھ الله

تلمیذُ الإمامِ سراجُ الدّین الأرمويُّ في كتاب التحصیل، وتاج الدین الأرموي في كتاب 

مقدّماتٍ  ]الحاصل والتحصیل: یعني[واقتطف شھابُ الدّین القرافيُّ منھما  .الحاصل
                                                           

ھو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن یونس،جمال الدّین أبو عمرو الكردي الأسنائي المعروف  )1(
، وكان أبوه حاجبا )ھـ570(وُلد في أواخر سنة . بابن الحاجب، الفقیھ الأصولي اللغّوي المالكي

أبي الحسن الأبیاري، وأبي الحسین بن : للأمیر عزّ الدّین بن موسك الصّلاحي، أخذ العلم عن
الشّھاب القرافي، وناصر الدّین بن : بیر، وقرأ القراءات على الإمام الشّاطبي، من تلامیذهجُ 

كان بارعا في الأصول . المُنیِّر، والمنذري صاحب التّرغیب والتّرھیب، وأبو عليّ الزّواوي
 ).             ھـ646(والفقھ والقراءات، وغلب علیھ علم العربیّة، توفّي بالإسكندریّة سنة 

بُغیة الوُعاة في ). 168-1/167(شجرة النّور الزّكیة ). 89-2/86(الدّیباج المذھّب : ترجمتھ في
شذرات الذّھب ). 250-3/248(وفیات الأعیان ). 135-2/134(طبقات النّحاة للسیوطي 

)7/405-407  .(  
  ).ھـ577(مقدّمة ابن خلدون، ص  )2(
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وكذلك فعل البیضاويُّ في كتاب التّنقیحاتِ، : وقواعدَ في كتاب صغیر سمّاه

  . (1)"المنھاج

فھذه العبارة من ابن خلدون تدل على رأیھ في استمداد كتاب المنھاج من ھذین      

مام البیضاويَّ اعتمد على الكتابین واقتطف منھما في بناء أن الإ: الكتابین؛ إذ معناھا

  . مُؤَلَّفِھ وكتابھ، مثلما فعل الشِّھاب القرافيُّ في التّنقیح

أن الإمام البیضاوي  -وھو من أبرز شُرّاح المنھاج  - (2)ویرى الإمام الإسنوي     

. بنُ خلدون في مقدّمتھأخذ كتابھ من الحاصل فقط، ولم یضُمَّ إلیھ التّحصیلَ كما فعل ا

واعلم أن المصنف رحمھ الله أخذ " : یقول الإسنوي في مطلع شرحھ على المنھاج

كتابھ من الحاصل للفاضل تاج الدین الأرموي، والحاصل أخذه مصنّفھ من المحصول 

: للإمام فخر الدین، والمحصول استمداده من كتابین لا یكاد یخرج عنھما؛ أحدھما

المعتمد لأبي الحسین البصري، حتى : والثاني. الإسلام الغزاليالمستصفى لحُجّة 

رأیتھ ینقل منھما الصفحة أو قریبا منھا بلفظھا وسببھ على ما قیل أنھ كان یحفظھما 

"...(3).  

وھذان القولان وإن كانا مختلفین ظاھرًا؛ إلاّ أنّھ یُمكن الجمع بینھما، ففي تقدیري      

أن الإمام البیضاوي اعتمد على الكتابین معًا، إلاّ أن : لأن وجھ الجمع بینھما أن یقا

                                                           

  ).577-576(مقدّمة ابن خلدون، ص  )1(
 -الذي یظھر  - العلامةُ ابن خلدون السّراج الأرمويَّ تلمیذا للرّازيّ، وھذا  لقد جعل :ملاحظة

خلاف الصّواب، بل التّاج الأرمويّ ھو تلمیذ الرّازيّ ولیس السّراج، ولم أقف على أحد ممّن 
ترجم للسّراج الأرموي، أو الفخر الرّازي أنّھ عدّه من تلامیذه، وممّا یؤیّد ذلك؛ أنّ السّراج 

؛ مما یعني أنّ السّراج )ھـ606(، وسنة وفاة الرّازي كانت )ھـ594(يّ من موالید سنة الأرمو
كانت سِنُّھ یوم وفاة الرّازي اثنتي عشرة سنة، وھي سنّ یبعد في الغالب الطّلب فیھا، خاصّة وأنّ 

  .الرّازيّ توفّي بھراة، والسّراج من موالید الموصل، فیبعد أن یتتلمذ علیھ والله أعلم
 .تي ترجمتھستأ )2(
  ). 1/4(نھایة السّول في شرح منھاج الأصول،مع حاشیة المطیعي  )3(
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، وبھذا یحصل الوفاق بین  اعتماده الأكبر كان على كتاب الحاصل للتّاج الأرمويِّ

  .القولین والله أعلم

  .كلام العلماء في المنھاج وثناؤھم علیھ: الفرع الثاني                  

لبیضاوي لدى العلماء مكانةً عالیةً، ورتبة مُنیفةً، لقد تبوّأ كتاب المنھاج للقاضي ا     

یظھر ذلك جلیًّا من خلال انتشاره في الآفاق، وإقبال النّاس علیھ؛ فلقد ذاع صیتُھ في 

الأقطار، وانتشر انتشارَ ضوءِ الشّمس في رابعة النّھار، ولھذا كَثُرَ ثناءُ العلماءِ علیھ، 

وفیما یلي . فیع المكانة التي تبوّأھا ھذا المُؤَلَّفُ القیِّمُ وتعدّدَ مدحُھم لمُصَنِّفِھ، كل ذلك لر

  :   كلام بعض العلماء فیھ

فا بكتابھ المنھاج    وإنّ كتابَنا ھذا منھاجَ الوصول إلى ": قال الإمام البیضاوي مُعرِّ

طَ بین الأصول والفروع،  علم الأصول، الجامعَ بین المعقول والمشروع، والمتوسِّ

  . (1)"رَ حجمھ كبُرَ علمھ، وكثرت فوائدُه، وجلت عوائدُهوھو وإن صَغُ 

  .(2)وقد وصفھ الإسنوي بأنّھُ صغیرُ الحجم، كثیرُ العلم، مُسْتَعْذَبُ اللفّظ     

یعني علم [ومن أحسن مختصراتھ ": (3)وقال فیھ شیخ الإسلام تقيّ الدّین السبكيُّ      

 كتاب المنھاج في الوصول إلى علم الأصول؛ الذي صنّفھ القاضي الفاضل ]الأصول

ناصر الدین عبد الله بن عمر بن محمد البیضاوي رحمھ الله؛ فلقد أحسن فیھ المعاقد، 

  . )4("وقد قرُئ عليَّ مرّات كثیرة من جماعات حتى سمحت أقرأه من كثرة الموارد

                                                           

  ).1/17(الإبھاج شرح المنھاج للسّبكیّین  )1(
 ). 1/2(نھایة السّول  )2(
 . ستأتي ترجمتھ )3(
 ).1/6(الإبھاج  )4(
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فإنني وقفتُ على مختصر في أصول الفقھ : وبعد..".: فیھ (1)وقال الإمام الجَزَرِيُّ      

للإمام العالم ناصر الدین أبي محمد الشیرازي رحمھ الله أسماه المنھاج؛ أحسن فیھ 

  .(2)"التّصنیف، وأجاد فیھ التّرتیبَ والتّألیف

فقد أطنب في مدحھ وبالغ؛ حیث ) منھاج العقول(صاحبُ  (3)وأمّا الإمام البَدَخْشيُّ      

غیر خافٍ على ذوي البصائر السّلیمة، وأولي العقول الحكیمة؛ أنّ كتاب ف": قال

عليّ بن عمر ... منھاج الوصول إلى علم الأصول للمولى الوالي، والصّدر العالي 

مع صِغَر حجمھ، ووَجَازة نظمھ؛ كتابٌ حاوٍ لمُنْتَخَبِ كلّ مَدیدٍ وبسیط، ... البیضاوي 

بتمھید أركان الأصول الشّرعیة، كافٍ في  جامعٌ لخلاصة كلّ وجیز ووسیط، وافٍ 

تشیید مباني القواعد الفرعیة، مشتملٌ على زُبدةِ مطالبَِ ھي نتائجُ أنظار المتقدّمین، 

رین، فھو بحر محیط یُفرزُ  ]كذا[محتویًا  على نُخبِ مباحثِ دررِ أبكارِ أفكارِ المتأخِّ

لفاظھ معادنُ جواھرِ المطالبِ الشّریفة، الدّقائق، وكنزٌ مُغْنٍ أوُدعَ فیھ نقودُ الحقائق، أ

وحروفھ أكمامُ أزاھیرِ النّكاتِ اللّطیفة، ففي كلّ لفظ منھ روضٌ من المُنى، وفي كلّ 

رر، فلولا تقوى الله لنُظِم في سلك المعجزات، ولقیل منھ آیاتٌ  سطر منھ عِقدٌ من الدُّ

  . (4)..."محكماتٌ وأخُرُ متشابھاتٌ 

   

                           

 

                                                           

  .ستأتي ترجمتھ )1(
 ).1/32(معراج المنھاج شرح المنھاج للإمام الجزري  )2(
 .لم أقف على ترجمتھ )3(
منھاج العقول شرح منھاج الأصول لمحمد بن الحسن البدخشي، مطبوع مع شرح الإسنوي  )4(

)1/3 -4 .(  
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  .ترجمة موجزة لصاحب المنھاج                              

  .اسمھ ونسبھ: الفرع الأول

رُ النّظّار اللغّويّ، قاضي القضاةِ بشیرازَ؛       ھو الإمام العلامّة الفقیھ الأصوليُّ المفسِّ

 (1)الله بن عمر بن محمد بن عليّ البیضاويّ  عبد) أبو سعید: ویقال(أبو الخیر 

  .لم تذكر لنا مصادر التّاریخ والتّراجم تاریخ ولادتھ. الشیرازيّ 

  .نشأتھ ونبوغھ: الفرع الثاني

لم تذكر لنا المصادر التي بین أیدینا تفاصیل كافیة عن مبدأ نشأة الإمام البیضاوي،      

الشّيء الذي أجمع علیھ جمیعُ مُتَرْجِمیھ؛ ولا عن شیوخھ الذین أخذ العلم عنھم، ولكن 

طالبا  (3))تِبْرِیزَ (، وأنّھ رحل إلى  (2))شیراز(أنھ ولي قضاء القضاة بمسقط رأسھ 

في طبقاتھ قصّة دخولھ لتبریز، وكیف اشتھر  (4)وقد ذكر ابن السّبكيّ . للقضاء بھا

ا، وصادف دخولھُ ودخل تبریز وناظر بھ"...: -رحمھ الله  - أمره، وذاع صیتھ؛ فقال 

إلیھا مجلسَ درسٍ قد عُقد بھا لبعض الفضلاء، فجلس القاضي ناصر الدین في 

                                                           

وھي مدینة مشھورة بفارس، وسمّیت بذلك لأنّ لھا قلعة یرى بیاضھا عن ) البیضاء(نسبة إلى  )1(
جم مع: یُنظر. بُعدٍ، وھي مدینة تامّة العمارة، خِصبة الأرض، بینھا وبین شیراز ثمانیة فراسخ

  ). 1/431(الأنساب للسّمعانيّ ). 1/529(البلدان لیاقوت الحموي 
بلد عظیم مشھور وسط بلاد فارس، بل ھي قصبة تلك البلاد، وھي ممّا استُجدّ عمارتھا  )2(

معجم البلدان : یُنظر. واختطاطھا في الإسلام، بینھا وبین نیسابور مائتان وعشرون فرسخا
)3/380-381.( 

، وھي مدینة حسناء ذات أسوار محكمة، وفي وسطھا عدّة أنھار جاریة، ھي أشھر مدن أذربیجان )3(
 ).2/63(معجم البلدان : ینظر. والبساتین محیطة بھا

   .ستأتي ترجمتھ )4(
 
 
 

 :المطلب الثاني   
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سُ نُكتةً زعم أنّ أحدًا من الحاضرین  أخُریات القوم؛ بحیث لم یعلم بھ أحد، فذكر المدرِّ

لا یقدرُ على جوابھا، وطلب من القوم حلّھا والجواب عنھا، فإن لم یقدروا فالحلّ 

شرع القاضي ناصر الدّین في ؛ یقدروا فإعادتھا، فلمّا انتھى من ذكرھا فقط، فإن لم

فخیّره بین إعادتھا بلفظھا أو . لا أسمع حتىّ أعلمَ أنّك فھمتھا: الجواب؛ فقال لھ

سُ وقال أعدھا بلفظھا، فأعادھا، ثم حلھّا وبیّن أنّ في تركیبھ : معناھا، فبُھِتَ المدرِّ

وقابلھا في الحال بمثلھا، ودعا المدرّس إلى حلّھا؛ فتعذّر إیّاھا خللاً، ثم أجاب عنھا، 

من أنت؟ فأخبره أنّھ : فأقامھ الوزیرُ من مجلسھ، وأدناه إلى جانبھ، وسألھ. علیھ ذلك

، وأنّھ جاء في طلب القضاء بشیراز، فأكرمَھ، وخلع علیھ في یومھ، وردّه  البیضاويُّ

   (1)."وقد قضى حاجتھ

  .علماء علیھثناءُ ال: الفرع الثالث

لقد أثنى غیرُ واحد من العلماء الأعلام على الإمام البیضاويّ، وكلّ من ترجم لھ      

وصفھ بصفات تدلُّ على إمامتھ في الدّین، وعُلوُِّ كعبھ في العلم والنّظر، ولم یقتصر 

 ذلك المدحُ على قوُّتھ العلمیّة فقط؛ بل تعدّى كذلك إلى زھده، وورعھ، وإقبالھ على الله

  : وفیما یلي نقلٌ لكلام بعض من ترجم لھ، وما أثنى علیھ فیھ. ربّ العالمین

زا، نظّارا، صالحا، متعبّدًا، زاھدًا": یقول الإمام ابن السّبكيّ  -  ".كان إمامًا، مُبرِّ

رًا": وقال الإمام الإسنوي -   ."كان المذكور عالما بعلوم كثیرة، صالحا خیِّ

 صاحب التّصانیف، وعالم أذربیجان، وشیخ ": بأنّھ (2)ووصفھ ابنُ قاضي شُھبة -

                                                           

  ).8/158(طبقات الشّافعیّة الكبرى لابن السّبكيّ  )1(
 ولد . ھبة الشّافعيّ ھو تقيّ الدّین أبو بكر بن شھاب الدّین أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي ش )2(

لشّھاب بن حجّي، السّراج البُلقینيّ، وا: أخذ العلم عن جماعة منھمبدمشق، و) ھـ779(سنة 
والشّھاب الزّھري وغیرھم، اشتُھر بالفقھ والتّأریخ، وكان صاحب ذكاء وفصاحة وشھامة ودیانة 

لفرعي ولم یكملھ، شرح المنھاج ا: من مؤلفّاتھ). ھـ851(وحسن خُلقُ، توفي بدمشق فجأة سنة 
.                                      لباب التھذیب، الذّیل على تاریخ ابن كثیر، طبقات الشّافعیّة

البدر الطّالع ). 24-11/21(الضّوء اللامّع ). 393-9/392(شذرات الذّھب : ترجمتھ في
)1/111-112 .(  
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 ".تلك النّاحیة

قاضي شیرازَ، : في تاریخھ بأنّھ (1)وقد وصفھ العلامّة المؤرّخ ابنُ كثیرٍ  -

 . وعالم أذربیجانَ وتلك النّواحي وعالمُھا،

كان إمامًا علامّةً، عارفا بالفقھ، والتّفسیر، ": مُثنیًا علیھ (2)وقال السّیوطيّ  -

والعربیّة، والمنطق، نظّارًا، ] أصول الدّین وأصول الفقھ: یعني[ والأصلین

 ". صالحا، متعبّدًا، شافعیًا

  .ذكر وفاتھ: الفرع الرّابع

لقد وقع خلافٌ بین المؤرّخین والمُتَرجِمِینَ للإمام البیضاويّ حول سنة وفاتھ؛      

الإسنوي، وابن السّبكيّ في : ؛ وعلیھ كلا الإمامین)ھـ691(فمنھم من قال أنّھا سنةُ 

                                                           

القرشي البُصروي ثمّ الدّمشقي ھو إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن ذُرع  )1(
أو بعدھا بقلیل، ونشأ في دمشق، وقد قدم إلیھا ) ھـ700(الشّافعي، أبو الفداء عماد الدّین، ولد سنة 

عیسى بن المُطعّم، وأحمد بن الشّحنة، والقاسم بن عساكر، : وھو ابن سبع سنین، أخذ العلم عن
الشّھاب ابن : ن تیمیة وغیرھم، وتتلمذ علیھوالحافظ المزّي وقد تزوّج ابنتھ، وشیخ الإسلام اب

الحجّي، وأبو المحاسن الحسیني، والمقریزي صاحب الدّرر وغیرھم، توفي في شعبان سنة 
البدایة والنھایة، تفسیر القرآن العظیم، طبقات : من مؤلفاتھ. ، وقد أضرّ في آخر عمره)ھـ774(

                                         .         الشافعیة، الفصول في سیرة الرّسول وغیرھم
طبقات المفسّرین لأحمد بن محمد الأدنھ ). 115-3/113(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في

-8/397(شذرات الذّھب ). 401-1/400(درر العقود الفریدة للمقریزي ). 261-260(وي ص 
399.( 

ي بكر بن محمد بن سابق الدّین أبي بكر ھو الحافظ جلال الدّین أبو الفضائل عبد الرّحمن بن أب )2(
عثمان بن محمد بن الخضر بن أیوب بن محمد بن الشّیخ ھمام الدّین الخضیري السیوطي 

، وقد توفي والده ولھ من )ھـ849(الشّافعي المسند المحقّق المدقّق، وُلد في مستھلّ رجب سنة 
، والمنھاج الأصلي والفرعي، العمر خمس سنوات، فحفظ القرآن في صباه، وحفظ عمدة الأحكام

الجلال المحلي، والزّین العقبي، والشّرف المناوي : وألفیة ابن مالك، اخذ العلم عن جماعة منھم
كان أعلم زمانھ . الدّاوودي صاحب طبقات المفسرین: وغیرھم، وتتلمذ على یدیھ جماعة منھم

للأحكام، توفي في لیلة الجمعة  بعلم الحدیث وفنونھ؛ رجالا، وغریبا، وسندا، ومتنا، واستنباطا
الدّرّ المنثور، الإتقان في علوم القرآن، : من مؤلفاتھ). ھـ911(تاسع عشر جمادى الأولى سنة 

.      بغیة الوعاة، التّوشیح شرح الجامع الصّحیح، الدّیباج شرح صحیح مسلم بن الحجّاج
). 79-10/74(شذرات الذّھب ). 232-1/227(الكواكب السّائرة لنجم الدّین الغزّي : ترجمتھ في

  ).   233-1/229(البدر الطّالع ). 70-4/65(الضّوء اللامّع 
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؛ وذھب إلى ذلك الإمام ابن )ھـ685(أنّھا سنة : ، ومنھم من قال(1)الطّبقات الوسطى

وصحّحَھُ ) ھـ719(قال بأنّ سنة وفاتھ كانت سنة  ومنھم من. كثیر في تاریخھ

خُون في التّواریخ الفارسیّة، وھو الذي اعتمده المولى الشّھاب الخفّاجي في  (2)المؤرِّ

  (3).حاشیتھ على تفسیر البیضاويّ 

  . مُؤلفّاتھ: الفرع الخامس

بیرًا، ورصیدًا لقد خلفّ الإمام البیضاويُّ وورّثَ للخزانة الإسلامیة إرثًا علمیًا ك     

ثقافیا واسعًا؛ یدل على مدى اتّساع دائرة معارِفھ، وعُلوُِّ كعبھ في میدان العلوم 

عَھَا؛ لتعكسُ  والمعارف الإسلامیة؛ فإنھ من المقرر لدى الجمیع أنّ كثرة التّوالیف وتنوُّ

وفیما یلي بعض مؤلفّات الإمام . سعةَ اطّلاع صاحبھا، وتضلعَُھ في ذلك -بوضوحٍ  -

  :مُرتّبةً على حروف المعجم

 .في التفسیر، وھو من أجلّ كتبھ" أنوار التّنزیل وأسرار التّأویل" )1

  .في أصول الدّین" الإیضاح" )2

 .(4)وھو شرح لمصابیح السّنّة للإمام البغويّ " تحفة الأبرار" )3

                                                           

  ).2(الحاشیة رقم ) 8/157(طبقات الشّافعیة الكبرى : یُنظر )1(
ھو أحمد بن محمد بن عمر الخفّاجي المصري الحنفي، شھاب الدّین أبو العبّاس، لغوي أدیب  )2(

شرح الشّفا للقاضي : ، من مؤلفاتھ)ھـ1069(بھا سنة  ، وتوفي)ھـ979(مشارك، ولد بمصر سنة 
.                                      عیاض، طراز المجالس، حاشیة على تفسیر البیضاوي

 ). 161-1/160(ھدیة العارفین للبغدادي ). 1/286(معجم المؤلفین لكحالة : ترجمتھ في
 ).ج(مقدمة نھایة السّول مع حاشیة المطیعي ص : یُنظر )3(
ھو الحسین بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي، أبو محمد محي السّنة الإمام الحافظ الفقیھ  )4(

، وتفقّھ على القاضي حسین وحدّث عنھ، وعن أبي عبد )ھـ436(الشّافعيّ، وُلد ببغشور سنة 
أبو منصور العطاردي، وأبو : الواحد الملیحي، ویعقوب بن أحمد الصّیرفي وغیرھم، وروى عنھ

بمدینة ) ھـ616(توح الطّائي، كان من العلماء الرّبّانیین، ذا تعبّد ونسك وقناعة، توفي سنة الف
.                                                                                 معالم التنزیل، شرح السنة، مصابیح السنة، التھذیب في فقھ الشّافعي: من مؤلفاتھ. مرو الرّوذ
طبقات ). 77-7/75(طبقات الشافعیة الكبرى ). 1259-4/1257(تذكرة الحفاظ : ترجمتھ في
  ).   13/41(الوافي بالوفیات ). 137-2/136(وفیات الأعیان ). 1/101(الإسنوي 
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ف" تھذیب الأخلاق" )4  .في التّصوُّ

 .فعيّ في الفقھ الشا (1)لأبي إسحاق الشّیرازيّ " شرح التنبیھ" )5

 .في النّحو؛ لابن الحاجب المالكي" شرح الكافیة" )6

 .للإمام الفخر الرّازي" شرح المحصول" )7

 .في المنطق" شرح المطالع" )8

 .في أصول الفقھ؛ للإمام الفخر الرّازي" شرح المنتخب" )9

 .للمؤلِّف نفسِھ" شرح منھاج الوصول" )10

 .في أصول الدّین" طوالع الأنوار" )11

للإمام " الوسیط: "اختصار لكتاب" لفتوىالغایة القصوى في درایة ا" )12

 .الغزاليّ، وھو في فقھ الإمام الشّافعيّ 

 .اختصر فیھ كافیة ابن الحاجب في النّحو" لبُّ اللُّباب في علم الإعراب" )13

 .مختصر في الھیئة )14

شرح فیھ المختصر الأصولي لابن " مرصاد الأفھام إلى مبادئ الأحكام" )15

 .الحاجب

 ).الطّوالع(ن، اختصر فیھ كتابھ في أصول الدّی" المصباح" )16

وھو كتابنا قید التعریف، وھو من أجلّ " منھاج الوصول إلى علم الأصول" )17

 .وأشھر مصنّفاتھ

 

                                                           

ھو إبراھیم بن علي بن یوسف، جمال الدّین أبو إسحاق الفیروزآبادي الإمام الفقیھ، ولد  )1(
محمد بن عبد الله البیضاوي، وابن رامین، وأبي : ، أخذ العلم عن)ھـ393(بفیروزآباد سنة 

أبو العبّاس الجرجاني، وأبو القاسم الخرقي، : الطّیّب الطّبري، وأبي بكر البرقاني، ومن تلامذتھ
المھذّب في الفقھ، : ، من مؤلفاتھ)ھـ476(فخر الإسلام الشّاشي، توفي في جمادى الآخرة سنة 

.                                                                   للمع، الجدلالتنبیھ، التبصرة، ا
طبقات ابن ). 9-2/7(طبقات الإسنوي ). 256-4/215(طبقات الشافعیة الكبرى : ترجمتھ في

). 44-6/42(الوافي بالوفیات ). 31-1/29(وفیات الأعیان ). 254-1/251(قاضي شھبة 
  ). 226-5/223(شذرات الذّھب 
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 .في تاریخ الدول الفارسیّة، كتبھ باللغّة الفارسیّة" نظام التّواریخ" )18

            (1).رسالة في موضوعات العلوم وتعاریفھا )19

       

 

  

           

  

  

  

                               

  

  

  

  

  

                                                           

طبقات ). 158-8/157(طبقات الشّافعیّة الكبرى لابن السّبكيّ : یُنظر في ترجمة الإمام البیضاويّ  )1(
بُغیة الوعاة في ). 222-2/220(طبقات الشّافعیّة لابن قاضي شھبة ). 1/136(الشّافعیّة للإسنوي 

-254(ص  طبقات المفسّرین لأحمد بن محمد الأدنھ وي). 51-2/50(طبقات النّحاة للسیوطي  
شذرات الذّھب لابن العماد الحنبليّ ). 17/206(الوافي بالوفیات لخلیل بن أیبك الصّفديّ ). 255

، وقد )4/165(مرآة الجِنان للیافعيّ ). 17/606( لابن كثیر البدایة والنھایة). 7/685-686(
    .ولم أجد من وافقھ على ذلك) ھـ692(جعلھ من وفیات سنة 
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 .أھمّ الأعمال والشّروح على المنھاج                            

لقد عُني العلماء من فقھاء وأصُولیّین ومحدّثین وغیرھم عنایة فائقة بكتاب المنھاج      

للعلامّة البیضاويّ، كما أنّ أعمالھم علیھ قد اختلفت، وبصماتِھم العلمیّةَ حولھ قد 

زاد  حادیثھ، ومنھم من نظمھ، ومنھم منتنوّعت؛ فمنھم من شرحھ، ومنھم من خرّج أ

یھ من مسائل الأصول، إلى غیر ذلك من الأعمال التّي تُبرِزُ رفیع علیھ ما لم یُذكر ف

تبة التّي تبوّأھا ھذا السّفر العظیم ،المكانة   .ومُنِیفَ الرُّ

وفیما یلي جمعٌ من تلك الأعمال التّي وقفنا علیھا، وجمعنا شتاتَھا من كُتبٍ شتّى؛      

غیرھما، وقد أوصلتھا و "جامع الشّروح والحواشي"، وكتاب "كشف الظّنون"ككتاب 

  : ین عملا علیھ، وھي كالآتيتّ الس إلى

  : شروحھ: أولاً 

 .(1)السّیوطيّ في البُغیة ، وقد عزاه إلیھف نفسِھ؛ حیث شرح كتابھشرح المُصنِّ  )1

 معراج الوصول في شرح(، الذي سمّاه (2)الدّین الأیكي شرح العلامّة مجدِ  )2

 ".سبحانك اللھم یا واجب الوجود": ، وھو مختصر بالقول أوّلھُ)منھاج الأصول

                                                           

  ). 2/50(بغیة الوعاة للسیوطي : یُنظر )1(
ھو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي الشافعي العلامّة، كان فقیھا، صوفیا، إماما  )2(

في الأصلین، ورد دمشق ودرّس بھا، ثم سافر إلى مصر وولي مشیخة الشیوخ بھا، ثم عاد إلى 
. مختصر ابن الحاجب، شرح المنھاج شرح منطق: من مؤلفاتھ). ھـ697(دمشق وتوفي بھا سنة 

طبقات ابن قاضي ). 82-1/81(طبقات الإسنوي ). 8/114(طبقات ابن السبكي : ترجمتھ في
حسن المحاضرة ). 4/171(مرآة الجنان ). 7/767(شذرات الذھب ). 247-2/246(شھبة 

)1/543                                                                  .(                         
لقد ذكره ابن السّبكيّ في الموضع المشار إلیھ ولم یذكر لھ ترجمة، وقد ذكر المحقق أنّھ قد : قلت

وردت ترجمتھ مبتورة في أصول الطبقات الكبرى، وذكر أنّ لھ ترجمة في الطبقات الوسطى ثم 
  ). 1(الحاشیة رقم : یُنظر. ساقھا

  

 :المطلب الثالث   
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: ، الذي أسماه(1)شرح الإمام شمسُ الدّین محمدُ بن یُوسفَ الجزريُّ الشّافعيُّ  )3

، وھو كتاب مطبوع بتحقیق الدّكتور شعبان محمد إسماعیل، )معراج المنھاج(

 ...".الحمد � تعالى موضح الأدلةّ، ومزیح العلّة" :أوّلھ

: وأوّلھ) إیضاح الأسرار:(، الموسوم بـ(2)نجيّ شرح الإمام زین الدّین الخِ  )4

حُكَ بكمال جلالك" ، وكذلك (3)، وقد عزاه إلیھ صاحب كشف الظّنون..."أسُبِّ

 .(4)صاحب جامع الشّروح والحواشي

 .(5)شرح العلامّة بدر الدّین التُّسْتَري )5

                                                           

، )ھـ630(ولد في حدود سنة . الله الجزريّ، شمس الدّین الخطیبھو محمد بن یوسف بن عبد  )1(
وقدم الدّیار المصریّة مجرّدًا، فسكن في قوص، وقرأ على الشیخ شمس الدّین الأصبھانيّ، ثم قدم 

كان حسن الصّورة، ملیح الشّكل، حُلو العبارة، . القاھرة ودرّس بھا، وولي خطابة جامع طولون
شرح : من مصنّفاتھ). ھـ711(سنة  توفي. طق والریاضیاتلنّحو والمنعالما بالفقھ والأصول وا

                                                                              .شرح المنھاج، ولھ دیوان خطب وشعرالتّحصیل، شرح ألفیة ابن مالك، المعراج 
طبقات ابن ). 186- 1/185(ت الإسنوي طبقا). 276-9/275(طبقات ابن السّبكيّ : ترجمتھ في

). 300-4/299(الدّرر الكامنة لابن حجر ). 1/278(بغیة الوعاة ). 309-2/307(قاضي شھبة 
الوافي بالوفیات . وقد انفرد بذلك) ھـ716(وقد ذكره من وفیات سنة ) 77-8/76(شذرات الذّھب 

  ).  1/544(حاضرة حسن الم). 9/156(النّجوم الزّاھرة لابن تغري بردي ). 5/173(
عالم جمع بین المشروع والمعقول، وليَ . ھو عليّ بن روزبھان بن محمد الخنجيّ، زین الدّین )2(

المعتبر في شرح المختصر لابن الحاجب، : من مؤلفّاتھ). ھـ707(القضاء، وتوفّي في صفر سنة 
                                                                            .    النّھایة في شرح الغایة، شرح المنھاج، الشّكوك على الكافیة في النّحو

 ).2/443(معجم المؤلفّین لرضا كحّالة : ترجمتھ في
 ).2/1880(كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلیفة : یُنظر )3(
 ).3/1933(جامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي : یُنظر )4(
د، بدر الدّین الھمداني التّستري، أحد شیوخ الإمام الإسنوي، كان إماما في ھو محمد بن أسع )5(

الأصلین والمنطق والحكمة، محققا مدققا، وكان أعجوبة في معرفة مصنفات متعدّدة بخصوصھا، 
مطّلعا على أسرارھا، وقد وضع على كثیر منھا تعالیق متضمنة لنكت غریبة، أقام بقزوین 

: من مصنفاتھ). ھـ732(سافر إلى أمصار عدة توفي بھمدان سنة  یدرس نحو عشرین سنة، ثم
.                                                                شرح مختصر ابن الحاجب، شرح المنھاج والطوالع والمطالع للبیضاوي، وشرح كتب ابن سینا

الدرر الكامنة ). 275-2/274(طبقات ابن قاضي شھبة ). 1/154(طبقات الإسنوي : ترجمتھ في
 ).180-8/179(شذرات الذھب ). 3/383-384(
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نفعھا، ، وھو من أحسن الشّروح وأ(1)شرح السّیِّد برھان الدّین الفرغانيُّ العبريّ  )6

، وھو من أحسن الشّروح (2)"الخ...الحمد � الذي أعلى معالم الإسلام" :أوّلھ

  .(3)وأنفعھا، وعلیھ حاشیة للقاضي محمد بن أبي بكر بن جماعة

المتوفّى سنة  (4)شرح القاضي عبد الله بن محمد العبیدلي التبریزيّ الحنفيّ  )7

 .(5)عزاه إلیھ صاحب كشف الظّنون) ھـ743(

، وقد (6)الإمام فخر الدّین أبي المكارم أحمد بن حسن التّبریزيّ الجارَبَرْدِيُّ شرح  )8

... الحمد � الذي خلق الأرض والسّماوات": أوّلھ) السّراج الوھّاج: (أسماه

                                                           

ھو عبید الله بن محمد بن الشریف، برھان الدّین الحسیني الفرغاني المعروف بالعبري، كان  )1(
جامعا لعلوم شتى من الأصلین والمعقولات، وكان مشھورا في الآفاق، مطاعا عند السّلاطین، 

شرح كتب البیضاوي كالمنھاج والطوالع : ، من مؤلفاتھ)ھـ743(ي سنة كثیر التواضع، توف
.                                                                      والغایة القصوى والمصباح

الدرر الكامنة ). 40-3/39(طبقات ابن قاضي شھبة ). 2/108(طبقات الإسنوي : ترجمتھ في 
   ). 4/240(مرآة الجنان ). 242-8/241(لذھب شذرات ا). 2/433-434(

  ).2/1880(كشف الظّنون : یُنظر )2(
ھو عز الدّین محمد بن شرف الدّین أبي بكر بن عزّ الدّین بن بدر الدّین محمد بن برھان الدّین  )3(

بمدینة ینبع، حفظ القرآن في شھر ) ھـ749(إبراھیم بن سعد الله بن جمّاعة الشافعي، ولد سنة 
اج السراج الھندي، والسراج البلقیني، وابن خلدون، والتّ : واحد، وأخذ العلم عن جماعة منھم

الكمال ابن الھمام، وابن قزیل،  والمحبّ الأقصرائي، : السّبكي وغیرھم، وأخذ عنھ جماعة منھم
الفقھ، والتفسیر، والحدیث، والأصلین، : وابن حجر وغیرھم، كان یعرف علوما كثیرة منھا

والجدل، والخلاف، والنحو والصّرف، والمعاني والبدیع والبیان، والمنطق، والحكمة والطّبّ، 
: والفروسیة، والنّشاب، والرّمح، وصناعة النّفط، والكیمیاء وفنون أخر، حتى أثر عنھ أنّھ قال

من ). ھـ819(توفي في ربیع الآخر سنة . أعرف ثلاثین علما لا یعرف أھل عصري أسماءھا
شرح جمع الجوامع، ثلاث نكت على مختصر ابن الحاجب، عدّة حواش على شروح : مؤلفاتھ

.        وي، حاشیة على المغني، إعانة الإنسان على أحكام اللسّان وغیرھاالمنھاج للبیضا
شذرات الذّھب ). 66- 1/63(بغیة الوعاة ). 63-4/60(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في

حسن المحاضرة ). 174-7/171(الضّوء اللامّع ). 149-2/147(البدر الطّالع ). 9/204-207(
)1/548      .(   

  .رجمتھلم أقف على ت )4(
)5( )2/1879.(  
ھو أحمد بن الحسن بن یوسف، الإمام العلامّة، فخر الدّین الجاربردي، نزیل تبریز، أحد شیوخ  )6(

العلم المشھورین، كان إماما فاضلا، دیِّنا، خیِّرًا، وقورا، مواظبا على الاشتغال بالعلم وإفادة 
ور الدّین الأردبیلي، توفي سنة الطلبة، أخذ العلم عن الإمام البیضاوي، وتتلمذ على یدیھ الشیخ ن

شرح المنھاج الأصلي، شرح الحاوي الصّغیر ولم یكملھ، شرح تصریف : من تصانیفھ) ھـ746(
.                                                                                                            ابن الحاج، ووضع على الكشاف حواش مفیدة

= طبقات ابن قاضي    ). 1/189(طبقات الإسنوي ). 17- 9/8(طبقات ابن السبكي : ترجمتھ في
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، وھو شرح بالقول، وعلیھ أیضا حاشیة للقاضي محمد بن أبي بكر بن "الخ

 . (1)جماعة

، وقد فرغ منھ سنة (2)حمود الفاروقيشرح ظھیر الدّین عبد الصّمد بن م )9

 ).2/590(إیضاح المكنون : ، وقد عزاه إلیھ إسماعیل باشا في)ھـ703(

. (3)شرح الإمام شمس الدّین أبي الثّناء محمود بن عبد الرّحمن الأصفھاني )10

وھو شرح مطبوع قد تمّ تحقیقھ في أطروحتین للماجستیر مناصفة  بین : قلتُ 

ماھر إبراھیم عامر : السّلام عبد الفتّاح محمد، والأستاذعبد : كُلٍّ من الأستاذ

 .(4))م1991(عام 

، وقد اختلف (5)شرح الشّیخ نور الدّین فرج بن محمد بن أبي الفرج الأردبیلي )11

نھایة السّول في شرح : (في تسمیتھ؛ فذكر صاحب كشف الظّنون أن تسمیتھ

                                                                                                                                                                                     

شذرات الذّھب ). 124-1/123(الدرر الكامنة ). 1/303(بغیة الوعاة ). 10-3/9(شھبة =       
  ).   10/17(النجوم الزاھرة ). 4/231(مرآة الجنان ). 1/35(البدر الطالع ). 8/256(

  ).1880-2/1879(كشف الظّنون  :یُنظر )1(
  .لم أقف على ترجمتھ )2(
ھو شمس الدّین أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي  )3(

وطلب العلم ببلاده، ثم قدم القاھرة ودرّس ) ھـ674(ولد في شعبان سنة . الأصفھاني الشّافعيّ 
سمع كلامھ ابن تیمیة فبالغ في تعظیمھ، كان  بھا، مھر وتقدّم في الفنون، وظھرت فضائلھ؛ حتى

بارعا في العقلیات، صحیح الاعتقاد، مُحبّا لأھل الصّلاح، طارحا للتكلفّ، مات في ذي القعدة 
تفسیر القرآن، شرح الكافیة والمختصر : من مؤلفاتھ. ودفن بالقرافة) ھـ749(بالطّاعون سنة 

.               بیضاوي وغیرھا من الكتبالأصلي لابن الحاجب، شرح المنھاج والطوالع لل
طبقات ابن ). 87-1/86(طبقات الإسنوي ). 384-10/383(طبقات ابن السبكي : ترجمتھ في

البدر الطالع ). 328-4/327(الدرر الكامنة ). 2/278(بغیة الوعاة ). 96-3/94(قاضي شھبة 
  ).  1/545(حسن المحاضرة ). 248-4/247(مرآة الجنان ). 2/298(

حاشیة ) 115(لابن إمام الكاملیة ص ) المختصر(تیسیر الوصول : القسم الدّراسي لكتاب: یُنظر )4(
  ).1: (رقم

ھو فرج بن محمد بن أحمد بن أبي الفرج، نور الدّین أبو محمد الأردبیلي الإمام العلامة الفقیھ  )5(
الفخر  الأصولي، قرأ المعقولات بتبریز، ثم قدم دمشق واشتغل بالفقھ، وھو أحد تلامذة

الجاربردي، كان فاضلا، دیِّنا، خیِّرا، مجموعا على نفسھ، ملازما للعلم، بشوش الوجھ، توفي 
. شرح المنھاج الأصلي،شرح المنھاج الفرعي ولم یكملھ: من مؤلفاتھ). ھـ749(شھیدا سنة 
طبقات ابن قاضي ). 1/87(طبقات الإسنوي ). 381-10/380(طبقات ابن السبكي : ترجمتھ في

  ).   231-3/230(الدرر الكامنة ). 60-3/59( شھبة
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: ؛ فقد ذكر أنّ اسمھ، وأمّا صاحب جامع الشّروح والحواشي(1))منھاج الأصول

 .(2))حقائق الأصول بشرح منھاج الأصول(

بكيّ  )12 ؛ (3)شرح شیخ الإسلام تقيّ الدّین عليّ بن عبد الكافي بن تمّام السُّ

الحمد � الذي أسّس بنیان دینھ على أثبت ": بالإبھاج، أوّلھ: المسمّى

الواجب ثمّ تركھ؛ ، ولم یكملھ مؤلفّھ، بل وصل فیھ إلى مسألة مقدّمة ..."قواعد

  .(4)فأكملھَُ ولدُه التّاجُ السّبكيّ 

: وھو شرح موجود متداولٌ؛ طبعتھ مكتبة الكلیّات الأزھریة، بتحقیق: قلت

  .الدّكتور شعبان محمد إسماعیل

                                                           

  ).2/1879(كشف الظنون  )1(
  ).3/1934(جامع الشّروح والحواشي  )2(
ھو الإمام تقي الدّین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن یوسف بن موسى بن  )3(

شیخ تمام بن حامد بن یحیى بن عمر بن عثمان بن علي بن مسور بن سلیم السّبكي الشّافعي، 
العلم العراقي، وابن : ، وأخذ العلم عن)ھـ683(الإسلام وأوحد المجتھدین، ولد في صفر سنة 

الإسنوي، وابن النقیب، : الرفعة، والعلاء الباجي، وأبي حیان وغیرھم، وتتلمذ علیھ جماعة منھم
، توفي وأولادُه وغیرھم، ولي قضاء الشّام، ودرّس بعدّة مدارس بھا، كان محققا، مدققا، نظارا

تفسیر القرآن، شرح المنھاج الفقھي ولم یكملھ، تكملة شرح : من مؤلفاتھ). ھـ756(بمصر سنة 
.                       المھذّب، السّیف المسلول على من سب الرّسول، شفاء السّقام وغیرھا

طبقات ابن ). 1/350(طبقات الإسنوي ). 339-10/139(طبقات ابن السبكي : ترجمتھ في
الوافي ). 71-3/63(الدرر الكامنة ). 178-2/176(بغیة الوعاة ). 53-3/47(شھبة  قاضي

  ).     175-21/166(بالوفیات 
ھو قاضي القضاة تاج الدّین أبو نصر عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام  )4(

لعلم عن ، ثم رحل إلى دمشق مع والده، أخذ ا)ھـ727(السبكي الشافعي، ولد بالقاھرة سنة 
والده، والحافظ المزّي، والذھبي وغیرھم، ثم اشتغل بالقضاء بعد والده، ثم عزل : جماعة منھم

منھ مرارا ثم أعید، وقد جرى علیھ من المحن والشدائد ما لم یجر على قاض قبلھ، وحصل لھ 
من المناصب ما لم یحصل لأحد قبلھ، كان ماھرا في الفقھ والأصول والحدیث والأدب، ولھ 
مشاركة في العربیة، وكان لھ ید في النّظم والنثر، توفي شھیدا بالطاعون في ذي الحجة سنة 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، طبقات الشافعیة الكبرى : من مصنفاتھ). ھـ771(
.   والوسطى والصّغرى، تكملة شرح المنھاج الأصلي، جمع الجوامع، جَلبَُ حَلبَ وغیرھا

شذرات ). 428-2/425(الدرر الكامنة ). 143-3/140(ابن قاضي شُھبة طبقات : ترجمتھ في
حسن المحاضرة ). 87-11/86(النجوم الزّاھرة ). 1/83(البدر الطّالع ). 380-8/378(الذّھب 

)1/328-329 .(  
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، وھو شرحنا قید الدراسة (1)شرح الإمام جمال الدّین عبد الرّحیم الإسنوي )13

: ، أولھ)في شرح منھاج الأصولنھایة السّول : (والبحث؛ الذي وسمھ باسم

، وقد قام عدّة ..."الحمد � الذي مھّد أصول شریعتھ بكتابھ القدیم الأزليّ "

 :علماء محقّقین بوضع حواشٍ على ھذا الشّرح؛ نذكر من ذلك

 . للإمام القاضي محمد بن أبي بكر بن جماعة الذي مرّت ترجمتھ قبلُ  حاشیةً  -

 .(2)العمادللإمام شمس الدّین ابن  تعلیقاتٍ  -

 .(3)حاشیة لأبي السّعادات محمد بن محمد بن عبد الرّحمن البُلقینيّ  -

سلم : (، والتي أسماھا(4)حاشیة للإمام الكبیر الشّیخ محمد بخیت المطیعي -

 .، وھي التي اخترناھا موضوعا لبحثنا)الوصول إلى نھایة السّول

 .(5)شرح الإمام أبي المكارم غیاث الدّین الواسطيّ  )14

                                                           

  .ستأتي ترجمتھ )1(
، أبو الفتح شمس الدّین بن الشّھاب أبي )2(  ھو محمد بن أحمد بن عماد بن یوسف بن عبد النّبيِّ

) ھـ780(العبّاس الأقفھسي القاھري الشافعي المعروف كأبیھ بابن العماد، ولد في رمضان سنة 
السراج البلقیني، والسّراج الكومي، والتنوخي، والحلاوي : بالقاھرة، أخذ العلم عن جماعة منھم

الإمام السخاوي، والمجد بن ظھیرة وغیرھما، مات : وغیرھم، وتتلمذ على یدیھ جماعة منھم
تنویر الدّیاجیر بمعرفة أحكام : من مؤلفاتھ). ھـ867(جأة یوم السبت في ربیع الأول سنة ف

.                            المحاجیر، الإعلام بما یتعلق بالتقاء الختانین من الأحكام وغیرھما
  ) 25-7/24(الضّوء اللاّمع للإمام السخاوي : ترجمتھ في

بن عمر بن رسلان بن نصر بدر الدّین أبو السعادات ابن  ھو محمد بن محمد بن عبد الرّحمن )3(
التاج أبي سلمة بن الجلال أبي الفضل بن السراج أبي حفص، البلقیني الأصل، ثم القاھري، ولد 

البدر بن الأمانة، والشھاب المحلي، : ، وأخذ العلم عن)ھـ821(في رابع عشر ذي الحجة سنة 
یرھم، كان أعجوبة في الطلب والتحصیل، لم یزل والشرف السبكي، والعلاء القلقشندي وغ

مشتغلا بالعلوم، مستبصرا في المنطوق منھا والمفھوم، وشھد لھ الجمع الغفیر من العلماء 
شرح مقدمة في : ، من مؤلفاتھ)ھـ890(بالبراعة في الفقھ والأصول والفرائض، توفي سنة 

. الزّوایا للزركشي وغیرھاالنحو، حواش على شرح الإسنوي للمنھاج، حواش على خبایا 
  ).9/524(شذرات الذّھب ). 100-9/95(الضّوء اللامّع : ترجمتھ في

  .ستأتي ترجمتھ )4(
ھو غیاث الدّین أبو المكارم محمد بن صدر الدّین محمد بن محیي الدّین عبد الله بن أبي الفضل  )5(

العاقولي، ولد في محمد بن علي بن حماد بن ثابت الواسطي ثم البغدادي الشافعي المعروف بابن 
: والده، وابن أمیلة، والسراج القزویني، وأجاز لھ: ببغداد، وأخذ العلم عن) ھـ733(رجب سنة 

عیسى الحجّي والمیدومي وغیرھم، درّس بمدارس عدیدة ببغداد، وانتھت إلیھ رئاسة مشیخة 
مبالغا في الكرم العلم والتدریس بھا، كان بارعا في الحدیث والأصول واللغة، وكان جیّد الفھم، 

=        شرح مصابیح          : من مصنفاتھ). ھـ797(حتى نسب إلى الإسراف، توفي في صفر سنة 
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كافي المحتاج إلى شرح : (، الذي أسماه(1)الإمام سراج الدّین ابن المُلقَّنشرح  )15

 ...."ربّنا ھب لنا من لدُنكَ رحمة وھیِّئ لنا من أمرنا رشداً " :، أولھ)المنھاج

من ھذا الشّرح؛ مأخوذة عن أصل مخطوط  ویوجد لديّ نسخة مصوّرة: قلت

تّحدة، أفادنا بھا أستاذنا من مركز جمعة الماجد بدولة الإمارات العربیة الم

  .الأستاذ الدّكتور نور الدّین صغیري، حفظھ الله ورعاه: الكریم

 .(2)شرح الإمام یوسف بن الحسن السّرائيّ ثمّ التّبریزيّ الحلوائيّ  )16

 

                                                                                                                                                                                     

.                    البغوي، شرح المنھاج والغایة القصوى للبیضاوي، مجلد في الرد على الرافضة=          
درر العقود ). 226- 1/225(عاة بغیة الو). 243-3/241(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في

إنباء الغمر لابن ). 4/194(الدرر الكامنة ). 600- 8/599(شذرات الذھب ). 3/391(الفریدة 
).                                                                                506-1/504(حجر 

) ھـ718(واسطي من وفیات سنة الغیاث ال) 2/1879(لقد جعل صاحب كشف الظنون : ملاحظة
وتبعھ في ذلك القسم العلمي بدار الكتب المصریة في طبعھا لنھایة السّول مع حاشیة المطیعي 

، وھذا خطأ، والصواب ما أثبتناه، ولا وجود لغیاث واسطي آخر یمكن أن یكون من )یا(ص 
ذكرناه من وفیات ، وإنما الواسطي غیاث الدین شارح المنھاج ھو الذي )ھـ718(وفیات سنة 

، وقد صرّح السیوطي وابن حجر في الإنباء بأنھ )ھـ798(وقال السیوطي سنة ) ھـ797(سنة 
  .     شرح المنھاج للبیضاوي

ھو الإمام سراج الدّین أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله  )1(
ملقّن، ولد بالقاھرة یوم السبت الأنصاري الأندلسي الوادي آشي ثم المصري المعروف بابن ال

رابع عشري ربیع الأول، توفي والده وھو صغیر، وأوصى بھ إلى الشیخ شرف الدین عیسى 
المغربي الملقِّن لكتاب الله في بالجامع الطولوني، فرباه وتزوج أمھ فلھذا نسب إلیھ، أخذ العلم عن 

الحافظ المزي وغیره، تصدى الإسنوي،وابن عبد الدائم، ومغلطاي، وأجاز لھ : جماعة منھم
للإفتاء والتدریس دھرا طویلا، وناب في الحكم، وتغیر حالھ في آخر عمره بسبب احتراق كتبھ 

شرح المنھاج للبیضاوي، شرح : من مؤلفاتھ). ھـ804(حتى حجبھ أولاده، توفي بالقاھرة سنة 
 .الحاوي، شرح التنبیھ، شرح صحیح البخاري وغیرھا

البدر الطالع ). 73-9/71(شذرات الذھب ). 58-4/53(ن قاضي شھبة طبقات اب: ترجمتھ في
حسن المحاضرة ). 219- 2/216(إنباء الغمر ). 105-6/100(الضّوء اللامّع ). 1/346-348(
)1/438.(  

، )ھـ730(ھو عزّ الدّین یوسف بن الحسن السّرائي ثم التبریزي المعروف بالحلوائي، ولد سنة  )2(
ي، والبھاء الخونجي، والكرماني وغیرھم، كان زاھدا عابدا معرضا وتفقھ على الجلال الفردیس

سنة : ، وقیل)ھـ802(سنة : عن أمور الدّنیا، مقبلا على العلم، اختلف في سنة وفاتھ؛ فقیل
شرح المنھاج للبیضاوي، حواش على الكشاف، شرح الأربعین : من مصنفاتھ). ھـ804(

 .النوویة، شرح الأسماء الحسنى
شذرات الذھب ). 2/356(بغیة الوعاة ). 90-4/89(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في

)9/37 .(   
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 .الشّافعيّ  (1)شرح الإمام شھاب الدّین أحمد بن عبد الله الغزّيّ  )17

؛ (2)حمد بن عبد الرّحیم العراقيّ الإمام وليّ الدّین أبي زُرعة أ - أو نكت- شرح )18

، وقد طبع )التّحریر لما في كتاب المنھاج من المعقول والمنقول: (المُسمّى بـ

أسامة محمد عبد العظیم حمزة؛ في أطروحة : ھذا الكتاب بتحقیق الدّكتور

وھذا الشّرح عبارة عن نكت . (3))م1981(للدكتوراه من كلیة الشّریعة عام 

على ) الشّرح(رح الموسّع، بل یرى البعضُ أنّ إطلاق لفظ فقط، ولیس ھو بالشّ 

إنّ كتاب شیخنا الوليّ لیس شرحا : "التّحریر فیھ نوع مساھلة، ولھذا قال محقّقھ

 .(4)"لمنھاج الوصول، لكنّھ ضبط لمنقولھ، وتقویم لمعقولھ

                                                           

ح بن بدر بن عثمان بن كامل بن ثعلب، شھاب الدّین  )1( ھو أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرِّ
بغزّة ونشأ بھا، أخذ ) ھـ770(ولد في ربیع الأول سنة . العامريّ الغزّيّ ثم الدّمشقيّ الشّافعيّ 

قاضي غزّة العلاء عليّ بن خلف، وابن الشّریشيّ، والتّقيّ القلقشندي، وبرھان الدّین العلم عن 
كان بارعا في الفقھ والأصول، مشاركا في غیرھما، مع مذاكرة . الصّنھاجيّ المالكيّ وغیرھم

حجّ من دمشق . حسنة في الحدیث، وقد تصدّر للإقراء والإفتاء، واشتھر برئاسة الفتوى بدمشق
ولھ ). ھـ822(بطونا في شوال سنة ة ثلاث سنین، إلى أن توفّي بھا م، وجاور بمكّ غیر مرّة

شرح الحاوي الصّغیر، شرح جمع الجوامع، شرح قطعة من عمدة الأحكام، شرح : تصانیف منھا
          .                                                    المنھاج الأصلي، تلخیص الوفیات لابن خلِّكان وغیرھا

إنباء ). 225-9/224(شذرات الذّھب ). 102-4/100(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في
  ).  1/53(البدر الطّالع ). 358-1/356(الضّوء اللامّع ). 204- 3/203(الغمر 

ھو أحمد بن عبد الرّحیم بن الحسین بن عبد الرّحمن العراقيّ، الإمام الحافظ شیخ الإسلام أبو  )2(
: ، أخذ العلم عن)ھـ765(، ثم دخل بھ أبوه الشّام سنة )ھـ726(ي ذي الحجة سنة زرعة، ولد ف

كان بارعا في . الجمال الإسنوي، والشّھاب ابن النّقیب، والقاضي عزّ الدّین بن جماعة وغیرھم
علوم الحدیث، مشتغلا بالفقھ والعربیة والمعاني والبیان، ودرّس بمدارس عدیدة، وولي القضاء 

د كان من خیر أھل عصره بشاشة وصلابة في الحكم وقیاما بالحقّ، مع طلاقة وجھ، الأكبر، وق
: من مؤلفاتھ). ھـ826(مات یوم سبع وعشرین من رمضان سنة . وحسن خلق، وطیب عشرة

النّكت على المختصرات الثّلاثة، شرح بھجة ابن الورديّ، شرح جمع الجوامع، نكت على 
.                                                                                           فاتالمنھاج الأصلي وغیرھا من المؤلّ 

درر ). 252-9/251(شذرات الذّھب ). 106-4/103(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في
حسن ). 53-1/51(البدر الطّالع ). 344-1/336(الضّوء اللامّع ). 310-1/309(العقود الفریدة 

 ).312-3/311(إنباء الغمر ). 14/295(النّجوم الزّاھرة ). 1/363(محاضرة ال
 ).3(حاشیة رقم ) 1/113(تیسیر الوصول : یُنظر القسم الدّراسيّ لكتاب )3(
   ).4(المرجع السّابق، الحاشیة رقم  )4(
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ا، اقتصر فیھ على حلِّ  )19 ، وھو شرح مختصر جدًّ شرح آخر للوليِّ العراقيِّ

والإمام وليُّ الدّین العراقيُّ تعدّدت أعمالھ على منھاج البیضاوي . فقط اللفّظ

وتنوّعت، وقد وقفت من خلال البحث على أربعة أعمال مختلفة؛ تدلّ على مدى 

 :اھتمام الوليّ العراقيّ بالمنھاج، وھي كالآتي

 . التحریر: شرحھ أو نُكتُھ علیھ التي سمّاھا -

 . فاالشّرح المختصر الذي ذكرناه آن -

 . شرح نظم والده الزّین العراقي على المنھاج كما سیأتي -

 .   جزء فیھ أفراد تراجم رجال المنھاج المذكورین فیھ -

في كتابھ الضّوء  (1)وقد ذكر ھذه الأربعةَ وعزاھم إلیھ؛ الإمامُ السّخاويُّ 

  .(2)اللامّع

 .(3)شرح محمد بن إبراھیم بن إسماعیل الزّنجانيُّ  )20

 أبو عبد الله محمد بن یوسف بن أبي بكر بن ھبة اللهشرح شمس الدّین  )21

                                                           

عثمان بن  بد الرّحمن بن محمد بن أبي بكر بنھو الحافظ شمس الدّین أبو الخیر محمد بن ع )1(
وُلد سنة . محمد، السّخاويُّ الأصل، القاھريُّ المولد، الشّافعيُّ المذھب، نزیل الحرمین الشّریفین

الحافظ بن حجر، والبرھان الزّمزميّ، والتّقيّ بن فھد، : ، وأخذ العلم عن جماعة منھم)ھـ831(
وكان بینھ وبین النّبيّ وقد رحل إلى الآفاق، وجاب البلاد، . وأبي السّعادات بن ظھیرة وغیرھم

كان بارعا في الفقھ، والأصول، والعربیة، والقراءات، . صلىّ الله علیھ وسلمّ عشرة أنفس
ن بینھ وبین البرھان ھى إلیھ علم الجرح والتّعدیل، وكاوالحدیث، والتّاریخ، والتّفسیر، وانت

من والعشرین شعبان سنة توفي بالمدینة المنورة ثا. البقاعي والجلال السیوطي ما بین الأقران
الجواھر والدّرر في ترجمة ابن حجر، فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث، : من مؤلفّاتھ). ھـ902(

التّوریخ  الإعلان بالتّوبیخ على من ذمّ علمالضّوء اللامّع لأھل القرن التّاسع، المقاصد الحسنة، 
                                          .                                                وغیرھا

الكواكب السّائرة لنجم ). 32-8/2(الضّوء اللامّع ). 25-10/23(شذرات الذّھب : ترجمتھ في
 ). 187-2/184(البدر الطّالع ). 54-1/53(الدّین الغزّيّ 

)2( )1/343.( 
مذة البیضاوي، ھو محمد بن إبراھیم بن إسماعیل الزنجاني الشافعي القاضي بشیراز، من تلا )3(

تفسیر القرآن، شرح الطوالع، والغایة القصوى، والمصباح، : من مؤلفاتھ). ھـ721(توفي سنة 
 .والمنھاج وكلھا للبیضاوي، مختصر المحرر للقزویني في الفروع

  ).9/25(معجم المؤلفین ). 2/144(ھدیة العارفین : ترجمتھ في
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 .، وھو غیر الجزريّ صاحب المعراج، وھو شرح لم یكملھ صاحبھ(1)الجزريُّ  

شرح العلامّة محمد بن عبد القادر السّنجاريُّ المقرئ المعروف  )22

 . (2)بالسّكاكینيّ 

مليُّ الشّافعيُّ ا )23 لمعروف بابن شرح الإمام شھاب الدّین أحمدَ بنُ حُسین الرَّ

الحمد ": ، وأوّلھ)نھایة السّول شرح منھاج الوصول: (واسم شرحھ. (3)رسلان

 .(4)"الخ...� الذي أوضح منھاج أصول دینھ القویم

 نتائج الفكر في ترتیب مسائل: (، واسمھ(5)شرح عليِّ بن عثمان الصّیرفيّ  )24

                                                           

یوسف بن أبي بكر بن ھبة الله الجزري ثم المصري ھو شمس الدّین أبو عبد الله محمد بن  )1(
وقرأ القراءات ) ھـ636(الشافعي الذي یعرف بابن المُحوجِب، وفي بلاده بابن القوّام، ولد سنة 

شرف الدّین بن المقدسي، والأصفھاني، وابن دقیق العید، : السبع، وأخذ عن جماعة منھم
ي ذلك، وقد شرع في شرح المنھاج على خلاف ف) ھـ711(والقرافي وغیرھم، توفي سنة 
 .الأصلي ولكنھ توفي قبل إكمالھ

شذرات ). 310-2/309(طبقات ابن قاضي شھبة ). 1/185(طبقات الإسنوي : ترجمتھ في
  ). 4/315(الدرر الكامنة ). 8/77(الذّھب 

ھو محمد بن عبد القادر بن عمر، نجم الدین السنجاري الشیرازي الأصل الواسطي المولد  )2(
بواسط، وأخذ العلم ) ھـ760(عي المقرئ نزیل الحرمین المعروف بالسكاكیني، ولد قبل الشاف

الفرید بن زنكي الإسفراییني، والشّھاب المسعودي التونسي : ببغداد وغیرھا على جماعة منھم
أبو الفرج الحراني، والمحبّ : المالكي، وخِضر بن العجمي وغیرھم، وأخذ عنھ جماعة منھم

شرح المنھاج، تنفیس : من مؤلفاتھ). ھـ838(قي بن فھد وغیرھم، توفي بمكة سنة الطّبري،  والت
 . الشدّة وبلوغ المراد في تخمیس البردة وبانت سعاد، ولھ قصیدة دون الأربعین بیتا

  ).   190-2/189(ھدیة العارفین ). 3/561(إنباء الغمر ). 69-8/67(الضّوء اللامّع : ترجمتھ في
العباس أحمد بن حسین بن أرسلان المقدسي الشافعي الصوفي الشیخ الإمام ھو شھاب الدین أبو  )3(

، ثم رحل إلى أخذ )ھـ773(العالم الصالح القدوة المعروف بابن رسلان، ولد برملة بفلسطین سنة 
العلاء القلقشندي، وابن الھائم، والشمس العیزري الغزي، وأبي : العلوم فأخذ عن جماعة منھم

غیرھم، كان بارعا في الفقھ والأصول، وتصدى للإقراء، ولزم الإفتاء ھریرة ابن الذھبي و
والتدریس، وكان صوّامًا قوّامًا قلمّا یضطجع باللیل، توفي بالقدس في شھر رمضان سنة 

شرح صحیح : من مؤلفاتھ. ، وارتجّت الدّنیا لموتھ، ولم یخلفّ بعده بتلك الدّیار مثلھ)ھـ844(
 .شرح مختصر ابن الحاجب، شرح المنھاج الأصلي وغیرھا البخاري، شرح سنن أبي داود،

البدر الطالع ). 288-1/282(الضّوء اللاّمع ). 363-9/362(شذرات الذّھب : ترجمتھ في
)1/36-38  .(  

  ).3/1838(جامع الشروح والحواشي  )4(
 ، ویعرف بابن الصّیرفي، ولدھو علي بن عثمان بن عمر بن صالح، العلاء أبو الحسین الدّمشقي )5(

الشھاب الملكاوي، والشرف الغزّي، ثم رحل إلى القاھرة : بدمشق، وأخذ العلم) ھـ778(سنة 
الرّضيّ الغزّي، : السراج البلقیني، والعراقي، والعزّ بن جماعة وغیرھم، وأخذ عنھ: فأخذ عن

=           والزّین الشّاوي وغیرھما، كان بارعا في الفقھ والأصول والحدیث والعربیة، وكان             
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، (1)والحواشي، عزاه إلیھ الحبشيُّ في جامع الشّروح )المنھاج على المختصر 

 . وكذلك السّخاويّ في الضّوء

صاحب فتح القدیر،  (2)شرح الإمام محمد بن عبد الواحد، الكمال بن الھمام )25

 .(3)عزاه إلیھ الحبشي في جامع الشّروح والحواشي

الإبھاج : (، الذي أسماه(4)شرح الشّیخ العلامّة أحمد بن إسحاق الشّیرازيُّ  )26

 ).شرح المنھاج للبیضاويّ 

 .(5)علامّة شھاب الدّین أحمد بن إسماعیل بن أبي بكر الإبشیطيشرح ال )27

                                                                                                                                                                                     

: ، ولھ توالیف منھا)ھـ844(إماما علامة متواضعا في ملبسھ، توفي في رمضان سنة =          
الوصول إلى ما وقع في الرّافعي من الأصول، ، نتائج الفكر، زاد السّائرین في فقھ الصالحین، 

 .كتاب في الوعظ، ودیوان خطب
  ).  9/366(الذّھب شذرات ). 260-5/259(الضّوء اللاّمع : ترجمتھ في

)1( )3/1938.(  
ھو كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود السیواسي ثم الإسكندري  )2(

: ، وأخذ العلم عن جماعة منھم)ھـ790(المعروف بابن الھمام الحنفي الإمام العلامة، ولد سنة 
المُحبّ بن الشّحنة،  والجمال الحمیدي، والسنباطي، وابن ظھیرة وغیرھم، كان متقدّما على 

بارعا في العلوم، متصدّیا لنشر العلم، وكان علامّة في الفقھ، والأصول، والنّحو أقرانھ، 
والتّصریف، والمعاني، والبیان، محقّقا، نظّارا، جدلیا، وكان حسن اللقاء والسّمت والبشر، مع 

: من مؤلفاتھ). ھـ861(الوقار والھیبة والتواضع المفرط، توفي یوم الجمعة سابع رمضان سنة 
یر للعاجز الفقیر وصل فیھ إلى الوكالة، التحریر في أصول الفقھ، المسایرة في أصول فتح القد

 . سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم: الدّین، إعراب
شذرات الذّھب ). 3/413(درر العقود الفریدة ). 169-1/166(بغیة الوعاة : ترجمتھ في

  ). 132-8/127(الضّوء اللامع ). 9/437-439(
)3( )3/1938.(  
معجم المؤلفین ). 2/590(إیضاح المكنون ). 1/132(ھدیة العارفین : لھ ترجمة مختصرة في )4(

  ).  3/1939(جامع الشروح : وكلھّم عزا إلیھ شرحھ للمنھاج، ویُنظر في ذلك أیضا). 1/102(
خُلد، الشھاب الإبشیطي ثم القاھري الأزھري الشافعي : ھو أحمد بن إسماعیل بن بُرید، ویُقال )5(

بإبشیط؛ وھي قریة من قرى المحلةّ بمصر، أخذ ) ھـ802(نزیل طیبة وأحد السّادات، ولد سنة 
البدر بن الصوّاف، والبرھان البیجوري، والشّمس البرماوي، والولي : العلم عن جماعة منھم

ابن أسد، والشرف یحیى : اقي، والعزّ بن عبد السلام وغیرھم، وأخذ عنھ جماعة منھمالعر
كان بارعا في الفقھ والأصول، والعربیة، والفرائض، والحساب، . البكري، والجوجري وغیرھم

والعروض، والمنطق وغیرھا، وكان معروفا بالزّھد والتقشف والإیثار، وقد جاور بالمدینة أكثر 
ناسخ القرآن ومنسوخھ، شرح الرحبیة في : من مؤلفاتھ). ھـ883(، توفي سنة من عشرین سنة

  .                                      =                   الفرائض، شرح المنھاج الأصلي، منظومة في المنطق
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الشّرح الكبیر للإمام كمال الدّین محمد بن محمد بن عبد الرّحمن المعروف  )28

، واسمھ (1)بابن إمام الكاملیّة تیسیر الوصول إلى منھاج الأصول من : (الشّافعيُّ

وھذا الشّرح المطوّلُ لعلھّ مفقود، وقد عزاه المؤلفّ : قلت ).المنقول والمعقول

: إلى نفسھ في مقدّمة شرحھ المختصر على المنھاج الآتي ذكره؛ حیث قال

تیسیر الوصول إلى (وبعدُ فقد یسّر الله الكریم، الرؤوف الرّحیم بإتمام "...

را مشحونا ، فجاء بحمد الله كنزا مدفونا یُنفق من تِبْرِه، وبح)منھاج الأصول

ه، لكنّھ مبسوط لكثرة تحقیقاتھ، وإیضاح منھاجھ، وحلّ  یُستغنى بفرائد دُرِّ

مشكلاتھ، فأردت اختصاره على طریقة متوسّطة، حاویةٍ لنفائسھ 

ومن ھنا نستفید أنّ ابن إمام الكاملیّة صنّف على المنھاج  .(2)..."المستنبطة

ه في شرح آخر بالاسم نفسھ، ، ثمّ اختصر)تیسر الوصول: (شرحا مُطوّلاً أسماه

 .وھو الشّرح الآتي ذكره

الشّرح المختصر لابن إمام الكاملیّة، وھو الشّرح المختصر من الأصل  )29

وھذا الشّرح المختصر موجود مطبوع بحمد الله تعالى في ستّة : قلت. المُطوّل

الدّكتور عبد الفتّاح أحمد قطب الدّخمیسي؛ في : مجلدّات؛ دراسة وتحقیق

الحمد � الذي فتح بتیسیر ": ة مُقدّمة لنیل درجة الدّكتوراه، وأوّلھأطروح

                                                                                                                                                                                     

       ).      237-1/235(الضّوء اللامع ). 505-9/504(شذرات الذّھب : ترجمتھ في=             
أحمد بن إسماعیل، یشترك مع مُتَرجَمنا في : یوجد ھناك شھاب إبشیطي آخر، واسمھ :تنبیھ

اسمھ، واسم أبیھ، واسم جدّه، ولقبھ، وكنیتھ، ولیس ھو المقصود؛ لأنھ واعظ مؤدّب، ولھ لھج 
  ).     ھـ835(بالسیرة ولیس أصولیا، وھو من وفیات سنة 

ن علي بن یوسف بن منصور، كمال الدّین القاھري ھو محمد بن محمد بن عبد الرحمن ب )1(
بالقاھرة، ) ھـ808(ولد سنة . بابن إمام الكاملیة: الشافعي، إمام الكاملیة، وابن إمامھا، ویعرف

الشّمس البوصیري، والبرماوي، والشّرف السّبكي، والوليّ :  وأخذ العلم عن جماعة منھم
الحافظ السّخاوي، وشمس الدّین : جماعة منھمالعراقي، والحافظ ابن حجر وغیرھم، وأخذ عنھ 

). ھـ874(كان رحمھ الله إماما علامّة، حسَن التّصوّر والإدراك، توفي سنة . أبو الجود وغیرھما
شرحان لمنھاج البیضاوي مطوّل ومختصر، شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي، : من مؤلفاتھ

 . شرح الورقات، شرح الأربعین النوویة وغیرھا
: القسم الدّراسي لكتاب: وینظر). 2/244(البدر الطالع ). 95-9/93(الضّوء اللامع : في ترجمتھ

  ).    95-1/51(تیسیر الوصول لمُتَرجَمِنا 
  ).195-1/194(لابن إمام الكاملیة ) المختصر(تیسیر الوصول  )2(
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الوصول إلى أصول الشّریعة الغرّاء، وشرح الصّدور بنور الاھتداء إلى 

تھِا الزّھراء  .(1)..."مَحَجَّ

 .(2)شرح محمد بن خلیل بن یوسف البلبیسي الرّمليّ  )30

بابن زُھرةَ : شرح العلامّة عبد الوھاب بن محمد بن یحیى، الشّھیر )31

، وھو )بھجة الوصول في شرح منھاج الأصول: (، واسم شرحھ(3)الطّرابلسيُّ 

 .في خمسة مجلدّات

 ،(4)شرح السّیّد عبید الله بن محمد بن محمد الحُسیْنِيُّ الإیجي الشّافعيّ  )32

                                                           

  ).194-1/193(تیسیر الوصول لابن إمام الكاملیة  )1(
أحمد بن عبد الله، محبّ الدّین أبو حامد الرّمليّ  ھو محمد بن خلیل بن یوسف بن عليّ بن )2(

ابن المُوقِّت؛ لأنّ أباه كان : المقدسيّ الشّافعيّ، نزیل القاھرة، وھو بكنیتھ أشھر، وربّما قیل لھ
على خلاف في ذلك، وأخذ العلم عن ) ھـ817(أو ) ھـ819(ولد في آخر رمضان سنة . مُوقِّتا

النّویري، والحافظ بن حجر، والزّركشيّ، وحجّ فأخذ عن الشّھاب بن رسلان، و: جماعة منھم
). ھـ888(توفّي سنة . مشایخ المدینة ومكّة، ودرّس بمدارس عدّة، وناب في القضاء عن جماعة

          .                شرح المنھاج الأصلي، شرح جمع الجوامع وغیرھما: من مؤلفّاتھ
معجم المؤلفّین ). 170-2/169(البدر الطّالع  ).237-7/234(الضّوء اللامّع : ترجمتھ في

)3/282.( 
ھو عبد الوھّاب بن محمد بن یحیى بن أحمد بن دغرة بن زھرة، تاج الدّین أبو الفضل بن  )3(

ولد سنة . الشمس بن الشّرف الحبراضي الأصل الطّرابلسيّ الشّافعيّ المعروف بابن زھرة
ي، والعلاء المقدسي، والشّمس بن الشّمّاع محمد الأعزاز: بطرابلس، وأخذ العلم عن) ھـ806(

توفي سنة . وغیرھم، وحجّ ودخل الشّام صحبة والده، ثم أقام ببلده مُتصدّیا للتّدریس والإفتاء
شرح المنھاج الأصلي والفرعي، شرح التّنبیھ لأبي إسحاق : من تآلیفھ. وقد شاخ) ھـ895(

                                        .         الشّیرازي، شرح مختصر التّبریزيّ وغیرھا
  ).2/346(معجم المؤلفّین ). 114-5/113(الضّوء اللامّع : ترجمتھ في

ھو عبید الله بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السّیّد نور الدّین أبو  )4(
بشیراز، وأخذ العلم ) ھـ842(ولد سنة . حامد بن العلاء بن العفیف أبي بكر الحسیني الشّافعيّ 

أبو الفتح المراغي، والمحبّ المطريّ، وعبد المحسن الشّروانيّ، والبقاعي : عن جماعة منھم
وغیرھم، ورحل إلى أمصار عدیدة كمكّة والمدینة وحلب وبیت المقدس والقاھرة وغیرھا، 

اء، وكان كثیر العبادة كان فاضلا، بحّاثا، غایة في الذّك. واشتغل بالإقراء والإفتاء في بلاده
والاعتناء بفروع الفقھ، ولم تذكر المصادر سنة وفاتھ، إلاّ أنّ الإمام السّخاويّ ذكر أنّھ فارقھ 

شرح على منھاج البیضاوي، وكتاب طویل : من مؤلفّاتھ). ھـ894(بمكّة آخر مرّة رآه فیھا سنة 
                                                                              .مجمع البحار: اسمھ

        ).2/354(معجم المؤلفّین ). 120-5/119(الضّوء اللامّع : ترجمتھ في
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لمّا ترجم لھ ذكر في  في الضّوء اللاّمع والظّاھر أنّھ لم یكملھ؛ فإنّ السّخاويّ  

 .نّھ كتب شیئا على المنھاجترجمتھ أ

، (1)شرح العلامّة ركن الدّین محمد بن أحمد بن محمد الأردبیلي الشّافعيُّ  )33

 ).نھایة الوصول في شرح منھاج الأصول: (واسمھ

، (2)شرح الإمام بھاء الدّین أبو محمد طاھر بن أحمد بن محمد القزویني )34

صاحب كشف ؛ عزاه إلیھ )سراج العقول إلى منھاج الأصول: (المسمّى

 .(3)الظّنون، وكذلك الحبشي في الجامع

، عزاه إلیھ في كشف الظّنون، وكذلك في (4)شرح الشّیخ عبد الغنيّ الأردبیلي )35

 .(5)ھدیة العارفین

 ، عزاه(6)شرح الإمام عبد الرّحمن بن عطاء الله المُشتھر بالشّیخ الأردبیلي )36

                                                           

ھو محمد بن أحمد بن محمد بن ھلال، ركن الدّین أبو یزید الأردُبیليُّ ثمّ القاھريّ الشّافعيّ، وھو  )1(
مولى محمود : تقریبا بالجبلة، وأخذ العلم على مشایخ عدّة منھم) ھـ801(ولد سنة . بكنیتھ أشھر

ولىّ التّدریس المرزباني الشّافعيّ، وأفضل الدّین الأزنكي الحنفي، والحافظ بن حجر وغیرھم، ت
في مدارس عدّة، وناب في القضاء، ولم تذكر مصادر ترجمتھ سنة وفاتھ، بل ذكر السّخاوي أنّھ 

نھایة الوصول في شرح منھاج : من مؤلفّاتھ. سافر إلى الھند وانقطع خبره رحمھ الله تعالى
           . الأصول، تحریر الفتاوي في شرح الحاوي، مرشد العباد في الأوقات والأوراد

  ). 3/108(معجم المؤلفّین ). 99-7/98(الضّوء اللامّع : ترجمتھ في
، مشارك في  )2( ، صرفيٌّ ، أدیب، نحويٌّ لعلھّ بھاء الدّین أبو محمد طاھر بن أحمد بن محمد القزوینيُّ

سراج العقول في علم الكلام، غایة التّصریف، لبُّ : ، من آثاره)ھـ756(توفّي سنة . عدّة علوم
 ).2/7(إیضاح المكنون ). 2/9(معجم المؤلفّین لكحّالة : ترجمتھ في. ي مراسم الإعرابالألباب ف

).                                           3/1934(جامع الشّروح والحواشي ). 2/1880(كشف الظّنون : یُنظر )3(
؛ إنّما ھو في علم : قلت الكلام ولیس في علم الذي یظھر أنّ سراج العقول ھذا الذي ألفّھ القزوینيُّ

الأصول، وكلُّ من ترجم للإمام بھاء الدّین ذكر أنّ كتابھ ھذا في علم الكلام ولیس في الأصول، 
على بھاءٍ قزوینيٍّ آخر یمكن أن یكون ألفّ كتابا آخر بالعنوان نفسھ،  -بعد البحث  -ولم أقف 

 .في الجامع والله أعلم فلعلّ ھناك اشتباھا وقع لصاحب كشف الظّنون، وتابعھ علیھ الحبشيّ 
 ).1/590(ھدیّة العارفین : لھ ترجمة موجزة في )4(
 ).1/590(ھدیّة العارفین ). 2/1880(كشف الظّنون : یُنظر )5(
       .لم أقف على ترجمتھ )6(
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الحمد � الذي أضاء الماھیات بضوء " :إلیھ صاحب كشف الظّنون، وأوّلھ 

 .(1)..."الوجود

منھاج : (الذي أسماه (2)شرح الإمام محمد بن الحسن البُدخشيُّ الحنفيّ  )37

، وھو شرح متوفّرٌ مطبوع بھامش شرح الإمام الإسنوي على المنھاج، )العقول

وھو من  (3)..."الحمد � الذي أفاضت أنوار ھدایتھ، وأنار منار دلالتھ" :وأوّلھ

 .مطبوعات مطبعة محمد علي صبیح وأولاده بالأزھر

؛ أخو عبد الرّحیم الإسنوي، وقد شرع في (4)الإسنويین محمد عماد الدّ  شرح )38

  .تألیفھ ولم یكملھ، ثمّ أكملھ أخوه، وأكملھ الزركشي كما سیأتي

ج الدّین أبو حفص عمر بن موسى بن حسن بن محمد القرشيّ اشرح سر )39

توضیح المبھم والمجھول في شرح : (، واسمھ(5)صيّ الشّافعيّ المخزوميّ الحم

 ).منھاج الأصول

                                                           

  ). 2/1880(كشف الظّنون : یُنظر )1(
  . لم أقف على ترجمتھ )2(
  ).1/3(منھاج العقول لمحمد البُدخشي  )3(
ھو عماد الدّین محمد بن الحسن بن علي بن عمر القرشي الأموي الأسنائي المصري الشافعي،  )4(

والده، والقاضي شرف الدّین : ، وأخذ العلم عن جماعة منھم)ھـ695(ولد في حدود سنة 
البارزي، وابن دقیق العید وغیرھم، كان فقیھا، إماما في علم الأصلین والخلاف والجدل 

بحّاثا، فصیحا، دیِّنا خیّرا، كثیر البرّ والصّدقة، توفي في شھر رجب سنة  والتصوّف، نظّارا،
المعتبر في علم النظر ثم شرحھ، حیاة القلوب في كیفیة الوصول إلى : من مؤلفاتھ). ھـ764(

 . المحبوب، شرع في شرح المنھاج ولم یكملھ، كتاب في الردّ على النصارى
الدّرر ). 163- 3/161(طبقات ابن قاضي شھبة  ).91- 1/90(طبقات الإسنوي : ترجمتھ في

  ).  6/87(الأعلام للزركلي ). 8/346(شذرات الذّھب ). 422- 3/421(الكامنة 
ھو عمر بن موسى بن الحسن بن محمد، سراج الدّین القرشي المخزومي الحمصي ثم القاھري  )5(

: اعة منھم، وأخذ العلم عن جم)ھـ777(الشافعي المعروف بابن الحمصي، ولد بحمص سنة 
العلاء الردیني الضّریر، والشّھاب البرمي، والشّھاب أحمد بن الشیخ حسین، والسراج البلقیني، 

الجمال محمد المزجاجي، والكمال أبو بكر السّیوطي : والشھاب بن حجّي وغیرھم، وأخذ عنھ
دریس وغیرھم، وقد رحل إلى أمصار عدیدة، وتولى مناصب عدّة، وناب في القضاء، وتولى التّ 

من ). ھـ861(بمدارس مختلفة، وكان مفوھا جریئا، مشاركا في الفضائل، توفي في صفر سنة 
شرح المنھاج الأصلي، روضات النّاظرین، سطور الأعلام في مباني الإیمان والإسلام، : مؤلفاتھ

 . صفوة الأصفیاء في خلاصة الأولیاء
- 2/580(معجم المؤلفین ). 1/793(ن ھدیة العارفی). 142-6/139(الضّوء اللامّع : ترجمتھ في

581 .(   
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 .(2)، عزاه إلیھ الحبشي في الجامع(1)ل الدّین محمد بن أسعد الدّوانيشرح جلا )40

 .(4)عزاه إلیھ الحبشي) ھـ953ت ( (3)شرح عیسى بن محمد الصّفويّ  )41

تحریر ( :؛ المسمى)ھـ1034ت بعد ( (5)شرح یعقوب بن أحمد بن محمود )42

 .(6))الفرائد في شرح منھاج الأصول

بدایة : (، واسمھ)ھـ1300ت بعد ( (7)شرح عبد الرّحمن الحسیني الخالدي )43

 .(8)..."شكرا لمن أنعم علینا بمحامده": ، وأوّلھ)السّول شرح منھاج الأصول

ت ( (9)شرح عبد الرّحمن بن محمد القرّه داغي، الشّھیر بابن الخیّاط الكردي )44

 الحمد": ، أوّلھ)منھج الوصول إلى منھاج الأصول: (، واسم الشّرح)ھـ1335

                                                           

ھو محمد بن أسعد، الملقّب بجلال الدّین الدّواني الشافعي، عالم العجم بأرض فارس، وإمام  )1(
المحیوي اللارّي، وحسن بن البقّال، فاق في : المعقولات وصاحب المصنّفات، أخذ العلم عن

یم، وقد ولاهّ السلطان قضاء تلك الدّیار، جمیع العلوم لاسیّما العقلیة منھا، ولھ شھرة وصیت عظ
شرح التّجرید : من مصنفاتھ). ھـ918(وكان ذا فصاحة زائدة وبلاغة وتواضع، توفي سنة 

 .للطّوسي، شرح التّھذیب وغیرھما
). 2/130(البدر الطالع ). 7/133(الضّوء اللامع ). 10/221(شذرات الذّھب : ترجمتھ في

  ). 127-3/126(معجم المؤلفین 
)2( )3/1939.(  
ھو السید قطب الدّین أبو الخیر عیسى بن محمد بن عبید الله بن محمد، الشّریف العلامّة المحقق  )3(

: المدقق الحسَني الحُسیني الإیجي الشافعي الصّوفي المعروف بالصّفوي؛ نسبة إلى جدّه لأمُّھ
، وأبي الفضل ، وأخذ العلم عن والده، وأبي الفضل الكازواني)ھـ900(ولد سنة . صفي الدّین

الأستراباذي، وأجاز لھ الجلال الدّواني، سافر إلى أمصار عدیدة، وحجّ وجاور بمكة سنین، 
من ). ھـ959(وسافر إلى بلاد الروم مرّتین، ثم دخل مصر واستوطنھا إلى أن مات فیھا سنة 

في المعاني شرحٌ مختصرٌ على الكافیة، شرح الغرّة في المنطق، شرح الفوائد الضّیائیة : مؤلفاتھ
 . والبیان، ومختصر النّھایة لابن الأثیر

معجم المؤلفین ). 232-2/230(الكواكب السائرة ). 428-10/427(شذرات الذّھب : ترجمتھ في
)2/598 .(  

)4( )3/1940.(  
  .لم أقف على ترجمتھ )5(
  ).3/1940(جامع الشروح والحواشي  )6(
  ).2/88(لھ ترجمة مختصرة في معجم المؤلفین  )7(
  ).1/168(إیضاح المكنون ). 3/1940(الشّروح والحواشي جامع : یُنظر )8(
من ) قره داغ(ھو عبد الرحمن بن محمد القَرَه داغي، عالم مشارك في أنواع العلوم، ولد في بلدة  )9(

دقائق الحقائق : من مؤلفاتھ). ھـ1335(أعمال السّلیمانیة بالعراق، ونشأ بھا وتوفي ببغداد سنة 
 . م البیان، تحفة اللبیب في المنطق، شرح المنھاج وغیرھافي النحو، مواھب الرحمن في عل

   ).   2/118(معجم المؤلفین ). 3/334(الأعلام للزركلي : ترجمتھ في
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 .(1))ھـ1296(فرغ منھ سنة  ..."� الذي ھدانا إلى المنھاج القویم 

شرح فضیلة الشّیخ یس سویلم طھ، من علماء الأزھر الشریف، وعضو لجنة  )45

: ذا الشرح سمّاه، وقد وضع فضیلتُھ مختصرًا لھ)صفوة البیان: (الفتوى؛ سماه

 .(2)مطبوع بمكتبة الكلیات الأزھریة) مختصر صفوة البیان(

  . تخریج أحادیثھ: ثانیا

  : لقد خرّج أحادیثھ جماعة من أھل العلم، وقفنا منھم على

، وقد ضمّ إلیھ أحادیث (3)تخریج الإمام محمد بن عبد الله بن بھادر الزّركشي )46

المعتبر في تخریج أحادیث المنھاج " :المنھاج الأصلي لابن الحاجب، وقد سماه

: حدیث 451(، ویوجد منھ نسخة خطّیة في المكتبة التیموریة برقم "والمختصر

 .(4))تیمور

 ، عزاه إلیھ صاحب كشف(5)تخریج الحافظ عبد الرّحیم بن الحسین العراقي )47

                                                           

  ). 3/1940(جامع الشّروح والحواشي : یُنظر )1(
وكذلك الدكتور شعبان محمد إسماعیل في مقدمة ). 3/1940(عزاه إلیھ الحبشي في الجامع  )2(

  ). 19-1/18(للجزري ) المنھاجمعراج (تحقیقھ لكتاب 
التّركي الأصل، المصري،  -بن عبد الله بن بھادر: ویقال -ھو محمد بن بھادر بن عبد الله،  )3(

جمال الدّین : ، وأخذ العلم عن جماعة منھم)ھـ745(ولد سنة . الشیخ بدر الدّین الزّركشي
نيَ رحمھ الله تعالى بالفقھ، الإسنوي، وسراج الدّین البلقیني، وابن كثیر، والأذرعي وغیرھم، عُ 

. والأصول، والحدیث وغیرھا، وكان منقطعا في بیتھ لا یتردد على أحد إلاّ إلى سوق الكتب
البحر المحیط، إكمال شرح المنھاج : من مؤلفاتھ). ھـ794(توفي بالقاھرة في رجب سنة 

خاري ولم الأصلي، شرح علوم الحدیث لابن الصّلاح، شرح جمع الجوامع شرع في شرح الب
 . یكملھ

شذرات ). 398-3/397(الدرر الكامنة ). 229-3/227(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في
  ). 12/103(النجوم الزاھرة ). 447-1/446(إنباء الغمر ). 573-8/572(الذّھب 

). ھـ3/433(وكذلك رضا كحّالة في معجم المؤلفین ). 3/1937(الحبشي في الجامع : عزاه إلیھ )4(
  ). 1/12(قدمة البحر المحیط للزركشي م: وینظر

ھو الحافظ زین الدّین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراھیم المَھراني  )5(
ولد في جمادى الأولى سنة . المولد، العراقي الأصل، الكردي العراقي الشّافعي حافظ العصر

:   =   بالتخریج، وأخذ العلم عن جمع منھم، اشتغل في بدایة أمره بالقراءات، ثم تشاغل )ھـ725(
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 .(1)الظّنون 

ة المحتاج في تذكر: (واسم ھذا الشّرح، تخریج الإمام سراج الدّین بن المُلقَِّن )48

 . (2)، عزاه إلیھ الحبشي في الجامع)تخریج أحادیث منھاج الأصول

 .(3)تخریج الإمام وليّ الدّین العراقي )49

الابتھاج بتخریج : (، واسمھ(4)تخریج عبد الله بن محمد الصدّیق الغماري )50

 .(5))ھـ1405(، طبع في بیروت سنة )أحادیث المنھاج

  :نظم المنھاج: ثالثا

  :للإمام البیضاوي كلٌّ مننظم المنھاج 

الحافظ عبد الرّحیم العراقي، عزاه إلیھ صاحب الكشف، وكذلك السّخاوي في  )51

:       وأوّلھ) النّجم الوھّاج بنظم المنھاج: (، واسم ھذا النّظم(6)ترجمة ولده ولي الدّین

                                                                                                                                                                                     

عبد الرحیم بن شاھد الجیش، وابن عبد الھادي، وعلاء الدّین التّركماني، وأبي عبّاس           =           
الحافظ نور الدّین الھیثمي، والحافظ بن حجر : المرداوي وغیرھم، وأخذ عنھ جماعة منھم
توفي في ثاني شعبان سنة . وحلب والحجاز وغیرھاوغیرھما، رحل إلى أمصار عدیدة كدمشق 

 تخریج أحادیث الإحیاء، نظم علوم الحدیث لابن الصّلاح وغیرھما: من مؤلفاتھ). ھـ806(
الضوء اللامع ). 88-9/87(شذرات الذّھب ). 38-4/33(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في

حسن المحاضرة ). 279-2/275(إنباء الغمر ). 247-1/246(البدر الطالع ). 4/171-178(
)1/360-362    .(  

)1( )2/1880 .(  
)2( )3/1937 .(    
  ). 3/1938(عزاه إلیھ الحبشي في الجامع  )3(
لصدّیق الغماري الحسیني الإدریسي، عالم علامّة، محدّث، حافظ، فقیھ ھو عبد الله بن محمد ا )4(

أصولي، محقق، متكلم، متفنن، ولد بطنجة، ودرس في فاس على شیوخھا، ثم دخل القرویین، 
ودرّس بالزاویة الصّدّیقیة، نال العالمیة من الأزھر، وتردّد على شیوخ مصر، وعظُم شأنھ، 

إتحاف : ، من مؤلفاتھ)ھـ1413(ة، وحجّ مرارا، توفي سنة امتُحن وسجن بمصر إحدى عشرة سن
الأذكیاء بجواز التّوسل بسید الأنبیاء، مصباح الزّجاجة في صلاة الحاجة، سمیر الصّالحین، 

 . الابتھاج بتخریج أحادیث المنھاج وغیرھا
  ). 353- 349(تكملة معجم المؤلفین لمحمد خیر رمضان یوسف ص : ترجمتھ في

  ).3/1940(لشّروح والحواشي جامع ا: یُنظر )5(
  ).1/343(الضّوء اللامع ). 2/1880(كشف الظّنون : یُنظر )6(
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.           یقول راجي الله خیرِ من رُجي      عبدُ الرّحیم بن الحسین المُلتجي

 . (1)أرجوزة في ألف بیت وثلاثمائة وسبعة وثلاثین

الحمد � حقّ حمده، ": وقد شرح ھذا النّظمَ ولدُه الوليّ العراقي في شرح أوّلھ

 .(2)..."وصلاتھ وسلامھ على سیّدنا محمد رسولھ وعبده

 .(4)، عزاه إلیھ صاحب الكشف(3)العلامّة محمد بن عثمان بن فرمود الزّرعيّ  )52

حمد بن محمد بن عبد الرّحمن الطّوخي الشّافعي المعروف بابن شھاب الدّین أ )53

 .(5)رجب

 .(6)شھاب الدّین أحمد بن یوسف بن عبد الله الكردي الكوراني الشافعي )54

 .(7)أبو الفضل محبُّ الدّین أحمد بن نصر الله البغدادي المصري )55

                                                           

المجمع المؤسس للمعجم المفھرس للحافظ ابن : ویُنظر). 3/1941(جامع الشروح والحواشي  )1(
   ).2/183(حجر 

  ).3/1941(جامع الشروح والحواشي  )2(
القاضي شمس الدّین، اشتغل وتمیّز الزرعي،  -قرمون : ویقال -ھو محمد بن عثمان بن فرمود  )3(

وولي قضاء بُصرى، ثم بلد الخلیل، وتصدّر بالقدس للتعلیم والتّدریس إلى أن مات سنة 
 .نظم المنھاج للبیضاوي: من مؤلفاتھ). ھـ779: (، وقیل)ھـ769(

    ).  3/482(، معجم المؤلفین )4/46(الدرر الكامنة : ترجمتھ في
)4( )2/1880.(  
بن عبد الرحمن بن محمد بن رجب، الشّھاب الطّوخي ثم القاھري الشافعي، ھو أحمد بن محمد  )5(

: ، وأخذ العلم عن جماعة منھم)ھـ847(المعروف بابن رجب، وفي القاھرة بالطوخي، ولد سنة 
الشّمُنِّي، والأقصرائي، والجلال البكري، والأبناسي، والعلاء الحصني وغیرھم، كان مدمنا 

، والأصلین، والعربیة، والصّرف، والمنطق، والبیان، والفرائض، للإشتغال بالفقھ، والحدیث
والحساب وغیرھا، وبرع وأشیر إلیھ بالفضیلة التّامّة، وعرض علیھ القضاء فامتنع عنھ، 

ب بالشھادة، وحجّ مرارا، توفي ربیع الثاني سنة  ، وكانت جنازتھ )ھـ893(واقتصر على التّكسُّ
 .وامع، وكذا الورقات، والنخبة، والمنھاج الأصلي وغیرھانظم جمع الج: من مؤلفاتھ. مشھودة

  ).   122-2/121(الضّوء اللامّع : ترجمتھ في 
ھو أحمد بن یوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضر، الشّھاب بن الجمال الكردي  )6(

الكوراني الأصل، القرافي الشافعي، ویعرف بابن الشیخ یوسف العجمي، تسلكّ بأبیھ، واشتغل 
 . نظم المنھاج الأصلي: بالحراریة ودفن ھناك، من مؤلفاتھ) ھـ810(ضُل، ومات سنة وف

  ). 1/329(معجم المؤلفین ). 248-2/247(الضّوء اللامّع : ترجمتھ في
ھو محبّ الدّین أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي ثم المصري  )7(

) ھـ765(ولد سنة . یخ المذھب ومفتي الدّیار المصریةالحنبلي، المعروف بابن نصر الله، ش
والده، ونجم الدّین أبي بكر بن قاسم، والسراج البلقیني، والزّین العراقي، : ببغداد، وأخذ العلم عن

=           وابن المُلقّن، وابن رجب وغیرھم، ولي التّدریس بمدارس عدّة، وناب في الحكم،                
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 .(1)یوسف بن أحمد بن داود العیني الشّافعي )56

  . زوائد المنھاج: رابعا

  :ع الزّوائد علیھجم

الإمام عبد الرّحیم الإسنوي؛ حیث جمع زوائد محصول الرازي، وإحكام  )57

الآمدي، والمختصر الحاجبي على منھاج البیضاوي، عزاه إلیھ الإمام السّیوطي 

 :وقد شرح ھذه الزّوائد. (3)، وكذلك الحبشي في الجامع(2)في بغیة الوعاة

الفوائد شرح : ( ، واسم ھذا الشّرح(4)الشّافعيّ الإمام برھان الدّین الأبناسي  -

، عزاه ..."الحمد � الذي أسّس شریعة نبیّھ أحسن أساس": ، وأوّلھ)الزّوائد

 .(5)إلیھ الحبشي في الجامع

، عزاه )الفوائد شرح الزّوائد: (، وسمّاه(6)الإمام أحمد بن عماد الدّین الأقفھسي -

 .(7)إلیھ الحبشي أیضا

 

                                                                                                                                                                                     

ناظر وأفتى، وانتفع بھ النّاس، وكان متضلِّعا بالعلوم الشّرعیة، من تفسیر، وحدیث، و=           
. كان لا ینظر بإحدى عینیھ، مع حسن شكلھ ومظھره، واستقل بقضاء مصر مُددًا. وفقھ، وأصول

شرح على صحیح مسلم لم یكملھ، : من مؤلفاتھ). ھـ844(توفي بالقاھرة في جمادى الآخرة سنة 
 .على كل من الفروع لابن مفلح، والتنقیح للزركشي، والوجیز والمحرر وغیرھا وحواش مفیدة

الضّوء اللامع ). 267-1/264(درر العقود الفریدة ). 365-9/364(شذرات الذّھب : ترجمتھ في
  ).   3/1941(الحبشي في الجامع : وقد عزا نظمَ المنھاج إلیھ). 2/233-239(

م الشّغري الشّافعي نزیل حلب، فقیھ، صرفي، ناظم، توفي ھو یوسف بن أحمد بن داود العیني ث )1(
شرح تصریف العزّي للزنجاني، وكذا نظم التّصریف وشرح النّظم، : من مؤلفاتھ). ھـ885(سنة 

نظم المنھاج الأصلي، وقطعة من المنھاج الفرعي، شرح بھجة الحاوي لابن الوردي في الفقھ 
 . الشافعي في ثمان مجلدّات

    ). 4/142(معجم المؤلفین ). 10/293(ضّوء اللامع ال: ترجمتھ في
   ). 1/430(وعزاه إلیھ أیضا في كتابھ حسن المحاضرة ). 2/93(بغیة الوعاة  )2(
)3( )3/1935.(   
  .ستأتي ترجمتھ )4(
)5( )3/1935-1936.(  
  .ستأتي ترجمتھ )6(
)7( )3/1936.(  
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  .  المنھاجاختصار : خامسا

 .(2))مدارك الأصول(، واسم المختصر (1)اختصره علاء الدین البلبیسي )58

 .(3))تلخیص منھاج الأصول: (اختصره سعد الدّین العفیفي العماوي في )59

  .تراجم الرّجال المذكورین في المنھاج: سادسا

جزء في تراجم رجال المنھاج المذكورین فیھ، للإمام أبي زرعة وليّ الدّین  )60

 .(4)العراقي

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

مكي المعروف ھو علي بن ناصر بن محمد بن أحمد، النّور أبو الحسن علاء الدّین البلبیسي ثم ال )1(
: بمكة، وأخذ العم عن جماعة منھم) ھـ841(بابن الحجازي، ویعرف أیضا بابن ناصر، ولد سنة 

التقي بن فھد، والعبادي، والجوجري،والبرھان بن ظھیرة، والسّراج البلقیني وغیرھم، ولم تذكر 
ع من أفق النور الطال: من مؤلفاتھ). ھـ916(المصادر سنة وفاتھ، وذكروا أنھ كان حیا سنة 

 . الطوالع،  مدارك الأصول، إدراك الورقات، ولھ تألیف في التفسیر والحدیث
الكواكب السائرة ). 47-6/45(الضوء اللامع ). 103-10/102(شذرات الذّھب : ترجمتھ في

   ). 2/538(معجم المؤلفین ). 1/741(ھدیة العارفین ). 1/276(
العماد الحنبلي، والسخاوي، والنجم الغزي، وذكر ابن : لقد نسب إلیھ اختصار المنھاج كلٌّ من )2(

  ).3/1939(رضا كحالة، والبغدادي في الھدیة، وكذلك الحبشي في الجامع ) المدارك(عنوانھ 
  ). 3/1941(عزاه إلیھ الحبشي في الجامع  )3(
  ). 1/343(عزاه إلیھ السّخاوي في الضّوء اللامّع  )4(
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  .في التّعریف بالإمامین الإسنوي والمطیعي       

  

  :وفیھ مطلبان

  

  .ترجمة الإمام الإسنوي                          

 

  .ترجمة الإمام المطیعي                       

                            

  

  

  

  

  

   

 

 المبحث الثاني    

 :المطلب الأوّل 

 :المطلب الثاني 
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 (1)التّعریف بالإمام الإسنوي                            

  .اسمھ ونسبھ وكنیتھ: الفرع الأول

الإمام العلامّة جمال الدّین أبو محمّد  عبد الرّحیم بن الحسن بن عليّ بن ھو الشّیخ      

عمر بن علي بن إبراھیم الأموي القرشي الشّافعي الإسنوي نزیل القاھرة، الفقیھ 

  .الأصولي النّحوي العروضي المنطقي

  .مولده ونشأتھ: الفرع الثاني

في العُشر  (2)من صعید مصر) اإسن(ولد الإمام الإسنوي رحمھ الله تعالى ببلدة      

ة  ، وقد بدأ بالاشتغالِ )ھـ704(سنة  -شھر رجب: وقیل -الأخیر من شھر ذي الحَجَّ

وطلبِ العلمِ في سنٍّ مبكِّرة؛ فحفظ كتاب التّنبیھ في فقھ الإمام الشّافعي للإمام 

إنّھ حفظھ في ستّة أشھر، ثم بعد ذلك سافر إلى القاھرة سنة : الشّیرازي، وقیل

ولھ من العمر حوالي سبع عشرة سنة؛ للأخذ من كبار علمائھا وخیار ) ھـ721(

  . فضلائھا؛ فكانت أوّلَ رحلة لھ في مسیرتھ في طلب العلم

  .شیوخھ: الفرع الثالث

عَھم لھ تأثیره الشّدیدُ، وانعكاسھ الواضح في       من المعلوم أنّ كثرة المشایخ وتنوُّ

نتسب للعلم بصلة، وھكذا كان الأمر بالنّسبة لإمامنا تكوین الشّخصیة العلمیة لكلِّ م

                                                           

بغیة الوعاة في طبقات ). 135-3/132(طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة : یُنظر في ترجمتھ )1(
الدّرر ). 234- 2/230(درر العقود الفریدة ). 384-8/383(شذرات الذّھب ). 93-2/92(النّحاة 

ھدیة ). 1/246(البدر الطالع ). 434- 1/429(حسن المحاضرة ). 356- 2/354(الكامنة 
  ). 130-2/129(معجم المؤلفین  ).1/561(العارفین 

ھي مدینة بأقصى صعید مصر على شاطئ النّیل من الجانب الغربي، وھي مدینة عامرة طیِّبة  )2(
  ). 1/189(معجم البلدان لیاقوت الحموي : یُنظر. كثیرة النخل والبساتین والتجارة
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ع المشایخ وكثرتھم؛ فقد أخذ علوما شتى  الإسنوي؛ حیث أنھ أخذ حظھ الوفیر من تنوُّ

فإنّما یدلّ على مدى حرصھ  -كما یقال -من علماء مختلفین، وھذا إن دلّ على شيء 

ف أنواع المعارف، وفیما رحمھ الله على الطّلب والتّلقي لشتى صنوف العلوم، ولمختل

  :یلي عرض موجز لأھمّ شیوخھ وأساتذتھ الذین أخذ عنھم

 : أخذ الحدیث وسمعھ عن )1

 .(1)یونس بن إبراھیم العسقلاني الدّبابیسي -

 .(2)أبي الفضل عبد المحسن الصّابوني -

 .(3)وشمس الدّین أبو المعالي بن القمّاح -

 .(4)وشمس الدّین أبو الحسن بن النّقیب -

                                                           

الدّین أبو النّون  ھو یونس بن إبراھیم بن عبد القوي بن قاسم بن داود الكناني العسقلاني، فتح )1(
. أبو الحسن بن المقیّر: ، وأخذ العلم عن جامعة منھم)ھـ635(ولد سنة . الدّبابیسي مسند مصر

. المزّي والبرزالي، وابن نباتة، وأبو الفتح الیعمري وغیرھم: وسمع الحدیث عنھ جماعة منھم
 ). ھـ729(توفي سنة . كان دیِّنا، صبورا على السّماع، حسن السّمت

شذرات الذّھب ). 174-29/173(الوافي بالوفیات ). 485-4/484(الدّرر الكامنة : تھ فيترجم
)8/161 .(  

ولد سنة . ھو عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الصّابوني، أمین الدّین أبو الفضل )2(
ابن عزّون، والمعین الدّمشقي، وابن علاق وغیرھم، عاش : ، وسمع عن جماعة منھم)ھـ657(

ھ ومات في جمادى الأولى سنة  إلى أن  ). ھـ736(ضَعُفَ بصرُه وارتعش خطُّ
  ). 19/100(الوافي بالوفیات ). 2/411(الدّرر الكامنة : ترجمتھ في

ھو محمد بن أحمد بن إبراھیم بن حیدرة بن علي بن عقیل، شمس الدّین أبو المعالي بن القماح  )3(
الظّھیر الترمذي، : ، وأخذ العلم عن)ھـ656(ولد سنة . القرشي المصري الإمام الفقیھ العالم

وإسماعیل بن عبد القوي بن عزّون، وابن خطیب المزّة وغیرھم، وأخذ عنھ جمع كابن السّبكي، 
تولى الإفتاء والتّدریس بمدارس عدیدة، وناب في الحكم، كان حسن الخلق، . والإسنوي وغیرھما

 ). ھـ741(توفي سنة  .حلو المحاضرة، سریع الحفظ، حافظا لتواریخ المصریین
طبقات ابن قاضي ). 2/173(طبقات الإسنوي ). 93-9/92(طبقات ابن السبكي : ترجمتھ في

  ). 106-2/105(الوافي بالوفیات ). 8/230(شذرات الذّھب ). 67-3/66(شھبة 
ھو محمد بن أبي بكر بن إبراھیم بن عبد الرّحمن بن نجدة بن حمدان، الدّمشقي القاضي شمس  )4(

الفخر بن : ، وأخذ العلم عن جمع منھم)ھـ662(أو ) ھـ661(ولد سنة . بن النّقیبالدّین ا
البخاري، وأحمد بن شیبان، وزینب بنت مكّي، والإمام النّووي وغیرھم، وسمع منھ الإسنوي 

والبرزالي وبرھان الدّین البعلي وغیرھم، ولي القضاء ببلاد الشّام، وكان شیخا عالما دیّنا، وكان 
 ).                                                 ھـ745(توفي یوم الجمعة سنة . لعدلمن قضاة ا
طباقت ابن قاضي ). 2/287(طبقات الإسنوي ). 309-9/307(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في

  ). 250-8/249(شذرات الذّھب ). 399-3/398(الدرر الكامنة ). 66-3/64(شھبة 
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 :وبقیة العلوم العقلیة عن -أصول الدّین وأصول الفقھ: یعني -لین وأخذ الأص )2

  .(1)علاء الدّین علي بن إسماعیل القونوي -

 .(2)بدر الدّین محمد بن أسعد التّستري -

 .(3)قطب الدّین أبي عبد الله محمد بن عبد الصّمد السّنباطي -

 .(4)مجد الدّین أبي بكر الزّنكلوني -

 .(5)الرحمن القزوینيجلال الدّین محمد بن عبد  -

                                                           

، وأخذ العلم )ھـ668(إسماعیل بن یوسف القونوي الشّافعي، ولد سنة ھو علاء الدّین علي بن  )1(
ابن دقیق العید، وشرف الدّین الدّمیاطي وغیرھما، وتتلمذ علیھ جمع منھم : عن جماعة منھم

الإمام الإسنوي، درّس وأفتى، وأعاد وأفاد، وبرع في عدّة علوم، مع الوقار والورع، وحسن 
شرح : من مؤلفاتھ). ھـ727(وقیل ) ھـ729(بدمشق سنة توفي . السّمت، وجمیل الأخلاق

الحاوي الصّغیر، الابتھاج في تلخیص المنھاج للحلیمي، اختصار المعالم في الأصول، كتاب في 
 . حیاة الأنبیاء في قبورھم

طبقات ابن ). 172-2/170(طبقات الإسنوي ). 136-10/132(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في
البدر ). 28-3/24(الدّرر الكامنة ). 150-2/149(بغیة الوعاة ). 359-2/356(قاضي شھبة 

  ).  9/202(النّجوم الزاھرة ). 4/211(مرآة الجنان ). 302-1/301(الطّالع 
  .سبقت ترجمتھ )2(
ولد . ھو قطب الدّین أبو عبد الله محمد بن عبد الصّمد بن عبد القادر السّنباطي المصري الشّافعي )3(

ابن رزین، وأبي المعالي الأبرھوقي، وعلي بن نصر الله : العلم عن، وأخذ )ھـ653(سنة 
الصّواف، وأخذ عنھ الإسنوي وغیره، درّس بمدارس عدّة وناب في الحكم، وكان إماما حافظا 

تصحیح : من مؤلفاتھ). ھـ722(للمذھب، عارفا بالأصول، دیِّنا خیِّرا، توفي بالقاھرة سنة 
 .اكات على التنبیھ للنووي، واختصر قطعة من الرّوضةالتّعجیز، أحكام المبعّض، استدر

طبقات ابن قاضي ). 1/349(طبقات الإسنوي ). 165-9/164(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في
مرآة الجنان ). 104-8/103(شذرات الذّھب ). 4/16(الدّرر الكامنة ). 380-2/379(شھبة 

حسن المحاضرة ). 9/184(م الزّاھرة النجو). ھـ732(وقد ذكره في وفیات سنة ) 4/213-214(
)1/423  .(  

ھو مجد الدّین أبو بكر بن إسماعیل بن عبد العزیز الزّنكلوني المصري الشّافعي، ولد سنة  )4(
، وتفقھ على مشایخ عصره كالشیخ عزّ الدّین الشّامي وغیره، وتتلمذ )ھـ677(وقیل ) ھـ679(

، محدّثا، نحویا، ذكیا، حسن التّعبیر، قانتا � علیھ الإسنوي وغیره، كان إماما في الفقھ، أصولیا
شرح التّنبیھ، : من تصانیفھ). ھـ740(تعالى، وكان حسن المعاشرة، كثیر المروءة، توفي سنة 

 . والمنتخب مختصر الكافیة، وشرح المنھاج الفقھي، وشرح التّعجیز وغیرھا
الدرر ). 324- 2/322( طبقات ابن قاضي شھبة). 314-1/313(طبقات الإسنوي : ترجمتھ في

النّجوم الزاھرة ). 4/228(مرآة الجنان ). 221- 8/220(شذرات الذّھب ). 1/441(الكامنة 
)9/239 .(   

ھو محمد بن عبد الرحمن بن عمر، جلال الدّین أبو عبد الله القزویني الشّافعي، ولد بالموصل  )5(
یكي، والشیخ عزّ الدّین شمس الدّین الأ: ، وسكن بلاد الرّوم، وأخذ العلم عن)ھـ666(سنة 

=                     ولي القضاء                  . البرزالي، والإسنوي وغیرھما: الفاروثي وغیرھما، وسمع عنھ
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 .(1)تقي الدّین علي بن عبد الكافي بن تمام السّبكي -

 .(2)وجمال الدّین أحمد بن محمد بن سلیمان الوجیزي -

 :وأخذ علوم العربیة عن )3

 .(3)أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري النّحوي -

 .(4)ومحمد بن یوسف الغرناطي أثیر الدّین أبو حیان الأندلسي -

ذلك من المشایخ والمدرسین الذین أخذ عنھم، وكان لھم بالغ الأثر في طبع إلى غیر 

  .شخصیتھ العلمیة
                                                                                                                                                                                     

بالشام وبمصر، وولي الخطابة بالجامع الأموي، كان لطیفا، حسن المحاضرة، =                 
تلخیص المفتاح وشرحھ : من مؤلفاتھ). ھـ739(كریم النّفس ذا عصبیة ومروءة، توفي سنة 

 . الإیضاح وھو في الأدب، الشذر المرجاني من شعر الأرجاني
طبقات ابن قاضي ). 2/167(طبقات الإسنوي ). 161-9/158(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في

الدرر الكامنة ). 217-8/216(الشذّرات ). 157-1/156(بغیة الوعاة ). 379-2/377(شھبة 
النجوم الزاھرة ). 226-4/225(مرآة الجنان ). 184-2/183(البدر الطالع ). 6- 4/3(
)9/234  .(   

  .سبقت ترجمتھ )1(
ھو أحمد بن محمد بن سلیمان، جمال الدّین الواسطي الأصل، المعروف بالوجیزي لكونھ یحفظ  )2(

الحكم، كان ، تفقّھ بالقاھرة إلى أن برع وناب في )ھـ643(للغزالي، ولد بمصر سنة ) الوجیز(
 ).ھـ729(، وقیل )ھـ727(إماما حافظا للفقھ، مداوما على الاشتغال بالعلم إلى أن توفي سنة 

الدرر ). 329- 2/328(طبقات ابن قاضي شھبة ). 314-2/313(طبقات الإسنوي : ترجمتھ في
  ). 9/199(النجوم الزاھرة ). 1/243(الكامنة 

مصري، نور الدّین أبو الحسن، والد الشّیخ سراج ھو علي بن أحمد بن عبد الله الأنصاري ثم ال )3(
الدّین بن الملقّن، كان عالما بالنّحو، وأصلھ من الأندلس، ورحل منھا إلى التّكرور، وأقرأ أھلھا 

 ). ھـ724(القرآن، فحصل لھ مال، ثم قدم القاھرة، وأخذ عنھ جماعة منھم الإسنوي، مات سنة 
  ). 145-2/144(حاة بغیة الوعاة في طبقات النّ : ترجمتھ في

ھو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف الغرناطي، أثیر الدّین أبو حیان الأندلسي؛ الإمام الكبیر  )4(
ابن : ، وقرأ على جمع من العلماء بأمصار عدیدة منھم)ھـ654(ولد سنة . في العربیة والتّفسیر

یرھم، وأخذ عنھ جماعة النّحّاس، والوجیھ بن الدّھّان، والقطب القسطلاني، وابن الأنماطي وغ
صاروا ھم أئمة زمانھم كالتّقي السّبكي وولدیھ، والإسنوي، وابن قاسم، وابن عقیل وغیرھم، كان 

إماما في اللغة والعربیة والتفسیر والحدیث وتراجم النّاس وغیرھا من الفنون، توفي بالقاھرة 
ذكرة، غایة الإحسان شرح التّسھیل، شرح التّ : من مؤلفاتھ). ھـ745(ثامن عشر صفر سنة 

 . بالنّكت الحسان، الشذى في مسألة كذا، نھایة الإعراب، خلاصة التبیان وغیرھا
طبقات الإسنوي ). 307-9/276(طبقات ابن السّبكي ). 285-1/280(بغیة الوعاة : ترجمتھ في

شذرات ). 310-4/302(الدّرر الكامنة ). 92-3/88(طبقات ابن قاضي شھبة ). 1/218-219(
البدر ). 79-4/71(فوات الوفیات ). 186-5/175(الوافي بالوفیات ). 254-8/251(ھب الذّ 

  ).    292-2/288(الطّالع 
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  .تلامذتھ: الفرع الرابع

لقد أخذ عن الإمام الإسنوي وتخرّج بھ جمع من الطّلبة الذین صاروا فیما بعدُ ھم      

  : علماءَ زمانھم، وفقھاء عصرھم؛ فأخذ عنھ كلٌّ من

 .(1)عمر بن رسلان البُلقینيسراج الدّین أبي حفص  )1

 .(2)الإمام بدر الدّین محمد بن عبد الله بن بھادر الزّركشي )2

 .(3)زین الدّین أبي الفضل عبد الرّحیم بن الحسین العراقي )3

 .(4)الحافظ نور الدّین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي )4

 .(5)الحافظ جمال الدّین أبي الفرج ابن رجب الحنبلي )5

                                                           

ھو عمر بن رسلان بن نصیر بن صالح بن شھاب بن عبد الخالق بن عبد الحقّ، السّراج البلقیني  )1(
ي عشرة سنة، ، وقدم بھ أبوه على مصر وھو ابن اثنت)ھـ724(ولد سنة . ثم القاھري الشّافعي

التّقي السّبكي، والجلال القزویني، والعزّ بن جماعة، وابن عدلان : وأخذ العلم عن جماعة منھم
الحافظ بن حجر، والبرھان الحلبي وغیرھما، كان بارعا في : وغیرھم، وتخرّج بھ جماعة منھم

أذكرتنا : یرجمیع العلوم، بھر النّاس بحفظھ وحسن عبارتھ وجودة معرفتھ؛ حتى قال لھ ابن كث
ولم یزل متفرّدا في . ما رأیت بعد ابن تیمیة أحفظ منك: وقال لھ ابن قاضي الجبل. ابن تیمیة

من ). ھـ805(جمیع الأنواع العلمیة حفظا وسردا لھا حتى توفاه الله تعالى یوم الجمعة سنة 
محاسن الاصطلاح، تصحیح المنھاج، الكشاف على الكاشف، فیض الباري على : مؤلفاتھ

 . البخاري، ترتیب الأم على الأبواب، العَرفُ الشّذي على جامع التّرمذي وغیرھا
). 247-2/245(إنباء الغمر ). 52-4/42(طبقات الشّافعیة لابن قاضي شھبة : ترجمتھ في

). 335-1/329(حسن المحاضرة ). 81-9/80(شذرات الذّھب ). 90-6/85(الضّوء اللامع 
  ). 345-1/344(البدر الطّالع ). 281-12/280(النّجوم الزّاھرة 

  .سبقت ترجمتھ )2(
  .سبقت ترجمتھ )3(
ھو نور الدّین أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي بكر، الھیثمي الشّافعي الإمام  )4(

الحافظ العراقي، وأبي الفتح المیدومي، : ، وأخذ العلم عن جماعة منھم)ھـ735(الحافظ، ولد سنة 
كان . الحافظ بن حجر، والإسنوي وغیرھما: ذ علیھ جمع منھموابن الخبّاز وغیرھم، وتتلم

مصاحبا للزین العراقي، لم یكن یفارقھ حضرا ولا سفرا، وتزوج ابنتھ، وكتب عنھ جمیع مجالس 
من ). ھـ807(إملائھ، وكان ھیّنا لیّنا محبّا لأھل الخیر، توفي بالقاھرة تاسع عشر رمضان سنة 

تیب ثقات ابن حبان على حروف المعجم، وكذلك ثقات العجلي، مجمع الزوائد، جمع وتر: مؤلفاتھ
 . والحلیة لأبي نُعیم وغیرھا

إنباء الغمر ). 106-9/105(شذرات الذّھب ). 479-2/478(درر العقود الفریدة : ترجمتھ في
   ).  203-5/200(الضّوء اللامع ). 2/309-310(

بن الشّیخ الإمام المقرئ المحدث شھاب  ھو زین الدّین وجمال الدّین أبو الفرج بن عبد الرحمن )5(
=   الدّین أحمد بن الشیخ الإمام أبي أحمد رجب عبد الرحمن، البغدادي ثم الدّمشقي الحنبلي         
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 .(1)إبراھیم بن موسى بن أیّوب الأبناسيبرھان الدّین  )6

 .(2)برھان الدّین إبراھیم بن أحمد البیجوري )7

 .(3)سراج الدّین ابن الملقّن )8

 .(4)زین الدین أبي بكر بن الحسین المراغي )9

 .(5)كمال الدّین محمد بن موسى الدّمیري )10

                                                                                                                                                                                     

ولد سنة . الشّھیر بابن رجب لقب جدّه عبد الرحمن، الشیخ العالم العلامة الحنبلي المذھب=       
ابن النقیب، ومحمد بن : ، وأخذ العلم عن)ھـ744(ة ، وقدم إلى دمشق مع والده سن)ھـ736(

ابن اللحام، وابن الرّسام، وأبو الفضل أحمد : الخبّاز، وأبي الفتح المیدومي وغیرھم، وأخذ عنھ
جامع العلوم والحكم، فتح : من مؤلفاتھ). ھـ795(توفي سنة . بن نصر الله البغدادي وغیرھم

 .ز، شرح علل التّرمذي، القواعد الفقھیة وغیرھاالباري شرح البخاري وصل فیھ إلى الجنائ
شذرات الذّھب ). 461-1/460(إنباء الغمر ). 322-2/321(الدّرر الكامنة : ترجمتھ في

)8/578-580  .(  
تقریبا، وقدم ) ھـ725(ولد سنة . ھو العلامّة برھان الدّین أبو محمد بن موسى بن أیّوب الأبناسي )1(

الجمال الإسنوي، والولي : خذ العلم عن جماعة منھمالقاھرة ولھ بضع وعشرون سنة، أ
الولي العراقي، وابن ظھیرة، وابن : وأخذ عنھ جمع منھم. المنفلوطي، ومُغلطاي وغیرھم
كان ماھرا في الفقھ، والأصول، والعربیة، وحجّ وجاور مرات . الجزري، وابن حجر وغیرھم

الشذى الفیّاح : من مؤلفاتھ). ھـ802(سنة : وقیل) ھـ801(عدیدة، وتوفي راجعا من الحجّ سنة 
 .في مختصر ابن الصّلاح، شرح لألفیة ابن مالك وغیرھما

إنباء الغمر ). 80-1/79(درر العقود الفریدة ). 4-4/1(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في
   ).   13-9/12(شذرات الذّھب ). 175-1/172(الضّوء اللامع ). 2/112(

، )ھـ750(ولد قبل سنة . وري المصري برھان الدّین، الشیخ الفقیھھو إبراھیم بن أحمد البیج )2(
الإسنوي، والشّھاب الأذرعي، والسّراج البلقیني، وأخذ عنھ جمع : وأخذ العلم عن جماعة منھم

كان ماھرا . البرھان بن خضر، والزّین السّندبیسي، والجلال المحليّ، والعبادي وغیرھم: منھم
نا، خیِّرا، متواضعا، توفي في رجب سنة في الفقھ، حافظا لفروعھ، و من ). ھـ825(كان دیِّ

 .حاشیة على روضة الطّالبین: مؤلفاتھ
شذرات الذّھب ). 20-1/17(الضّوء اللامع ). 92-4/91(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في

)9/245-246  .(  
  .سبقت ترجمتھ )3(
نجم بن طولو العثماني  ھو أبو بكر بن حسین بن عمر بن عبد الرّحمن بن أبي الفخر بن )4(

صالح بن مختار، وعبد : ، وأخذ العلم عن)ھـ728(ولد سنة . المراغي، زین الدّین الشافعي
الحافظ بن حجر، : القادر بن الملوك، والتقي السّبكي، والإسنوي وغیرھم، وأخذ عنھ جماعة منھم

شرح على : تھمن مصنفا). ھـ816(توفي سنة . والمحبّ المطري، وأبو بكر بن فھد وغیرھم
 . المنھاج، تحقیق النّصرة بتلخیص معالم دار الھجرة

-11/28(الضّوء اللامع ). 3/23(إنباء الغمر ). 6-4/4(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في
  ). 13/269(النّجوم الزّاھرة ). 31

 =   ولد سنة. ھو محمد بن موسى بن عیسى بن علي، الكمال أبو البقاء الدّمیري الأصل الشافعي )5(
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 .(1)جمال الدّین بن عبد الله المعروف بابن ظھیرة الشّافعي )11

وغیر ھؤلاء كثیر، ولو لم یكن لھ من المناقب سوى أن تخرّج على یدیھ ھؤلاء 

 . الأئمّة الأعلام لكفاه ذلك فخرا وسُؤْدُدًا

  .مصنفاتھ: الفرع الخامس

ا ھائلا من الكتب والمؤلفات التي  -رحمةُ الله علیھ -  الإسنويُّ  لقد خلفّ الإمامُ       كمًّ

من : لك في شتى أنواع العلوم الشّرعیة وصنوفھاازدانت بھا المكتبة الإسلامیة؛ وذ

فقھ، وأصول، وعربیة، وتأریخ وغیرھا، وھذا التّنویع في التألیف والإبداع لأوَضحُ 

دلالةٍ على رسوخ قدم ھذا العَلَمِ في العِلم الشّرعي، ولأبرزُ برھانٍ على مدى اتّساع 

ن التي ألفّھا الإمام الإسنوي أفُقُِھ الثّقافي والمعرفي، وفیما یلي عرض لبعض العناوی

  : حسب فنونھا ومواضیعھا مرتّبة على حروف المعجم

  :الفقھ/ أولا

عزاه إلیھ الحافظ في الدّرر، والسیوطي في . ولم یبیِّضھ" الأشباه والنّظائر" )1

 .البغیة

                                                                                                                                                                                     

  التقي: ونشأ بالقاھرة فتكسّب بالخیاطة، ثمّ أقبل على العلم فأخذ عن جمع منھم) ھـ742=  (         
السّبكي، وأبي الفضل النّویري، والجمال الإسنوي، والبلقیني، وابن الملقن،كان بارعا في الفقھ، 

، من )ھـ808( والأصول، والتفسیر، والحدیث وغیرھا، وتصدى للإقراء والإفتاء، توفي سنة
  .الدّیباجة شرح سنن ابن ماجة، شرح المنھاج الفقھي، حیاة الحیوان: مؤلفاتھ

إنباء ). 437- 3/436(درر العقود الفریدة ). 79-4/77(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في
حسن المحاضرة ). 2/272(البدر الطالع ). 62-10/59(الضوء اللامع ). 2/348(الغمر 

  ). 119-9/118(ذھب شذرات ال). 1/439(
ھو الحافظ جمال الدّین أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظھیرة بن أحمد بن عبد الله بن عطیة بن  )1(

، وأخذ )ھـ750(ولد سنة . ظھیرة بن مرزوق بن محمد بن سلیمان المخزومي المكي الشافعي
لعراقي وغیرھم، ابن أمیلة، والبھاء السبكي، والأذرعي، والبلقیني، وا: العلم عن جماعة منھم
توفي قاضیا بمكة في . التقي الفاسي، والحافظ بن حجر وغیرھما: وأخذ عنھ جماعة منھم

شرح قطعة من الحاوي، جزء فیما یتعلقّ بزمزم، نظم : من مؤلفاتھ). ھـ817(رمضان سنة 
 .قواعد الإعراب لابن ھشام

الضوء اللامع ). 46-3/45(إنباء الغمر ). 71-4/67(طبقات ابن قاضي شھبة : ترجمتھ في
  ). 186-9/185(شذرات الذّھب ). 8/92-95(
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 ".إیضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل" )2

 .(1)الكتب المصریة ولم یكملھ، موجود بخط المؤلفّ بدار" البحر المحیط" )3

 .لم یبیّضھ، عزاه إلیھ الحافظ في الدّرر" البدور الطّوالع في الفروق والجوامع" )4

 ".تصحیح التّنبیھ" )5

 .وصل فیھ إلى البیوع، ذكره الحافظ في الدّرر" تلخیص الرّافعي الصّغیر" )6

 ".التّمھید فیما بني من المسائل الفقھیة على القواعد الأصولیة"  )7

 .تصحیح التّنبیھ: أي" ا یرد على التّصحیحالتّنقیح فیم" )8

 . الرّافعي والنووي: أي" جواھر البحرین في تناقض الحَبْرَیْن" )9

 .لأبي إسحاق الشیرازي، عزاه إلیھ ابن قاضي شھبة" شرح التّنبیھ" )10

 ".طراز المحافل في ألغاز المسائل" )11

 ".الفتاوى الحمویة" )12

ي، وصل فیھ إلى باب للإمام النوو" كافي المحتاج إلى شرح المنھاج" )13

 .المساقاة ولم یكملھ

ریّة في تنزیل الفروع الفقھیة على القواعد النّحویة" )14  ".الكواكب الدُّ

 ".اللوامع والبوارق في الجوامع والفوارق"  )15

 .كتب قطعة منھ ولم یكملھ" مختصر الشّرح الصّغیر" )16

 .للنوويشرح فیھ مواطن من الشرح الكبیر للرافعي، والروضة " المھمات" )17

 .(2)، والكفایة ھو شرح تنبیھ الشیرازي لابن الرّفعة"الھدایة في أوھام الكفایة" )18

                                                           

  ). ط(مقدمة نھایة السّول ص : ینظر )1(
ھو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراھیم بن العباس، الأنصاري البخاري  )2(

، وأخذ العلم )ھـ645(الشیخ العالم، نجم الدّین أبو العباس بن الرّفعة المصري، ولد بمصر سنة 
أبي الحسن بن الصواف، وعبد الرحیم بن الدمیري، وابن رزین، والظھیر التّزمنتي : عن

التّقي السّبكي وغیره، ولي حسبة مصر ودرّس بھا، وناب في القضاء، كان : وغیرھم، وأخذ عنھ
من ) ھـ710(أعجوبة في استحضار نصوص الشافعي وكلام أصحابھ، توفي بمصر سنة 

 .      =التّنبیھ، المطلب في شرح الوسیط، والنّفائس في ھدم الكنائسالكفایة في شرح : تصانیفھ
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 :أصول الفقھ/ ثانیا

وھو جمع لزوائد المحصول للرازي، وإحكام الآمدي، " زوائد الأصول" )19

 .(1)ومختصر ابن الحاجب الأصولي على منھاج البیضاوي، وقد مرّ الكلام علیھ

 .وھو كتابنا قید الدّراسة" نھاج الوصولنھایة السّول في شرح م" )20

  :النّحو/ ثالثا

 .ولم یكملھ" شرح ألفیة ابن مالك" )21

 .لابن مالك ولم یكملھ أیضا" شرح التّسھیل" )22

  :العروض/ رابعا

 .في العروض" شرح لامیة ابن الحاجب" )23

  :التّأریخ/ خامسا

 .وھو كتاب مطبوع متداول" طبقات الشّافعیة" )24

  .لعلمیة وثناء العلماء علیھمكانتھ ا: الفرع السّادس

لقد احتلّ الإمام الإسنويُّ مكانة رفیعة، واعتلى مرتبة منیفة، وكان لھ مقامھ       

البارز بین العلماء والفقھاء، فھو ضلیع في الفقھ الشّافعي، واسع المعارف، مُلِمٌّ بشتّى 

ثون على ح بّھ والثّناء علیھ، أنواع العلوم وصنوفھ، وقد أجمع العلماء والفقھاء والمحدِّ

  :وفیما یلي عرض لأقوال بعض العلماء في مدحھ و الثّناء علیھ

                                                                                                                                                                                     

). 276-2/273(، طبقات ابن قاضي شھبة )27-9/24(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في=       
  ).43-8/41(شذرات الذھب ). 287-1/284(الدرر الكامنة ). 297- 1/296(طبقات الإسنوي 

  .البحثمن ھذا ) 37(ینظر الصفحة رقم  )1(
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ذكر الحافظ في الدّرر أنّ الإسنوي لمّا قرأ كتاب التّسھیل وھو في سنّ العشرین  -

وسمّاه  -عليّ الشّیخ فلان  ثَ بحَ : "على الإمام أبي حیّان كتب لھ أبو حیّان

 .(1)"لم أشُیِّخ أحدا في سنّك": ثم قال لھ" كتاب التّسھیل - باسمھ

وكان فقیھا ماھرا، ومعلما ناصحا، : "وقال الحافظ ابن حجر في الثّناء علیھ -

ب الضّعیف  ومفیدا صالحا، مع البر والدّین، والتودّد والتّواضع، وكان یقرِّ

المستھان، ویحرص على إیصال الفائدة للبلید، وكان ربّما ذكر المُبتدئُ الفائدة 

فیُصغي إلیھ كأنّھ لم یسمعھا؛ جبرا لخاطره، وكان مثابرا على المطروقة 

إیصال البرّ والخیر لكلّ محتاج، ھذا مع فصاحة العبارة، وحلاوة المحاضرة، 

 .(2)"والمروءة البالغة

إمامٌ یمُّ عِلمھ عَجَاجٌ، : "أنھ قال فیھ (3)ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبیب -

المشكلات فرّاجٌ، كان بحرا في الفروع  وماء فضلھ ثجّاجٌ، ولسان قلمھ عن

لما یقول من النّقول، تخرّج بھ الفضلاء، وانتفع بھ  قاً والأصول، محقِّ 

 .(4)"العلماء

وتصدّى للإشغال والتّصنیف، وصار أحد مشایخ : "وقال عنھ ابن قاضي شھبة -

شیخ : "ونقل عن السّراج ابن الملقّن أنھ قال فیھ". القاھرة المشار إلیھم

                                                           

  ). 2/354(الدّرر الكامنة : یُنظر )1(
  ). 2/355(المصدر نفسھ  )2(
ھو طاھر بن الحسین بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبیب بن شُویخ، زین الدین أبو العزّ  )3(

: بقلیل بحلب، وأخذ العلم عن جمع منھم) ھـ740(الحلبي الحنفي المعروف بابن حبیب، ولد بعد 
لعباس المرداوي، ومحمد بن عمر السّلاوي، وابن القمّاح إبراھیم بن الشھاب محمود، وأبو ا

برع في الأدب وغیره، وصنّف، ورحل إلى . الحافظ ابن حجر: وغیرھم، وأخذ عنھ جماعة منھم
نظم تلخیص : من مصنفاتھ). ھـ808(القاھرة وولي بھا عدة وظائف، وتوفي بھا یوم الجمعة سنة 

نظم محاسن الاصطلاح للبلقیني، شرح البردة  المفتاح، نظم السراجیة في فرائض الحنفیة،
 .وتخمیسھا، التّذییل على تاریخ والده

المجمع المؤسس ). 338- 2/337(إنباء الغمر ). 200-2/199(درر العقود الفریدة : ترجمتھ في
-9/112(شذرات الذّھب ). 4- 4/3(الضّوء اللامع ). 132-3/131(للمعجم المفھرس لابن حجر 

113 .(  
  ).2/355(امنة الدّرر الك )4(
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الأصول والفقھ والعربیة : افعیة ومفتیھم، ومصنّفھم ومدرّسھم، ذو الفنونالشّ 

 .(1)"وغیر ذلك

اشتغل في العلوم حتى صار أوحد : "ونقل الحافظ عن شیخھ العراقي أنھ قال فیھ -

أھل زمانھ، وشیخ الشّافعیة في أوانھ، وصنّف التّصانیف النّافعة السّائرة، 

وكان حسن الشّكل والتّصنیف، لین الجانب، وتخرّج بھ طلبة الدّیار المصریة، 

 .(2)"كثیر الإحسان

وصار في الفقھ أوحد زمانھ، وفي الفقھ : "في عقوده (3)وقال المقریزي -

والأصول والنّحو مشارا إلیھ، واشتُھر بالتّحقیق في مباحثتھ، وطار اسمھ في 

الآفاق، وسار علمھ في الأمصار، وضرب بھ المثل في الفضائل، وتنوعت 

عارفھ من الأدب والمناظرة والنّحو والعروض والتّاریخ والحدیث والتّفسیر، م

ؤوب على الاشتغال  ن والعفاف والنُّسك ومكارم الأخلاق، والدُّ مع التّصوُّ

والإشغال، والتّواضع مع أھل العلم وطلبتھ، والاعتناء بأمرھم، وسلامة 

 . (4)"الباطن

 :، ووصفھ بأنھ"عالما، مصنّفا بارعا وكان إماما: "(5)وقال فیھ ابن تغري بردي -

                                                           

  ).3/134(طبقات الشافعیة  )1(
  ).356-2/355(الدرر الكامنة  )2(
ھو تقي الدّین أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراھیم بن محمد بن تمیم بن عبد  )3(

ولد سنة . الصّمد، المقریزي الحنفي البعلي الأصل المصري المولد، الإمام العالم البارع
البرھان : وتفقھ على مذھب أبي حنیفة، ثم تحول شافعیا، أخذ العلم عنونشأ بالقاھرة، ) ھـ760(

الآمدي، والسّراج البلقیني، والزین العراقي، والجمال الإسنوي، كان علما من الأعمال، ضابطا 
) ھـ848(وقیل ) ھـ845(مؤرخا، مفنّنا، محدّثا، معظما في الدّولة، توفي في شھر رمضان سنة 

البشر، السّلوك في معرفة دول الملوك، المواعظ والاعتبار في ذكر الخبر عن : من مصنفاتھ
 .الخطط والآثار، درر العقود الفریدة في ترجم الأعیان المفیدة

-9/370(شذرات الذّھب ). 1/557(حسن المحاضرة ). 25-2/21(الضّوء اللامع : ترجمتھ في
   ). 57-1/56(البدر الطالع ). 371

  .)2/232(درر العقود الفریدة  )4(
. ھو جمال الدّین أبو المحاسن یوسف بن الأمیر الكبیر سیف الدّین تغري بردي، الحنفي العلامّة )5(

، ورباه زوج أختھ ابن العدیم الحنفي حتى مات، ثم تزوج أختھ )ھـ813(ولد بالقاھرة سنة 
والحافظ  التقي الشّمُنّي، والعلاء الرومي،: الجلال البلقیني فتولى تربیتھ، أخذ العلم عن جمع منھم

.                 = ابن حجر، والمقریزي وغیرھم، كان جیّد الذّھن، حسن التّصوّر، صحیح الفھم



 
70 

  .(1)"شیخ الشّافعیة بالدّیار المصریة"

  . وفاتھ: الفرع السّابع

-رحمةُ الله تعالى علیھ، وقدّس الله سرّه وطیّب ثراه  -لقد توفي الإمام الإسنوي      

ولھ من العمر سبع ) ھـ772(فجأة لیلة الأحد الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 

سنة ونصف السّنة، وقد صُليّ علیھ ثلاث مرات لكثرة المُشیّعین لجنازتھ؛ وستّون 

قال الحافظ . أولاھنّ بجامع الحاكم، والأخیرة عند قبره، وقد دفن بقبره الذي أعدّه لنفسھ

كانت جنازتھ مشھودة تنطق لھ : رأیت بخط الشّیخ بدر الدّین الزّركشي: "في الدّرر

في  (3)احد من الأفاضل بمرثیات منھم البرھان القیراطي، وقد رثاه غیر و(2)"بالولایة

  ]الطویل :   [ قصیدة طویلة بلغت اثنین وتسعین بیتا قال في مطلعھا

  نعم قُبضت روح العلا والفضائل     بموت جمال الدّین صدر الأفاضل     

  ـلتعطّل من عبد الرّحــیم مكانُــــھ     وغُیّب عنــھ فاضــل أيُّ فـاضـــ     

  !أحـقّا وجــوه الفقـھ زال جمالـھـا     وحُطّت أعـالـي ھضبھـا للأسـافل     

  :ثم قال في آخرھا

                                                                                                                                                                                     

المنھل الصّافي والمستوفي بعد الوافي، : من مصنفاتھ). ھـ874(توفي في ذي الحجة سنة =      
 .والقاھرةمورد اللطّافة في ذكر من ولي السلطنة والخلافة، النجوم الزاھرة في ملوك مصر 

شذرات الذّھب ). 352-2/351(البدر الطّالع ). 308-10/305(الضّوء اللامع : ترجمتھ في
)9/472-473     .(  

  ).11/91(النجوم الزّاھرة في ملوك مصر والقاھرة  )1(
  ). 2/356(الدرر الكامنة  )2(
ن ھو برھان الدّین بن شرف الدّین عبد الله بن محمد بن عسكر بن مظفر بن بحر بن سادن ب )3(

: وأخذ العلم عن جماعة منھم) ھـ726(ولد سنة . ھلال الطائي القیراطي، الشّاعر المشھور
أبو الفضل : السّدید الإربلي، وابن شاھد الجیش، وابن نباتة وغیرھم، وأخذ عنھ جمع منھم

كان ماھرا في . العراقي، والجمال بن ظھیرة، وأبو زرعة العراقي، وابن الجزري وغیرھم
توفي بمكة مجاورا بھا سنة . قا على أھل زمانھ في الشعر، وكان عابدا فاضلاالآداب، متفو

 . دیوان شعر ونثر: ، من آثاره)ھـ781(
  ).  466-8/465(الشذرات ). 1/572(حسن المحاضرة ). 1/31(الدّرر الكامنة : ترجمتھ في
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  وما نحن إلاّ ركب موت إلى البلى     تُسیِّـرنـا أیّـامنـا كالرّواحـــــــــل     

  قطعنا إلى نحـو القبـور مراحــلا      وما بقیـت إلاّ أقلّ المـراحـــــــل     

  (1)وھذا سبیـل العالمیــن جمیـعِھــم      فما النّـاس إلاّ راحـل بعد راحـل     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ). 434-1/430(ذكر ھذه القصیدة بطولھا الإمام السیوطي في حسن المحاضرة  )1(
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  .(1)التّعریف بالإمام المطیعي                                 

  .اسمھ ونسبھ: الفرع الأول

ھو الإمام العلامّة، والحَبْرُ الفھّامَةُ شمس الدّین محمد بخیت بن حسین المطیعي      

  .الحنفي، مفتي الدّیار المصریة سابقا، ومن كبار فقھائھا وعلمائھا

  .مولده ونشأتھ العلمیة: الفرع الثاني

) م1854(الموافقة لسنة ) ھـ1271(ولد الإمام المطیعي في العاشر من محرم سنة      

بمدیریة أسیوط من صعید مصر، وكانت أولى مراحلھ التّعلیمیة ھو ) المطیعة(ببلدتھ 

التتلمذ على یدي الكتاب وھو ابن الرّابعة من عمره؛ جریا على عادة أھل ذلك العصر؛ 

الذین كانوا یدفعون بأولادھم منذ نعومة أظافرھم إلى الكتاتیب لتعلمّ القراءة والكتابة 

مًا ) ھـ1282(یم، وفي سنة وحفظ القرآن الكر خرج الإمام المطیعي من الكتّاب مُیمِّ

وجھھ إلى الأزھر الشّریف، وشرع في تلقي العلوم الشرعیة على اختلاف أنواعھا 

على كبار علماء الأزھر في ذاك الوقت، وخاصة علم الفقھ على مذھب الإمام الأعظم 

فقط، بل انكبّ على أخذ علوم أبي حنیفة النّعمان، ولم یكتف بالأخذ داخل الأزھر 

وفي أواخر سنة . أخرى كالعلوم العقلیة والفلسفیة على علماء أجلاءّ خارج الأزھر

إحدى وعشرین سنة امتحن في شھادة العالمیة، وحاز على : أي عند بلوغھ) ھـ1292(

الدّرجة الأولى، وأنُعم علیھ بكسوة تشریف مكافأة لھ على نبوغھ واجتھاده، ثم بعد ذلك 

  . انطلق مستمرا في مشواره العلميّ، طالبا للعلم ومعلما لھ

                                                           

الأعلام ). 4/38(الفكر السّامي في تاریخ الفقھ الإسلامي للحجوي الفاسي : یُنظر في ترجمتھ )1(
   ).2/549(معجم المؤلفین المعاصرین ). 3/159(معجم المؤلفین لكحالة ). 6/50(للزركلي 

  المطلب الثاني    



 
73 

  . شیوخھ: الفرع الثالث

لقد تتلمذ الإمام المطیعي على كوكبة من كبار علماء زمانھ المشھورین؛ سواء      

أم خارجھ، وفیما یلي عرض لأھمّ مشایخھ الذین أخذ  كان ذلك داخل الأزھر الشّریف

  :عنھم

 .(1)أحمد الرّفاعي )1

 . (2)أحمد منّة الله )2

 .(3)حسن الطّویل )3

 .(4)جمال الدّین الأفغاني )4

 .(5)عبد الرحمن البحراوي )5

 
                                                           

  .لم أقف على ترجمتھ )1(
) م1798 -ھـ 1213(ولد سنة . ھو أحمد بن أحمد الشّھیر بمنّة الله الشّباسي المالكي الأزھري )2(

 .رسالة في البسملة، العجالة في لفظ الجلالة: ، من تصانیفھ)م1875 -ھـ 1292(وتوفي سنة 
  ). 1/99(معجم المؤلفین : ترجمتھ في

ھو حسن بن أحمد بن علي الطّویل، أبو محمد المالكي، مفسّر مشارك في أنواع من العلوم، ولد  )3(
والتحق بالجامع الأزھر، وتوفي بالقاھرة ) م1834 -ھـ 1250(في المنیة بالمنوفیة بمصر سنة 

 .عنوان البیان في ترجمة القرآن الكریم: من تصانیفھ) م1894 -ھـ 1317(صفر سنة  23في 
  ).  1/536(معجم المؤلفین : ترجمتھ في

ھو جمال الدّین بن صفدر بن علي بن محمد بن محمد الحسیني، حكیم واسع الإطّلاع في العلوم  )4(
في قریة أسعد : ، واختلف في مكان ولادتھ؛ فقیل)م1838 - ھـ 1254(قلیة، ولد سنة العقلیة والنّ 

العربیة : كان یعرف اللغات. بأسد آباد من أعمال ھمذان بإیران:  آباد بكابل بأفغانستان وقیل
والفرنسیة والإنكلیزیة والتّركیة والأفغانیة والفارسیة والروسیة، وسافر إلى بلدان عدیدة كالھند 

حجاز ومصر، وقام بنھضة إصلاحیة في الدّین والسیاسة، ونفتھ الحكومة المصریة فذھب إلى وال
، وتوفي بالقسطنطینیة سنة )العروة الوثقى(باریس، وأنشأ رفقة صدیقھ محمد عبده جریدة 

 )ھـ1364(ونقل رفاتھ إلى بلده سنة ) م1897 -ھـ 1314(
دعوة جمال الدین "ویُنظر كتاب ). 1/502(معجم المؤلفین ). 6/168(الأعلام : ترجمتھ في

  ".   الأفغاني في میزان الإسلام
عبد الرّحمن البحراوي المصري الحنفي الأزھري، عالم مشارك في بعض العلوم، ولد بكفر  )5(

، وتقلبّ في القضاء والإفتاء عدّة مرّات، )ھـ1235(العیص على شط النّیل بمدیریة البحیرة سنة 
الأول بالمحكمة الشّرعیة  المصریة، ثم الإفتاء بالحقانیة، وتوفي في وتولى رئاسة المجلس 

 .تقریر على شرح العیني، حاشیة على شرح الطّائي: ، من تصانیفھ)ھـ1322(المحرم سنة 
   ). 2/82(معجم المؤلفین ). 38-4/37(الفكر السامي : ترجمتھ في
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 .(1)عبد الرحمن الشّربیني )6

 . (2)محمد البھوتي )7

 .(3)محمد الخضري المصري )8

 .(4)محمد علیّش )9

 .(5)محمد الفضالي الجرواتي )10

  .تلامذتھ: الفرع الرّابع

كثیر من أفاضل العلماء الذین نفعوا النّاس بعلمھم وفقھھم،  لقد تخرّج على فضیلتھ     

وقد وصلت طبقات من تخرّج علیھ من الطّلبة إلى الطّبقة الرّابعة أو بعدھا، وممن 

  :تخرّج علیھ فیما وقفنا علیھ

  

                                                           

ي الفقیھ الأصولي، بیاني مشارك ھو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشّربیني المصري الشّافع )1(
فیض : من تصانیفھ) ھـ1326(في بعض العلوم، ولي مشیخة الأزھر، وتوفي بالقاھرة سنة 

الفتّاح على حواشي تلخیص المفتاح، تقریر على حاشیة شرح تحفة الإخوان في علم البیان، 
 .تقریر على جمع الجوامع

/ 3(خ الأزھر لأشرف فوزي صالح شیو: ویُنظر). 2/108(معجم المؤلفین : ترجمتھ في
  ). 27التّرجمة رقم 

  .لم أقف على ترجمتھ )2(
ھو محمد بن مصطفى بن حسن الدّمیاطي المعروف بالخضري، نحوي، میقاتي، مفسّر، فقیھ،  )3(

، ودخل الأزھر فمرض فعاد إلى بلده واشتغل )ھـ1213(أصولي، بیاني، ناظم، ولد بدمیاط سنة 
منظومة في مشابھات : من تصانیفھ). ھـ1287(وتوفي بدمیاط سنة بالعلوم الشّرعیة والفلسفیة، 

 .القرآن، حاشیة على شرح ابن عقیل على الألفیة في النّحو
  ). 719-3/718(معجم المؤلفین ). 101-7/100(الأعلام : ترجمتھ في

متكلم  ھو محمد بن أحمد بن محمد عُلیَْش، المالكي الأشعري الشّاذلي الأزھري أبو عبد الله، فقیھ، )4(
نحوي، صرفي، بیاني، فرضي، منطقي، أصلھ من طرابلس الغرب، ولد بالقاھرة في رجب سنة 

، وتعلمّ في الأزھر، وولي مشیخة المالكیة فیھ، واتّھم بموالاة ثورة عرابي فأخذ من )ھـ1217(
حاشیة : من تصانیفھ). ھـ1299(داره وھو مریض، وألقي في سجن المستشفى، فتوفي فیھ سنة 

شرح علي إیساغوجي في المنطق، ھدایة السّالك إلى أقرب المسالك في الفقھ المالكي، ھدایة على 
 .المرید لعقیدة أھل التوحید

). 383- 2/382(ھدیة العارفین ). 197-1/196(مرآة العصر لإلیاس زخورة : ترجمتھ في
  ).  3/104(معجم المؤلفین ). 20- 6/19(الأعلام 

  . لم أقف على ترجمتھ )5(
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 .(1)اريأحمد السّن )1

 .(2)السّیّد أبو الفضل عبد الله بن الصّدّیق الغماري )2

 .الأستاذ بكلیّة الشّریعة (3)اللطیفالشیخ عبد الوھّاب عبد  )3

  .مكانتھ العلمیة ووظائفھ: الفرع الخامس

لقد اعتلى الإمام المطیعي أعلى الدّرجات وأسماھا في باب العلم والفقھ في الدین،      

وقد كانت لھ مكانة مرموقة لدى مجتمعھ الذي عاش فیھ؛ فقد كان شیخ عصره، عرفتھ 

یرا، وقاضیا كبیرا، وقد تقلدّ رحمة الله علیھ عدّة مصر والعالم بأسره عالما نحر

مناصب تدلّ على مكانتھ المرموقة التي حظي بھا في المجتمع المصري؛ فقد ولي 

، ثم نقل منھا قاضیا لمدیریة المنیا سنة )ھـ1297(قضاء مدیریة القلیوبیة سنة 

محافظة  ، ثم إلى قضاء)ھـ1300(، ثم إلى قضاء محافظة بور سعید سنة )ھـ1298(

، ثم على )ھـ1304(، ثم قاضیا على مدیریة الفیوم سنة )ھـ1302(السّویس سنة 

، ثمّ أحُیل إلى التّفتیش الشّرعي بنظارة الحقّانیة سنة )ھـ1309(مدیریة أسیوط سنة 

، ثمّ قاضیا على مدینة الإسكندریة ورئیسا لمجلسھا الشّرعي سنة )ھـ1310(

ل بمحكمة مصر الشّرعیة ورئیسا لمجلسھا العلمي ، ثم تمّ تعیینھ كعضو أوّ )ھـ1311(

، وھكذا بقي إمامنا المطیعي یتدرّجّ في سلمّ الوظائف الحكومیة إلى أن )ھـ1315(سنة 

) م1914(دیسمبر سنة  26الموافق ل ) ھـ1333(صفر سنة  9تمّ تعیینھ رسمیا في 

شوال  16اش في مفتیا للدیار المصریة، وبقي في ھذا المنصب إلى أن أحیل على المع

فتوى، وكانت إحالتھ ) 2028(مصدرا في مسیرتھ المھنیة ) م1921) (ھـ1338(سنة 

على المعاش بسبب خلاف وقع بینھ وبین رئیس الوزراء آنذاك، ولم ینقطع عن العلم 

  .والتّعلیم والإفتاء، بل ظلّ یُفتي وینشر العلم إلى أن وافتھ المنیّة رحمھ الله

                                                           

  .على ترجمتھلم أقف  )1(
   .من ھذا البحث) 35(تقدّمت ترجمتھ في الصّفحة  )2(
   .لم أقف على ترجمتھ )3(
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  .اتھمصنّف: الفرع السّادس

على الرّغم من كثرة مشاغل الإمام المطیعي وذلك بانشغالھ بالمناصب التي تولاھّا      

كما ذكرنا ذلك قبلُ؛ إلا أنّھ لم یھمل جانب التّألیف، بل أكبّ رحمھ الله على التّألیف 

فألفّ جملة من الكتب النّافعة التي انتفع بھا المسلمون، وفیما یلي جملة من الكتب التي 

  :ا علیھاوقفن

 ).ھـ1324(الأجوبة المصریة على الأسئلة التّونسیة، طبعت بمطبعة النّیل سنة  )1

أحسن القرا في صلاة الجمعة في القرى، طبع بالمطبعة الشّرفیة بالقاھرة سنة  )2

 ).ھـ1327(

أحسن الكلام فیما یتعلق بالسّنّة والبدعة من الأحكام، طبع بمطبعة الشّعب  )3

 ).ھـ1320(بالقاھرة سنة 

إرشاد الأمة إلى أحكام أھل الذّمة، طبعت بالمطبعة الأدبیة بالقاھرة سنة  )4

 ).ھـ1317(

إرشاد أھل الملة إلى إثبات الأھلة، طبع بمطبعة كردستان العلمیة بالقاھرة سنة  )5

 ).ھـ1329(

، طبع )التّأمین التّجاري(إزالة الاشتباه عن رسالتي الفونوغراف والسّوكرتاه  )6

 ). ھـ1324(بمطبعة النیل سنة 

إرشاد العباد إلى الوقف على الأولاد، طبع بمطبعة الرّغائب بالقاھرة سنة  )7

 ).ھـ1334(

إرشاد القاري والسّامع إلى أن الطّلاق إذا لم یضف إلى المرأة غیر واقع، طبع  )8

 ). ھـ1347(بالمطبعة السلفیة سنة 

 .البدر السّاطع على جمع الجوامع )9
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كالمقدمة لكتاب شفاء السّقام للسبكي،  تطھیر الفؤاد عن دنس الاعتقاد، وھو )10

 ).ھـ1318(طبع بالمطبعة الأمیریة ببولاق سنة 

 .تنبیھ العقول الإنسانیة لما في القرآن من العلوم الكونیة والعمرانیة )11

توفیق الرّحمن للتوفیق بین ما قالھ علماء الھیئة وبین ما جاء في الأحادیث  )12

 .الصحیحة وآیات القرآن

یدة الدّردیر، طبعت بمطبعة الإسلام بالقاھرة سنة حاشیة على شرح خر )13

 ).ھـ1314(

حسن البیان في دفع ما ورد من الشبھ على القرآن، طبع بمطبعة الإسلام سنة  )14

 ).ھـ1314(

 .حلّ الرّمز عن معميِّ اللغّز )15

الدّرر البھیة في الصّیغة الكمالیة، طبع بمطبعة الآداب البھیة بالقاھرة سنة  )16

 ).ھـ1307(

 .لفونوغراف والسّوكرتاهرسالتا ا )17

رفع الإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق، طبع بالمطیعة السلفیة سنة  )18

 ).ھـ1346(

سلم الوصول إلى نھایة السّول على منھاج الأصول، وھي الحاشیة موضوع  )19

 .الرسالة والبحث، وسیأتي الكلام علیھا

یة بالقاھرة القول الجامع في الطّلاق البدعي والمتتابع، طبع بالمطبعة الخیر )20

 ).ھـ1320(سنة 

الشّافي في التّصویر الفوتوغرافي، وھي رسالة صغیرة ) أو الجواب(القول  )21

من أربع وعشرین صفحة، طبعت بالمطبعة الخیریة بمصر على نفقة السّیّد 

 . أحمد الصّدّیق الغماري، وقد وقفت على ھذه الطّبعة
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بع المطبعة الخیریة سنة القول المفید على وسیلة العبید في علم التّوحید، ط )22

 ).ھـ1354(

الكلمات الحسان في الأحرف السّبع وجمع القرآن، طبع بالمطبعة الخیریة  )23

 ).ھـ1323(سنة 

 .الكلمات الطّیّبات في المأثور عن الإسراء والمعراج )24

متناول سبیل الله في مصارف الزّكاة، طبع بمطبعة التّرقّي بدمشق سنة  )25

 ).ھـ1348(

 .مدح خیر البریة المخمسة الفردیة في )26

المرھفات الیمانیة في عنق من قال ببطلان الوقف على الذّرّیة، طبع  )27

 ).ھـ1344(بالمطبعة السّلفیة سنة 

  . وفاتھ: الفرع السّابع

رجب سنة  21لقد توفي الإمام المطیعي بعد حیاة حافلة بالعلم والعطاء في      

الله رحمة واسعة وأسكنھ  فرحمھ) م1935(أكتوبر سنة  18، الموافق لـ )ھـ1354(

  .عالي الجنان

   .علاقة المطیعي بعلماء الجزائر: الفرع الثامن

لقد كانت للإمام المطیعي علاقات كثیرة تربطھ بعلماء كثر من مختلف أنحاء      

العالم، ولا غرو في ذلك؛ فقد بلغ علمھ الأقطار، وسارت إلیھ الرّكائب من كلّ 

لمھ وفقھھ وفتاویھ، ولقد كان الأزھر آنذاك قبلة تستقطب كلَّ الأمصار، فقد ملأ الدّنیا بع

مریدٍ للعلم وطالبٍ لھ، فھذه العوامل كلھّا أنتجت ھذه العلاقات مع مختلف أھل العلم 

وطلبتھ من شتّى أنحاء المعمورة، ومن جملة ھؤلاء العلماء وطلبة العلم؛ أعلامٌ 

علمیة راسخة في أرض الجزائر، فكانت جزائریة كان لھا الدّور الفعّال في بناء نھضة 

للإمام المطیعي علاقات مع ھؤلاء؛ إما علاقة صداقة، وإما علاقة زیارة وإجازة، وإما 
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علاقة الأستاذ بتلمیذه، وفیما یلي أحاول ذكر بعضٍ من علماء الجزائر الأجلاءّ الذین 

  :كانت بینھم وبین المطیعي صلة ما، حسب ما وقفت علیھ بعد البحث

، فقد ذكر كلّ من ترجم لھ وتحدّث (1)یخ العلامّة الإمام عبد الحمید بن بادیسالشّ  )1

مكث في ) م1913(عن سیرتھ أنّ الإمام ابن بادیس لمّا أدّى فریضة الحجّ سنة 

المدینة ثلاثة أشھر، والتقى بشیخھ السّابق حمدان الونیسي، وبرفیق دربھ 

عد مغادرتھ المدینة راجعا إلى ، وب(2)ونضالھ الشّیخ محمد البشیر الإبراھیمي

أرض الوطن، زار ابن بادیس بلدانا أخرى كمصر والشام، واجتمع برجال العلم 

جت تلك الزّیارة بزیارة الأزھر الشّریف بالقاھرة، ووقف على  والأدب، وتُوِّ

نظام الدّراسة والتّعلیم فیھ، ثمّ زار مفتي الدّیار المصریة الشیخ المطیعي في 

حاملا لھ رسالة من شیخھ الونیسي، فأحسن الشیخ المطیعي  داره بحلوان،

 (3).استقبالھ، وكتب لھ إجازة في دفتر إجازاتھ بخطّ یده

                                                           

ھو العلامة عبد الحمید بن محمد المصطفى بن مكِّي، ابن بادیس، الإمام العلامة، والحبر  )1(
الموافق ) ھـ1305(الفھّامة، رئیس العلماء في الجزائر ورئیس جمعیّتھم، ولد في قسنطینة سنة 

، وأتمّ دراستھ في الزّیتونة بتونس، ثمّ سافر إلى الحجاز، وقد قام بعدّة رحلات )م1887(لسنة 
، )م1931(إلى بلدان عدیدة، ثمّ رجع إلى قسنطینة، وأنشأ مع رفاقھ جمعیّة العلماء المسلمین سنة 

مجلدّا، وقد قام ) 15(وأصدر عدّة مجلات أشھرھا مجلةّ الشّھاب، صدر منھا في حیاتھ حوالي 
عاما، ولم یُحفظ منھ ) 25(ر القرآن الكریم تدریسا بالجامع الأخضر بقسنطینة في حوالي بتفسی

، )م1940(الموافق لسنة ) ھـ1359(توفي سنة . إلا ما كان ینشره في مقالاتھ في جریدة الشّھاب
 .مجالس التّذكیر من كلام الحكیم الخبیر،آثار ابن بادیس في أربع مجلدّات: من أثاره

). 3/289(الأعلام للزركلي ). 95-1/72(أثار ابن بادیس للدّكتور عمار طالبي  :ترجمتھ في
  ).  483-480:ص(مجالس التّذكیر من كلام الحكیم الخبیر لابن بادیس ). 2/66(معجم المؤلفین 

، أعلم أھل  )2( ، الإمام العلامة، الأدیب، الفقیھ، اللغويُّ ھو محمد بن بشیر بن عمر، الإبراھیميُّ
، بقریة رأس الوادي بناحیة سطیف آنذاك، )م1889(مانھ باللغة والأدب، ولد سنة الأرض في ز

ھ، ثمّ رحل إلى المشرق سنة  : ، وأخذ العلم عن)م1911(وتلقّى فیھا دروسھ الأولى عن أبیھ وعمِّ
، حمدان الونیسي، عاد إلى الجزائر سنة  ، )م1921(عبد العزیز الوزیر، محمد الشّنقیطي اللغويُّ

فور رجوعھ بابن بادیس، وأسندت إلیھ نیابة رئاسة جمعیة العلماء، الذي ترأسّھا بعد وفاة واتّصل 
، كان عضوا في المجامع اللغویّة بدمشق، والقاھرة، وبغداد، توفّي سنة )م1940(ابن بادیس سنة 

 ةعیون البصائر، شعب الإیمان، التّسمیة بالمصدر، أسرار الضّمائر العربیّ : من أثاره). م1965(
). 23-1/9(أحمد طالب الإبراھیمي : آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي لنجلھ: ترجمتھ في

  ).    3/162(معجم المؤلفّین ). 6/54(الأعلام 
  ). 481:ص(مجالس التّذكیر ). 81-1/80(أثار ابن بادیس : یُنظر )3(
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، وھذا یبدو جلیا من خلال ما سبق من الرسالة (1)الشیخ العلامة حمدان الونیسي )2

التي قدّمھا الإمام ابن بادیس إلى الإمام المطیعي من شیخھ الونیسي، وھذا یدل 

 .وح على أنّ ھناك علاقةً سابقة بین الشیخین المطیعي والونیسيبوض

، فقد كان الإمام المطیعي شیخا لھ (2)الشّیخ الإمام العلامة محمد العربي التّباني )3

 .حین درس الإمام التّبّاني بمصر

، فقد ذكرت مصادر التّراجم أنّھ تتلمذ على (3)الشیخ العلاّمة العربي التّبسّي )4

 (4).أیام دراستھ بمصرالشیخ المطیعي 

، فقد تتلمذ رحمھ الله على الإمام المطیعي، وقد كان (5)الشیخ مولود الحافظي )5

لشیخھ المطیعي الأثر البالغ في شخصیتھ، فلقد تأثّر بھ الشیخ مولود الحافظي 

 .أیّما تأثیر، فكان لا یذكره إلا بالإعجاب والتّقدیر

                                                           

  .لم أقف على ترجمتھ )1(
التّبّاني بن الحسین بن عبد الرّحمن بن یحیى ھو الإمام العلامة المحدّث الفقیھ محمد العربي بن  )2(

بن مخلوف، وینتھي نسبھ إلى الحسن بن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنھما، ولد سنة 
بقریة رأس الوادي التّابعة لولایة البرج حالیا، وقد قام بعدّة ) م1898(الموافق لسنة ) ھـ1315(

بھ المقام في مكّة المكرّمة، وقد أخذ  رحلات في الأمصار، كتونس، ومصر، والشّام، وانتھى
عبد الله بن القاضي البعلاوي، وأحمد بن محمد خیرات الشّنقیطي، : العلم عن جماعة منھم

محمد : وحمدان الونیسي، والإمام المطیعي وغیرھم، وتتلمذ على یدیھ جمع من الطّلبة منھم
الموافق لسنة ) ھـ1390(ي سنة توفّ . علوي المالكي، محمد نور سیف، والشیخ عبد الله اللحجي

خلاصة الكلام في المراد بالمسجد : من مؤلفّاتھ. بمكة المكرّمة، ودفن بمقابر المعلاة) م1970(
 .الحرام، إتحاف ذي النّجابة بما في القرآن والسّنّة من فضائل الصّحابة

    ).     5-3:ص(لتبّاني مقدّمة كتاب نزھة الفتیان في تراجم بعض الشّجعان للإمام ا: یُنظر في ترجمتھ
بناحیة أسطح جنوب ) م1895(ھو العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات، التّبسيّ، ولد سنة  )3(

غرب ولایة تبسة، أخذ مبادئ العلوم من اللغة العربیة وحفظ القرآن الكریم بمسقط رأسھ، ثم 
ارتحل إلى الزّیتونة بتونس ودرس بھا سبع سنوات، ثم بعدھا رحل إلى مصر ملتحقا بالأزھر 

عثمان بن المكي، والمطیعي : منھ شھادة العالمیّة، وقد أخذ العلم عن جماعة منھم الذي نال
وغیرھما، ثمّ بعد ذلك إلى أرض الوطن واشتغل بالدّعوة والتّعلیم والإرشاد رفقة إخوانھ من 

 ).   م1957(علماء الجمعیّة المخلصین إلى أن قتل شھیدا من قبل جنود الاحتلال الفرنسي سنة 
أعلام ومواقف في ذاكرة الأمّة، للدكتور . الشّیخ العربي التبسّي لخالد أقیس: ترجمتھیُنظر في 

   ).61-57:ص(عبد الرزّاق قسّوم 
  ).1/333(أعلام من المغرب العربي لمحمد الصّالح الصّدّیق : یُنظر )4(
، بقریة بني حافظ ببني )م1880(ھو الشّیخ المولود بن الصدّیق السّحابي الحافظي، ولد سنة  )5(

ورثیلان، حفظ القرآن الكریم، وأخذ مبادئ العلوم بمسقط رأسھ، وقبیل الحرب العالمیّة الأولى 
=  سافر إلى تونس، ثمّ إلى مصر ملتحقا بالأزھر، وبقي ھناك حوالي عشرین عاما،            



 
81 

، فقد تتلمذ على الإمام (1)الأزھري العلامّة المصلح الشّیخ الرّزقي الشّرفاوي )6

 (2).المطیعي أیام دراستھ بالأزھر الشّریف

    (4).، یُعدُّ أیضا من بین تلامذة الإمام المطیعيِّ (3)الشّیخ المولود الزّریبي )7

         

        

       

  

  

                                                                                                                                                                                     

: ظيأخذ العلم عن مشایخ الأزھر آنذاك ومن أبرزھم الشّیخ المطیعي، وقد تتلمذ على الحاف=     
السّعید الیجري، الصّدّیق آیت یحیى، عبد القادر بن الزّیتوني وغیرھم، كان بارعا بصفة خاصّة 

فیفري  26في مواد الرّیاضیات، وعلم الفلك، إلى جانب المواد الفقھیّة والأدبیّة، توفي یوم 
 .السّبع الشّداد، الرّبع المجیب وغیرھما: من مصنّفاتھ). م1948(

-150:ص(الفكر والثّقافة في الجزائر المحروسة للدكتور یحیى بوعزیز أعلام : ترجمتھ في
  ). 423-1/324(أعلام من المغرب العربي ). 153

، ولد سنة  )1( بقریة الشّرفا جنوب ) م1884(ھو الشّیخ العلامة الرّزقي الشّرفاوي الغبریني الأزھريُّ
ط رأسھ آنذاك، ثمّ ارتحل إلى مصر، مدینة العزازقة، أخذ العلوم الأولیّة بالزّوایا الموجودة بمسق

والتحق بالأزھر، وأخذ العلم عن جماعة من العلماء ھناك منھم الإمام المطیعي، واعتكف على 
عاد إلى الجزائر، ) م1933(، وفي عام )م1921(الدّراسة بھ إلى أن نال شھادة العالمیّة سنة 

إرشاد الطّلاب إلى ما : من آثاره). م1944(واشتغل بالدّعوة والتّعلیم إلى أن توفّي رحمھ الله سنة 
 .الخلاصة المختارة في فضلاء زواوة. في الآیات من الإعراب، بغیة الطّلاب إلى علم الآداب

  ). 315-313:ص(أعلام الفكر والثّقافة : ترجمتھ في
  ).277-1/274(أعلام من المغرب العربي : یُنظر )2(
إلى قریة زریبة الوادي بشرق بسكرة، ولد سنة ھو المولود بن محمد بن عمر، الزّریبيُّ نسبة  )3(

، وأخذ مبادئ العلوم في مسقط رأسھ، ثمّ رحل إلى مصر والتحق بالأزھر الشّریف، )م1897(
محمود الخطّاب، وحسن البحیري، والإمام المطیعي، ثم عاد : وقد تتلمذ على جلةّ من علمائھ مثل

بعد مرض ) م1925(أن وافتھ المنیّة عام إلى أرض الوطن، واشتغل بالتّدریس والتّعلیم إلى 
شموس الأعلام على عقائد ابن : من أثاره. سنة) 28(أصُیب بھ، ولھ من العمر رحمة الله علیھ 

عاشر الحبر الھمام، شرح على قدسیّة الأخضريّ، شرح على كتاب البیوع من مختصر خلیل، 
 .كتابٌ في الأخلاق

  ).  127-1/78(أعلام من المغرب العربي : ترجمتھ في
  ).1/85(المصدر السّابق : یُنظر )4(
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  ).سلم الوصول(في التّعریف بحاشیة الإمام المطیعي    

  

  :وفیھ ثلاث مطالب

  

  .في سبب وضع ھذه الحاشیة                    

  

  .الكتب التي اعتمد علیھا المطیعي في ھذه الحاشیة                   

  

            - من خلال حاشیتھ  - الجدید الذي أضافھ المطیعي                    

  في المجال الأصولي، وأثر ذلك في الدّراسات         -حاشیتھ 

  .  الأصولیة المعاصرة                   

  

 المبحث الثّالث    

:      المطلب الأول

 :المطلب الثّاني

 :المطلب الثّالث



 
83 

  

  

  .في سبب وضع ھذه الحاشیة                     

      

لقد ذكر الإمام المطیعي رحمة الله علیھ في مطلع حاشیتھ السّبب الذي جعلھ یضع      

ھذه الحاشیة النّفیسة على شرح الإمام الإسنوي؛ وھو أنّھ لمّا قرّرت رئاسة المعاھد 

الدّینیة تدریس منھاج الأصول للبیضاوي وشرحھ للإسنوي؛ طلب منھ بعض أھل العلم 

والتّحقیقات ما ینتفع بھ الطّلاب، فأجابھ الإمام المطیعي وضع حاشیة فیھا من التّقییدات 

لھذا الأمر، فوضع ھذه الحاشیة النّفیسة التي تشتمل على بدائع الفوائد، وفرائد القلائد 

  . الشّيء الذي ربما لا یمكن للباحث أن یجده في مصنّف آخر

قررت ریاسة  لما": وعن سبب وضع ھذه الحاشیة یحدّثنا الإمام المطیعي فیقول     

المناھج الدّینیة تدریس منھاج الأصول للبیضاوي وشرحھ للإسنوي بالمعاھد 

المكورة؛ طلب مني بعض أفاضل أھل العلم أن أكتب على شرح الإسنوي المسمى 

بنھایة السّول على منھاج الأصول للعلامة القاضي البیضاوي تقییدات لطیفة، 

لاب في ھذا العصر من معانیھ، وتشتمل وتحقیقات شریفة، توضّح ما أشُكل على الطّ 

على الجواب عما استشكلھ على المنھاج ولم یُجب عنھ فیھ، مع بیان ما كان حقا من 

الاعتراض، بدون میل عن الحقّ ولا إعراض، وغیر ذلك ما تدعو إلیھ حاجة 

الناظّرین لإحقاق الحقّ وتمییز الصّواب من الخطأ، فأجبت طلبھ، وشرعت أكتب ما 

الله لنا نقلھ من كلام المحقّقین من علماء ھذا الفنّ المتقدّمین والمتأخّرین، وما یسّر 

فتح الله بھ على عبده المسكین، المتوسّل إلیھ بسیّد المرسلین، فجاءت وافیة إن شاء 

الله تعالى بالمقصود، فھي وان كانت قلیلة المباني، لكنّھا كثیرة المعاني، تُغني عن 

ویستفید منھا المُبتدي، ولا یستغني عنھا المنتھي، وأرجو من كثیر من المطولات، 

 المطلب الأول    
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الله تعالى أن یجعلھا خالصة لوجھھ الكریم، عائدةً على الطّلابّ بأكبر فائدة وأعظم 

سلم الوصول لشرح نھایة (نفع عمیم، إنّھ الجواد المحسن المنعام، وسمّیتھا 

   (1))."السول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ول  )1( ، المطبوعة بھامش نھایة السُّ   ).4- 1/3(سُلمّ الوصول للإمام المطیعيِّ
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  .الكتب التي اعتمد علیھا المطیعي في ھذه الحاشیة                 

لقد استقى الإمام المطیعي حاشیتھ النّفیسة ھذه من كتب عدیدة ذكرھا و نصّ علیھا      

  :في حاشیتھ المذكورة، وھي كالتّالي

 .(1)أحكام القرآن لإلكیا الھراسي )1

 .الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )2

 .محیط للزّركشيالبحر ال )3

 .البدر السّاطع على جمع الجوامع للمؤلف )4

 .البرھان للإمام الجویني )5

 .التّحریر لابن الھمام )6

 .(2)التّلویح للسّعد التّفتزاني )7

 .جمع الجوامع لتاج الدّین بن السّبكي )8

                                                           

ھو علي بن محمد بن علي الطّبرستاني الشّافعي، عماد الدّین أبو الحسن المعروف بإلكیا  )1(
العلم عن مشایخ من وأخذ ) ھـ450(ولد في ذي القعدة سنة . الھراسي، شیخ الشّافعیة ببغداد

لفي: إمام الحرمین الجویني، وتتلمذ علیھ جماعة منھم: أبرزھم كان فصیحا ملیحا . أبو طاھر السِّ
: من تصانیفھ) ھـ504(مھیبا، وكان محدّثا لھ عنایة بأحادیث الأحكام، توفي في المحرم سنة 

 .ب في أصول الفقھأحكام القرآن الكریم، شفاء المسترشدین، نقض مفردات الإمام أحمد، وكت
شذرات ). 290-3/286(وفیات الأعیان ). 234-7/231(طبقات الشّافعیة الكبرى : ترجمتھ في

  ).17- 6/14(الذّھب 
بن عمر بن عبد الله، التّفتازاني الإمام العلامّة، عالم النّحو ) محمود: وقیل(ھو سعد الدّین مسعود  )2(

وأخذ العلم ) ھـ712(ولد سنة . ق وغیرھاوالتّصریف، والمعاني، والبیان، والأصلین، والمنط
القطب السّنباطي والعضد الإیجي، وتقدّم في الفنون، واشتُھر ذكره، وطار صیتھ، وانتفع : عن

شرح : من تصانیفھ). ھـ792(وقیل ) ھـ791(النّاس بتصانیفھ، وكان في لسانھ لكنة، توفي سنة 
 .، تھذیب الكلام وغیرھاتلخیص المفتاح، شرح الرّسالة الشّمسیة، شرح التّلویح

  ).8/547(شذرات الذّھب ). 4/350(الدّرر الكامنة ). 2/285(بغیة الوعاة : ترجمتھ في

 المطلب الثّاني   
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 .حاشیة الأبھري على شرح المختصر )9

 .الحاصل لتاج الدّین الأرموي )10

 . (1)روح المعاني للآلوسي )11

 .الشّامل لإمام الحرمین الجویني )12

 .شرح الزركشي على جمع الجوامع )13

 .(2)شرح المحصول للأصبھاني )14

 .شرح المحليّ على جمع الجوامع )15

 .(3)شرح مختصر ابن الحاجب للعضد الإیجي )16

 .شرح المنھاج للسبكي )17

                                                           

ھو محمود بن عبد الله الحسیني الآلوسي، شھاب الدّین أبو الفضل وأبو الثّناء، المفسّر، المحدّث،  )1(
عبد : العلم عن جماعة منھم، وأخذ )ھـ1217(ولد ببغداد سنة . الفقیھ،الأدیب، اللغوي، النّحوي

العزیز الشّوّاف، وأمین الحليّ، وعلي السّویدي، وعلاء الدّین الموصلي وغیرھم، وتقلدّ الإفتاء 
ببغداد وعزل منھ، وسافر إلى أماكن عدّة كالموصل، والأستانة، وماردین، وسیواس وغیرھا، ثمّ 

روح المعاني، حاشیة على شرح : ة، من تصانیفھ الكثیر)ھـ1270(عاد إلى بغداد وتوفي بھا سنة 
 .القطر، شرح سلمّ العروج في المنطق، دقائق التّفسیر وغیرھا

معجم المؤلفین ). 177-7/176(الأعلام للزركلي ). 2/418(ھدیة العارفین : ترجمتھ في
)3/815-816.(  

الشّیخ ھو محمد بن محمود بن محمد بن عبّاد العجلي، شمس الدّین أبو عبد الله الأصبھاني،  )2(
سراج : وأخذ العلم عن جماعة منھم) ھـ616(ولد بأصبھان سنة . الإمام العالم الأصولي المتكلم

إنّ ابن دقیق : الدّین الھرقلي، وتاج الدّین الآرموي، أثیر الدّن الأبھري، وأخذ عنھ جماعة، وقیل
ي  أصول العید كان یحضر دروسھ، ولي القضاء في مصر وغیرھا، وكانت لھ الید الطّولى ف

شرح المحصول، : من تصانیفھ) ھـ678(وقیل ) ھـ688(الفقھ والخلاف والمنطق، توفي سنة 
 .، غایة المطلب في المنطق)الأصلین، والفقھ، والخلاف(كتاب الفوائد في العلوم الأربعة 

طبقات ابن ). 81-1/80(طبقات الإسنوي ). 103-8/100(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في
  ). 7/710(شذرات الذّھب ). 1/240(بغیة الوعاة ). 261-2/258(قاضي شھبة 

ھو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفّار، قاضي قضاة الشّرق، العلامّة عضد الدّین الإیجي  )3(
، وطلب العلم عن الشّیخ زین الدّین الھنكي تلمیذ البیضاوي، وتتلمذ )ھـ708(الشّیرازي، ولد سنة 
لكرماني، والضّیاء العفیفي، والسّعد التّفتازاني، كان إماما في علوم الشّمس ا: على یدیھ جمع منھم

شرح المختصر : من تصانیفھ). ھـ756(وقیل ) ھـ753(عدیدة، محققا، مدققا، توفي مسجونا سنة 
  .الأصلي، الموقف، الجواھر، والفوائد الغیاثیة في المعاني والبیان

طبقات ابن قاضي ). 2/109(ات الإسنوي طبق). 78-10/45(طبقات ابن السّبكي : ترجمتھ في
شذرات الذّھب ). 323-2/322(الدرر الكامنة ). 76-2/75(بغیة الوعاة ). 3/33(شھبة 

)8/298-299 .(  
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 .المحصول للرازي )18

 .مختصر ابن الحاجب )19

 .المرشد لابن القشیري )20

 .مسلم الثّبوت )21

 .(1)للشّھرستانيالملل والنّحل  )22

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

) ھـ467(ھو محمد بن عبد الكریم بن أحمد، أبو الفتح الشّھرستاني، الشّافعي المتكلمّ، ولد سنة  )1(
افي، وأبو نصر ابن القشیري، وأبو القاسم أبو المظفّر الخو: وأخذ العلم عن جماعة منھم

الأنصاري وغیرھم، وأخذ عنھ جماعة منھ ابن السّمعاني، كان إماما مبرّزا، واعظا، فقیھا، 
نھایة الإقدام في علم الكلام، والملل والنّحل، : ، من آثاره)ھـ548(متكلمّا، توفي في شعبان سنة 

 .تلخیص الأقسام لمذاھب الأعلام
طبقات ابن ). 23- 2/22(طبقات الإسنوي ). 130-6/128(قات الشّافعیة الكبرى طب: ترجمتھ في

  ).247-6/246(شذرات الذّھب ). 368-1/366(قاضي شھبة 
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  وأثر ذلك في الدّراسات -من خلال حاشیتھ  -الجدید الذي أضافھ المطیعي 

  .الأصولیة المعاصرة                          

  

تعدُّ قضیّة التّجدید في علم أصول الفقھ إحدى أكبر القضایا المطروحة في ھذا      

العلم الشّریف في عصرنا الحاضر، حیثُ ألُفّت الكثیر من الكتب والرّسائل الجامعیّة 

في ھذا الموضوع، منھا ما یُنادي بضرورة التّجدید في أصول الفقھ، ومنھم من یُبیِّن 

  .خطر ھذه الدّعوى، ومنھم من یُبیِّن شروط ھذا التّجدید ومعالمھ

صفٌ؛ أنّ ھناك عدّةَ عوامل وأسباب أدّت إلى عدم وإنّھ ممّا لا یكاد یُماري فیھ من     

ر علم الأصول وجموده خلال ردحٍ من الزّمن، وقبل الخوض في مسألة الجدید  تطوُّ

المذكور في حاشیة الإمام المطیعيّ؛ ارتأیتُ أن أذكر بعض العوامل التي أدّت إلى 

لمطیعيُّ رحمھ الله جمود ھذا العلم الشّریف، ثمّ بعد ذلك محاولة معرفة ما إذا كان ا

تعالى في ھذه الحاشیة سائرا على نسق ھذه العوامل، أو أنّھ خالفھا فكان مجدّدا في 

  .بعض مسائل علم الأصول

      

  المطلب الثّالث   
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  (1):ویُمكن تحدید ھذه العوامل المُؤدّیة إلى ھذا الجمود فیما یلي     

العوامل التي القول بغلق باب الاجتھاد بعد منتصف القرن الرّابع، فھذا من أبرز  )1

 .أدّت إلى عدم تطوّر علم الأصول، واجترار كثیر من مسائلھ

الإكثار من المباحث الكلامیّة، وما لا فائدة منھ من القضایا الفرضیّة والمسائل  )2

الجدلیّة، فھذا أیضا عاملٌ من العوامل التي أدّت إلى جمود علم الأصول، 

 .یترتّب علیھا أيُّ عملواستنزاف قوى ھائلة، وطاقات عظیمة في أمور لا 

شیوع التقلید في المسائل الأصولیّة، ممّا أضعف ملكة الاجتھاد والتّطویر  )3

 .لمباحث أصول الفقھ

الاكتفاء بعملیّة التّنظیر فقط في مسائل الأصول، دون إسقاط ھذه القواعد  )4

والأصول على الفروع الفقھیّة، وعلى النّوازل الواقعة، وھذا ممّا أدّى إلى 

ل الأصول عن الفقھ، وتمیُّز الأصولیّین عن الفقھاء، حیثُ صار لكُلٍّ استقلا

منھما منھجھ الخاصُّ بھ، الأمر الذي أدّى إلى عدم تحقیق التّكامل بین عمل 

، فأصبح عمل الأصوليِّ بعیدا عن تطبیق الفقیھ، وصار  الفقیھ وعمل الأصوليِّ

 .تطبیق الفقیھ بمعزل عن قواعد الأصول النّظریّة

لتّكرار والنّقل المفرط، فكثیر من المسائل الأصولیّة المبثوثة في كتب الأئمّة ا )5

مكرّرة ومعادة، حتّى أنّ المتصفّح لكثیر من العبارات المذكورة في عناوین 

 .مختلفة یكاد یجزم أنّھا ھي نفسھا

في فكلُّ ھذه العوامل وغیرھا أدّت إلى ھذا الجمود وعدم التّطوّر في علم الأصول      

نظر الكثیر من الباحثین، ومن ھنا برزت إلى الوجود ھذه الفكرة؛ فكرة التجدید في 

ھل إمامنا المطیعيُّ في ھذه : أصول الفقھ، والسّؤال الذي یطرح نفسھ ھاھنا ھو

                                                           

-149:ص(عدنان محمد أمامة : التّجدید في الفكر الإسلامي للدّكتور: یُنظر في بیان ھذه العوامل )1(
محمد : مقال للدّكتور). 533-532: ص(معالم أصول الفقھ لمحمد بن حسین الجیزاني ). 150

). 19(خالد منصور، ضمن مجلةّ جامعة الملك سعود للعلوم التّربویّة والدّراسات الإسلامیّة، عدد 
  ). 544-543:ص(
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الحاشیة كان مقلدّا  في طرحھ للمسائل الأصولیة؟ أم أنّ ھناك ملامح للتّجدید بارزة في 

  حاشیتھ ھذه؟

لمتتبّع لحاشیة الإمام المطیعي ھذه یجده فیھا سائرا على نمط المتقدّمین في إنّ ا     

الطّابع العامِّ لھا، حیثُ أنّ غالب مباحثاتھ في ھذه الحاشیة تتّسم بطابع المتقدّمین، ولكن 

ھذا لا یعني أنّ الإمام المطیعيَّ جامدٌ في مطارحاتھ العلمیّة، ولا یعني كذلك أنّھ مُقلدّ 

، بل على العكس من ذلك تماما، فعلامات التّجدید وسماتھ بارزةٌ في كثیر في مباحثھ

  :من مناحي ھذه الحاشیة، ویُمكن عرض ھذه المناحي في النّقاط التّالیة

أنّ الإمام المطیعي من الرّافضین لفكرة غلق باب الاجتھاد التي نادى بھا الكثیر  )1

ل التي أدّت إلى جمود علم من أئمّة الأصول، وھذا كما مرّ قبلُ أحدُ العوام

أصول الفقھ، فالإمام المطیعيُّ رحمھ الله من أشدّ المعارضین لھذه الفكرة رأسا، 

ولھذا نجده ینتقد الإمام الإسنويّ رحمھ الله من خلال بعض حواشیھ، حیثُ قال 

ھذا الأخیر بجواز غلق باب الاجتھاد، فردّ علیھ الإمام المطیعي في ھذا الأمر 

 (1).فس في ذلك كما سیأتي إن شاء اللهوأطال النّ 

من الملاحظ أیضا على المطیعيّ من خلال ھذه الحاشیة أنّھ غیر مقلدّ لمذھب  )2

ب لاتّجاه واحد، صحیحٌ أنّھ حنفيُّ المذھب، وللحنفیّة كما ھو  معیّن، وغیر متعصِّ

لا  معلومٌ نمط معیّنٌ في أصول الفقھ، لكنّ الإمام المطیعيَّ نجده في حاشیتھ ھذه

یكاد یتقیّدُ بمذھب معیّن، بل نراه مع الصّواب والحقّ الذي یراه كذلك، یدور 

معھ حیثُ دار، وھذا الأمر یُعدُّ من أبرز العوامل التي تساعد على تطویر ھذا 

 .العلم، وعدم تكرار مباحثھ على وجھ التّقلید فقط

فاء بالسّطحیّة عمق الإمام المطیعيّ في تناولھ للمباحث الأصولیّة، وعدم الاكت )3

 .في الطّرح

                                                           

  . المطلب الرّابع من المبحث الثّالث من الفصل الثّاني في ھذا البحث: یُنظر )1(
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المزج بین التّنظیر الأصولي، والتّفریع الفقھيّ، فالإمام المطیعيُّ رحمھ الله یبدو  )4

من خلال حاشیتھ ھذه أصولیّا بارعا، وھو كذلك فیھا فقیھ بامتیاز، فھو یجمع 

بین التّنظیر والتّأصیل، وبین التفریع والإسقاط، وھذا من أبرز العوامل التي 

 .إلى حیویّة علم الأصول ومرونتھ تُؤدّي

الموسوعیّة في العلوم والمعارف، وتحقیق التّرابط بینھا، فالإمام المطیعيُّ رحمھ  )5

ا بمختلف العلوم  الله تعالى یبدو من خلال ھذه الحاشیة عالما موسوعیّا مُلمًّ

الإسلامیّة؛ من الفقھ، والأصول، وأصول الدّین، واللغة، والمنطق وغیرھا، فھو 

ربط بین ھذه العلوم كُلِّھا، وینسج فیما بینھا بنسق بدیع یدلُّ على اتّساع أفُقُ ی

الرّجل وعدم ضیق ومحدودیّة فكره، وھذا بخلاف كثیر من المؤلفّین في علم 

الأصول؛ الذین یكتفون فقط بذكر المباحث الأصولیّة مجرّدة عن ربطھا بالعلوم 

تطوّر علم الأصول، وإلى عدم  والفنون الأخرى، وھذا ممّا أدّى إلى عدم

التّعامل معھ على أساس أنّھ قوانین وضوابط عامّة صالحة للتّطبیق في فنون 

 .أخرى

وغیرھا كثیر  –ھذه السّمات التي ذكرتھا ممّا تلمّستھ في حاشیة ھذا الإمام الكبیر      

ة على ھذا العلم ا –لم ألاحظھا  لشّریف، وقد تعدُّ سماتٍ تساھم في إضفاء طابع الجِدَّ

اعتنى بھا الإمام المطیعيُّ أیّما اعتناءٍ، ولو روعیت ھذه السّمات في الدّراسات 

                    .  الأصولیّة المعاصرة؛ لكان لھا أحسن الأثر على تطوّر علم الأصول وحیویّتھ
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  .مناقشات المطیعي للإسنوي في المقدّمة                

  

  :وفیھ مبحثـــان      

  

                           

  . في تعریف أصول الفقھ باعتباره مركّبا إضافیا                            

       

  

  .في تعریف أصول الفقھ باعتباره علما لقبا                           

  

  

  

  

  

     

  

 :المبحث الأول 

 :المبحث الثّاني 
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  .في تعریف أصول الفقھ باعتباره مركبا إضافیا          

  

  .وفیھ ستّة مطالب؛ كلّ مطلب فیھ اعتراض من الاعتراضات

  

  

  

  

  

  

  

 المبحث الأول     
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  في عدم ملزومیة تعریف أصول الفقھ : الاعتراض الأول ومناقشتھ

  .باعتبار معناه التّركیبي                                

  .ذكر كلام الإمام الإسنوي ووجھة نظره: الفرع الأول) أولا

قال الإمام الإسنوي رحمھ الله تعالى متعقِّبا الإمام البیضاوي في عدم تعریفھ      

لمعنى الإضافي ولفظ أصول الفقھ مركّب على ا": لأصول الفقھ باعتبار معناه التّركیبي

دون اللّقبي؛ لأنّ جزأه لا یدل على جزء معناه، فإذا تقرّر ما قلناه، وعلمت أنّ أصول 

الفقھ في الأصل مركّب؛ فاعلم أنّ معرفة المركّب متوقّفة على معرفة مفرداتھ، فكان 

أن یذكر تعریف الأصل، وتعریف الفقھ، قبل تعریف أصول  ]البیضاوي: أي[ینبغي لھ 

  .(1)"الفقھ كما فعل الإمام في المحصول، والآمدي في الإحكام وغیرھما

فمن خلال ھذا الكلام یظھر لنا جلیّا أن الإمام الإسنوي تعقّب الإمام البیضاوي في عدم 

مباشرة في تعریفھ بالمعنى المركّب، وشروعھ  -في تعریفھ لأصول الفقھ  -ابتدائھ 

بالمعنى العَلَميّ اللقّبي على خلاف ما جرى علیھ الأصولیّون ممّن قبلھ كالآمدي في 

أولا، ) الأصل(الإحكام، والرّازي في المحصول، وأنّھ كان ینبغي علیھ البدء بتعریف 

، وھذا الاعتراض من )أصول الفقھ(ثانیا، ثمّ بعد ذلك یعرّف ) الفقھ(ثم تعریف 

                                                           

  ). 7-1/6(نھایة السّول : یُنظر )1(

 :المطلب الأول    
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م یرتضھ الإمام المطیعي، وكان نقطة اعتراض منھ على الإمام الإسنوي الإسنوي ل

  .كما سنعرفھ بعدُ 

  

  . ذكر اعتراض المطیعي على الإسنوي: الفرع الثاني) ثانیا

لقد ردّ المطیعي على الإمام الإسنوي اعتراضھ ھذا؛ بأنّ الإمام البیضاوي لا      

عنى اللقّبي لا التّركیبي، وأنّھ كان ینبغي یلزمھ ذلك؛ لأنّھ أراد تعریف أصول الفقھ بالم

علیھ ذلك لو كان غرضھ أن یعرّف المركّب الإضافي باعتبار المعنى التّركیبي، وفي 

إنما ینبغي ذلك لو كان غرضھ أن یعرّف المركّب الإضافي ": ھذا یقول رحمھ الله

یان معنى باعتبار معناه التّركیبي، فإنّ بیان ھذا المعنى ھو الذي یتوقف على ب

جزئیھ، وأمّا بعد أن نقل ھذا المركب وصار لقبا وعلما على الفنّ المدوّن الخاصّ، 

فلم یبق لكلٍّ من جزئیھ دلالة على جزء معناه التّركیبي، ولم یبق لواحد منھما 

، ولیس الغرض من )زید(بانفراده معنى أصلا، بل صار كلّ جزء منھما كالزّاي من 

سمى ھذا الاسم، وبیان معناه اللقبي فقط؛ لیكون الشّارع فیھ التّعریف ھنا إلاّ شرح م

على بصیرة منھ، وذلك لا یتوقّف على معرفة أجزاء المركّب الإضافي، ولا حاجة إلیھ 

في بیان المقصود، فالمصنّف قصد بترك تعریف جزئي اللفظ المركب الإضافي؛ 

ذلك لا حاجة إلیھ، وأنّ  الإعراض عما قالھ الإمام والآمدي وغیرھما، لما رآه من أن

  . (1)"ذكره قبل تعریف الفنّ، وشرح مسمّاه المراد من اسمھ اللقبي تطویل بلا طائل

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

إن المتأمّل في كلام الإمام المطیعي یرى أنّھ محقٌّ ومصیب في كلامھ من ناحیة،      

لبیضاوي لا یلزمھ في تعریف أصول ومخطئ من ناحیة أخرى، فمن ناحیة أنّ الإمام ا

فھذا محقٌّ ) الفقھ(ثم كلمة ) أصول(الفقھ بالمعنى اللقبي الاصطلاحي أن یعرّف كلمة 

                                                           

  ).1/7(ع بھامش نھایة السّول سُلمّ الوصول، المطبو )1(
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ى لھ دِلالة على  فیھ، لأنّ المقصود من التّعریف الذي ذكره الإمام البیضاوي ھو مُسمًّ

تین اثنتین؛ فإنّھ نُقل فنٍّ معیّن مدوّن، وإن كان ھذا المسمّى مركبا إضافیا متكوّنا من كلم

عن كونھ مركّبا إضافیا وجُعل علما لقبا على ذلك الفنّ فكان أشبھ ما یكون بالكلمة 

ثمّ أصول الفقھ جعل لقبا ": الواحدة، یقول الإمام البدخشي في شرحھ على البیضاوي

 ولتعلم": وقال الإمام الجزري في المعراج ،(1)"لھذا الفنّ بعد نقلھ عن مركّب إضافيّ 

 أطُلق بحسب المصطلح على الفنّ الذي ]ھذا المركب الإضافي: أي[أنّ أصول الفقھ 

وإذا كان كذلك فلا یُحتاج في بیان معناه إلى بیان جزئیھ كما  ،(2)"علم أصول الفقھ ھو

قال الإسنوي؛ لأنّ كلّ واحد  منھما قد صار كالحرف من الكلمة الواحدة، ودلالة كلّ 

غیر منظور إلیھا، ولا تدلُّ على جُزء المعنى، بل لم یبق  جزء فیھ على ما وُضع لھ

لكلّ جزء منھما بانفراده معنى أصلا كما ذكر ذلك المطیعي،  وعلى ھذا یكون إلزام 

الإسنوي للإمام البیضاوي بذكر تعریف الكلمتین لا وجھ لھ؛ لأنّھ ما أراد في تعریفھ 

یُصیِّرُ ھذین الكلمتین كالكلمة  لأصول الفقھ إلاّ المعنى اللقبي الاصطلاحي، الذي

  .الواحدة

ومما یؤیّد صحة قول الإمام المطیعي، ھو أنّ كثیرا من شرّاح المنھاج لم یتعقّبوا      

الإمام البیضاوي في ھذا الموضع، بل عللّوا فعلھ ھذا، وتركھ لتعریف الكلمتین؛ بأنّھ 

اج فیھ إلى تعریف الجزأین لأنھ ما أراد في تعریفھ إلا المعنى اللقبي، وھذا أمر لا یُحت

جزء واحد كما مرّ معنا، وسأذكر ھنا كلام ثلاثة علماء من شراح المنھاج، الذین عللّوا 

  :صنیع الإمام البیضاوي بمثل ما ذكره المطیعي

ولتعلم أنّ أصول الفقھ أطلق بحسب ": قال الإمام الجزري في المعراج -

البیضاوي في : أي[ھ، فكأنّھ قال المصطلح على الفنّ الذي ھو علم أصول الفق

                                                           

  ).1/13(شرح البدخشي على المنھاج  )1(
  ).1/38(المعراج شرح المنھاج  )2(
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الفقھ أدلّة معرفة : العلم الذي ھو أصول الفقھ ھو]: تعریفھ الذي ذكره

 .وھذا واضح في أن الإمام البیضاوي ما أراد إلا المفھوم اللقبي .(1)..."لااإجم

فالفرق أنّ دلالة الأجزاء على المعاني الوضعیة في ": وقال الإمام البدخشي -

غیر منظورة، وإنّما یلتفت فیھ إلى الاستعمال  ]مفھوم اللقبيال: أي[اللقبي 

الطّارئ، وفي الإضافي بالعكس، ولم یتعرّض لھ المصنّف بناءا على أنّ 

 .(2)"العَلَميّ ھو المقصود في الإعلام لا غیر

أدلّة العلم من حیث ھي : فأصول الفقھ": وقال ابن إمام الكاملیة في التّیسیر -

أدلّتھ، ونقل ھذا المركّب الإضافي الذي معناه أدلّة الفقھ من حیث أدلتھ؛ وجعل 

معرفة : ]البیضاوي: یعني[في العرف علما للعلم بالقواعد المذكورة في قولھ 

  .(3)"دلائل الفقھ إجمالا، وكیفیة الاستفادة منھا، وحال المستفید

فھذه العبارات من ھؤلاء الأئمة تدلّ على صحّة ما ذكره المطیعي، وأن إلزام      

الإمام الإسنوي للبیضاوي بأن یذكر تعریفا لجزئي المركب الإضافي حتى یتّضح 

المعنى؛ أن ھذا الإلزام غیر وارد، اللھّمّ إلا إذا كان یقصد الإمام الإسنوي الاعتراض 

منھجیة، وأنّھ كان ینبغي علیھ أن یعرّف المركّب على البیضاوي من النّاحیة ال

الإضافي باعتبار المعنى التّركیبي، ثم بعد ذلك یعرّفھ بالمعنى العَلَمي؛ جریا على عادة 

؛ فمن ھذه النّاحیة ربما كان لھ وجھ حقّ، أما أن یقال بأنّ المعنى (4)الأصولیین القدامى

                                                           

  ).1/38(المعراج شرح المنھاج  )1(
  ).1/13(شرح البدخشي على المنھاج  )2(
  ).280-1/279(تیسر الوصول إلى منھاج الأصول لابن إمام الكاملیة  )3(
تعریف أصول الفقھ بالمعنى التّركیبي، ثمّ جمھور الأصولیین ساروا على ھذه الطّریقة ألا وھي  )4(

). 11-1/8(المعتمد لأبي الحسین البصري : بعد ذلك تعریفھ بالمعنى اللقّبي، ویُنظر في ذلك
وابن الحاجب في مختصر ). 21-1/19(الإحكام للآمدي ). 80-1/78(المحصول للرّازي 

وصدر الشّریعة ). 1/15(والزّركشي في البحر ). 244-1/242(رفع الحاجب : المنتھى، ینظر
 ).1/38(والفتوحي في شرح الكوكب ). 34-1/15(التّلویح على التّوضیح : البخاري، ینظر

ومن الأصولیین من ابتدأ مباشرة بالتّعریف اللقبي، وأعرض عن المفھوم التّركیبي؛ كما فعل 
  .   البیضاوي ھنا، وكذلك التّاج السّبكي في جمع الجوامع
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معنى جزئیھ فھذا بعید، وھذا الذي أراده اللقّبي لا یمكن فھمھ إلاّ إذا عرف الإنسان 

  .المطیعي في ردّه على الإسنوي

وأمّا من النّاحیة التي أخطأ فیھا المطیعي، فھي اعتباره ذكر العلماء لتعریف      

المركب الإضافي باعتبار المعنى التركیبي تطویلا لا طائل منھ، وأنّ الإمام البیضاوى 

في تقدیري بعید عن الصّواب؛ لأنّ القول بھ یؤدّي  عدل عنھ لھذا السبب، فھذا الكلام

إلى نسف جھود العلماء الأصولیین في بیان المعنى التركیبي لأصول الفقھ، وھذا ما لا 

یرتضیھ أحد، ففي ذكر الأصولیین لذلك مزید بیان وإیضاح، ولیس تطویلا بلا طائل، 

ض عن طریقة الإمامین وزد على ذلك من أین لنا أن نعرف أنّ الإمام البیضاوي أعر

الرّازي والآمدي في البداءة بتعریف المعنى التّركیبي؛ لأنّھ رأى أنّھ لا حاجة إلیھ، وأنّ 

مٌ ! ذكر ذلك تطویل بلا طائل، فمن أین لنا ذلك؟ فنسبة ھذا الأمر للإمام البیضاوي تحكُّ

  . في المسألة لا دلیل علیھ والله أعلم بالصّواب
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  .في الفرق بین العلم والمعرفة: الاعتراض الثاني ومناقشتھ

 

  .ذكر كلام الإسنوي: الفرع الأول) أولا

قال الإمام الإسنوي رحمھ الله تعالى مفرّقا بین العلم والمعرفة، وذلك في معرض       

دخل فیھ كالجنس ) معرفة(قولھ ": شرحھ لتعریف الإمام البیضاوي لأصول الفقھ

أحدِھما أنّ العلم یتعلقّ : أصول الفقھ وغیره، والفرق بینھ وبین العلم من وجھین

بالنّسب؛ أي وضع لنسبة شيء إلى آخر، ولھذا تعدّى إلى  مفعولین، بخلاف عرفت 

أنّ العلم لا یستدعي سبق جھل : الثاني. عرفت زیدا: فإنّھا وضعت للمفردات، تقول

  (1)."ل � تعالى عارف ویقال لھ عالمبخلاف العلم، ولھذا لا یقا

من خلال ھذا الكلام الذي ذكره الإمام الإسنوي؛ نجده أنّھ یرى أنّ بین العلم      

  :والمعرفة فرقا وذلك من وجھین اثنین

التّصدیقات ونسبة الأشیاء بعضھا إلى : أنّ العلم یتعلقّ بالنّسب، أي: الأول منھما -

بعض سلبا وإیجابا، أو بالأحرى نسبة المحمولات إلى موضوعاتھا، وإدراك 

                                                           

  ).9- 1/8(نھایة السّول  )1(

 :ب الثّانيالمطل   
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العلاقة بینھما إثباتا أو نفیا، فھذا ھو العلم، وأما المعرفة فھي موضوعة لمطلق 

 .التّصورات فقط فافترقا

ھر لي أنّ الإمام الإسنوي ذكر ھذا الوجھ من وجھي الفرق بین والذي یظ     

العلم والمعرفة لیعیب على الإمام البیضاوي تصدیره تعریف أصول الفقھ بقولھ 

التي تفید التصدیق، ولھذا ) علم(التي تفید التّصوّر فقط، ولم یقل ) معرفة(

) علم(بأنّھ ) قھالف(تساءل وأورد سؤالا عندما عرّف الإمام البیضاوي بعد ذلك 

لم قال في حدّ الأصول : ولقائل أن یقول": فقال الإسنوي عند ھذا الموضع

ولم یجب عن ھذا السّؤال، فكأنّھ أورده  ،(1))"العلم(وفي حدّ الفقھ ) معرفة(

تعریضا بھ وإنكارا علیھ؛ لأن كلاًّ من أصول الفقھ والفقھ مسائل تصدیقیة لا 

فعلام یعبّر في الأصول بالمعرفة، وفي الفقھ یكفي فیھا مطلق التّصوّر فقط، 

  .بالعلم وھما سِیّان

أنّ العلم لا یستدعي سبق الجھل، وھذا بخلاف المعرفة التي تكون : الثاني منھما -

مسبوقة بالجھل، وعلل ھذا الوجھ بأنّ الله تعالى یُطلق علیھ اسم العالم، ولا 

 .یطلق علیھ اسم العارف لذلك الاعتبار

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثاني) ثانیا

لقد ردّ الإمام المطیعي على الإمام الإسنوي وجھة نظره ھذه، وكذلك تفریقھ بین      

العلم والمعرفة لم یرتضھ الإمام المطیعي، وبیّن رحمة الله علیھ أن المعرفة الوارد 

ف الفقھ كلاھما بمعنى ذكرھا في تعریف أصول الفقھ، وكذا العلم الوارد ذكره في تعری

، وقرینة اللحاق ھي التي (2)واحد؛ وھو مطلق الإدراك الشّامل للتصوّر والتّصدیق

تخرج التّصوّر، وتُبقي التّصدیق على أنّھ ھو المراد، وفي ھذا یقول المطیعي رحمھ 

والمراد من المعرفة التي أخذھا المصنّف في تعریف الأصول، والعلم الذي أخذه ": الله
                                                           

  ).1/22(نھایة السّول  )1(
ر ھو حصول صورة الشّيء في العقل، "): 61:ص(قال الجرحاني في التّعریفات  )2( التّصوُّ

  ."والتّصدیق ھو أن تنسب باختیارك الصّدق إلى المخبر
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فیھ أیضا معنى واحد؛ ھو مطلق الإدراك الشّامل للتّصوّر والتّصدیق،  (3)الحاجبابن 

فھما في التّعریف بالمعنى المنقسم في اصطلاح المناطقة إلى تصوّر وتصدیق، 

المسائل والقواعد الكلیّة خرج : المراد منھا) أدلةّ الفقھ الإجمالیة(وبإضافتھا إلى 

: المأخوذ في تعریف الفقھ، فالمراد منھ أیضا) مالعل(التّصوّر، ومثل ذلك یقال في 

التي معناھا النّسب التّامّة على ما یأتي خرج ) الأحكام(مطلق الإدراك، وبإضافتھ إلى 

   ."التّصوّر أیضا

وأمّا ما ": وأمّا عن الفرق الذي ذكره الإسنوي بین العلم والمعرفة فیقول المطیعي     

فة والعلم فذاك باعتبار آخر غیر مراد ھنا، قالھ الإسنوي من الفرق بین المعر

وحینئذ یكون  -] تطلق على التّصوّر: أي[والمعرفة كما تطلق على ما قالھ الإسنوي 

تطلق ویراد منھا التّصدیق بالقرینة التي تدل على ذلك،  -بینھا وبین العلم ذلك الفرق 

نھا إلا التّصدیق لا یراد م) معرفة الله واجبة: (ألا ترى أنّ المعرفة في قولھم

والإذعان، وھذا المعنى أخص من مطلق التصدیق المراد ھنا، وكذا قول الإمام 

مبني على أنّ العلم خاصّ بالتّصدیق، وھو ) أنّ العلم یتعلّق بالنّسب: (الإسنوي

اصطلاح غیر مراد ھنا، بل المراد من العلم والمعرفة في تعریف الأصول وسائر 

  .(1)"ھو مطلق الإدراك المنقسم إلى تصوّر وتصدیق كما قلنا تعاریف العلوم المدوّنة؛

  :المناقشة) ثالثا

من خلال ما تقدّم ذكره من كلام الإمامین؛ یظھر لنا أن الإمام المطیعيَّ محقّ في      

اعتراضھ الذي أورده على الإمام الإسنوي، وأنّ الإسنوي رحمة الله علیھ قد جانب 

د الإمام البیضاوي في تعبیره بالمعرفة في تعریف أصول الصّواب حینما أراد أن ینتق

الفقھ، وكذلك في تفریقھ بین العلم والمعرفة بأنّ الأوّل معناه التّصدیق، والثّاني معناه 

التي عبر بھا ) المعرفة(مطلق التّصوّر، فردّ علیھ الإمام المطیعي بأنّ المراد من 

                                                           

بكيِّ : یُنظر )3(   ).1/242(رفع الحاجب لابن السُّ
  ).1/8(سُلمّ الوصول  )1(
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ر بھ في تعریف الفقھ؛ معنى واحد الذي عبّ ) العلم(البیضاوي في تعریف الأصول، و

مطلق الإدراك الذي یشمل التّصوّر والتّصدیق، والقرینة ھي التي تحدّد المراد : وھو

منھما؛ ھل ھو التّصوّر أو التّصدیق، وذلك أنّ العلم صفة تتعلقّ بمعلوم، فإن كان ھذا 

جاب؛ كان العلم ھنا المعلوم ذاتاً، أو معنى مفردا لیس فیھ طابع الخبریة بالسّلب أو الإی

بمعنى التّصوّر فقط ولیس بمعنى التّصدیق، وإن كان المعلوم ھو نسبة خبریة بإثبات 

شيء لآخر أو بنفیھ عنھ؛ كان العلم ھنا بمعنى التّصدیق، وأحسن من وجدتھ تكلمّ على 

ھذا الموضوع فأجاد فیھ وأفاد ھو الإمام شیخ الإسلام ابن السّبكي في الإبھاج حیث 

جنس یشمل التّصوّر والتّصدیق القطعيّ، وإنّما قلنا ذلك لأنّ العلم ) العلم(قولھ " : قال

صفة توجب تمییزا لا یحتمل النّقیض، ویلزمھا التّعلّق بمعلوم، فإن كان المعلوم ذاتا، 

أو معنى مفردا، أو نسبة غیر خبریة؛ فھو التّصوّر، وإن كان نسبة خبریة فھو 

ذات العالم، ومعنى الحدوث في : ، وھنا أربعة)لعالمَ حادثا(التّصدیق القطعي، مثالھ 

، والعلم بھذه الثلاثة تصوّرنفسھ، والارتباط بینھما من غیر حكم بثبوتھ أو انتفائھ، 

ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤه، وھو النّسبة الخبریة، وھو التّصدیق، : والرّابع وھو

والارتباط بینھما نسبة  ،]ذاك[وھكذا في كلّ قضیة موضوعھا ومحمولھا مفردا 

تقییدیة، وھو من قبیل المفرد، ووقوع تلك النّسبة أو عدم وقوعھا أمر رابع، فتعلقّ 

  .(1)"العلم بتلك الثلاث تصوّر، وتعلقّھ بالرّابع تصدیق

العلم إدراك الشيء بحقیقتھ، ": في ھذا المعنى أیضا (2)ویقول الرّاغب الأصفھاني     

، ]وھذا ھو التّصوّر[حصول صور المعلومات في النّفس  :أحدھما: وھو ضربان

                                                           

  ).1/28(الإبھاج ) 1(
المفضّل بن محمد، أبو القاسم الأصفھاني، : بن محمد بن المفضّل، وقیلھو الإمام الحسین  )2(

المعروف بالرّاغب، أدیب، لغوي، حكیم، مفسّر، من أھل أصفھان، وسكن بغداد، توفي سنة 
الذّریعة إلى أحكام الشّریعة، مفردات ألفاظ القرآن، : من مصنّفاتھ. وقیل غیر ذلك) ھـ502(

 .أطباق الذّھب، الأخلاق
). 169-168: ص(طبقات المفسرین للأدنھ وي ). 2/297(بغیة الوعاة للسّیوطي : تھ فيترجم

الأعلام ). 13/29(الوافي بالوفیات للصّفدي ). 121-18/120(سیر أعلام النّبلاء للذّھبيّ 
  ). 1/642(معجم المؤلفین لرضا كحّالة ). 2/255(للزركلي 
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حكم النّفس على الشّيء بوجود شيء لھ ھو موجود، أو نفي شيء عنھ ھو : والثّاني

   .(1)"]وھذا ھو التّصدیق[غیر موجود لھ 

فھذا الكلام من ھذین العلمین الھمامین لأوضح بیان على صدق ما قالھ المطیعي      

من أنّ العلم ھو مطلق الإدراك الذي یشمل التّصوّر والتّصدیق، وأنّ القرینة ھي 

الفیصل في المراد منھما، وأما ما ذكره الإسنوي من أنّ العلم ھو التّصدیق فقط، وأنّھ 

تعدى إلى مفعولین، والمعرفة ھي التّصوّر فقط ولھذا لا تتعدى یتعلقّ بالنّسب، ولھذا ی

متعدیا لمفعولین، ) العلم(إلى مفعولین؛ فھذا غیر مسلمّ بھ؛ لأنّھ قد ورد استعمال لفظ 

، وھذا بمعنى التّصور، فیكون  وھذا بمعنى التّصدیق، وورد أیضا لازما غیر متعدٍّ

قولھ :  تعالى، وفي كلام العرب، مثالھالعلم ھنا مرادفا للمعرفة، وذلك في كلام الله

لا تعرفونھم، فھنا لفظ العلم لازم ولیس : أي  ]60 :الأنفال[ O¾ ½ ¼ » N  :تعالى

، لأنّھ بمعنى التّصوّر، لأنّ المعلوم ھنا معنى مفرد، ولیس نسبة خبریة، وأما  بمتعدٍّ

فالعلم ھنا متعدٍّ لمفعولین، لأنّھ بمعنى ] 10 :الممتحنة[ O  § ¦ ¥N    :قولھ تعالى

  . التّصدیق، فالمعلوم فیھ لیس معنى مفردا فقط، بل نسبة خبریة كما ھو واضح

في معلقّتھ  (2)ومن أمثلة ورود العلم لازما غیر متعدٍّ بمعنى المعرفة قول زھیر     

  ]:الطویل[

  .وأعلم علم الیوم والأمس قبلھ     ولكنني عن علم ما في غد عمي           

  . وأعرف: أي

                                                           

الفروق اللغویة بین ألفاظ العلم ). 1/580(ھانيّ المفردات في غریب القرآن للرّاغب الأصف: یُنظر )1(
  ).5: ص(محمود أحمد الأطرش : ومراتبھ ووسائلھ في القرآن الكریم للدّكتور

بن ریاح بن قرط بن الحارث بن مازن بن  -واسم أبي سلمى ربیعة  -ھو زھیر بن أبي سُلمى  )2(
، وثاني شاعر في الطّبقة ثعلبة بن ثور بن ھذمة بن لاطم بن عثمان بن مزبنة، صاحب المعلقة

 .الأولى من فحول الشّعراء
جمھرة أنساب العرب لابن حزم ). 1/51(طبقات فحول الشّعراء لمحمد بن سلاّم الجمحي : یُنظر

  ). 201: ص(



 
104 

 نَ مِ  یضُ فِتَ  مْ ھُ یُنَ عْ ى أَ رَ تَ (: وكذلك قد ورد لفظ المعرفة بمعنى العلم كما في قولھ تعالى     

بكثیر من أئمّة اللغة وھذا الذي حذا . علموا: أي ]83: المائدة[ )قِّ الحَ  نَ وا مِ فُ رَ ا عَ مَّ مِ  عِ مْ الدَّ 

: في الصّحاح (1)إلى القول بالتّرادف بین العلم والمعرفة، یقول الإمام الجوھري

، (4)في التّاج  (3)وتابعھ على ذلك الزبیدي ،(2)"عرفتھ: وعلمت الشيء أعلمھ علما"

في مختار  (7)وقال الرّازي ،(6)"عرفھ :علمھ كسمعھ علما": (5)وقال الفیروزآبادي

   .(8)"عرفھ: وعلم الشّيء یعلمھ علما" :الصّحاح

                                                           

ھو إسماعیل بن حمّاد، أبو نصر الفارابي الجوھري، أصلھ من فاراب من بلاد التّرك، وكان  )1(
یضرب بخطھ المثل، وھو أیضا من فرسان الكلام والأصول، قرأ إماما في اللغة والأدب، وكان 

یرافي، ومن تلامذتھ: العربیة على إبراھیم بن صالح الورّاق، ثمّ أقام : أبي علي الفارسي، والسِّ
كتاب الصّحاح في : من تصانیفھ). ھـ393(بنیسابور ملازما للتدریس للتألیف إلى أن مات سنة 

 .ة في النّحواللغة، عروض الورقة، المقدّم
  ).448-1/446(بغیة الوعاة ). 661-2/656(معجم الأدباء لیاقوت الحموي : ترجمتھ في

  ).5/1990(الصّحاح للجوھري  )2(
ھو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، وینتھي نسبھ إلى الحسین بن علي،  )3(

م في الھند، وأصلھ من في بلجرا) ھـ1145(ویعرف بالسیّد مرتضى الحسیني الزّبیدي، ولد سنة 
واسط العراق، ومنشؤه في زبید بالیمن، رحل إلى أمصار عدیدة، واشتھر فضلھ وذاع صیتھ، 

تاج العروس، : من تآلیفھ). ھـ1205(واستقرّ بھ المقام بصر إلى أن توفي بھا بالطّاعون سنة 
 .الرّوض المعطار، إتحاف السّادة المتّقین

  ).3/681(معجم المؤلفین ). 7/70(الأعلام ). 348-2/347(ھدیة العارفین : ترجمتھ في
)4( )3/126.(  
ھو محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم بن عمر بن أبي بكر بن أحمد بن محمود بن إدریس،  )5(

وینتھي نسبھ إلى الشیخ أبي إسحاق الشّیرازي، مجد الدّین، أبو طاھر الشّیرازي الفیروزآبادي، 
محمد بن یوسف : ببلاده، وأخذ العلم عن جماعة منھمبكازرون، وتفقھ ) ھـ729(ولد سنة 

الزّرندي المدني، وابن الخبّاز، وابن القیّم، والشّیخ خلیل المالكي وغیرھم، وتتلمذ علیھ جماعة 
: من تصانیفھ). ھـ817(ابن عقیل، والصّفدي، والجمال الإسنوي، وابن ھشام، توفي سنة : منھم

عجاب، الجامع بني المحكم والعباب، فتح الباري بالسّیح القاموس المحیط في اللغة، اللامع ال
 .الفسیح الجاري في شرح صحیح البخاري

شذرات الذّھب ). 85-4/79(طبقات ابن قاضي شھبة ). 275-1/273(بغیة الوعاة : ترجمتھ في
  ). 284-2/280(البدر الطالع ). 86-10/79(الضّوء اللامع ). 9/186-192(

  ).4/151(القاموس المحیط  )6(
ھو محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي الحنفي، زین الدّین أبو عبد الله، اللغوي الفقیھ  )7(

المفسّر الأدیب، أصلھ من الرّيّ، وقد زار بلدانا عدیدة، وانتھى بھ المقام بقونیة بتركیا أین توفي 
 .وغیرھا مختار الصحاح، دقائق الحقائق، تحفة الملوك: من تصانیفھ). ھـ666(بھا بعد سنة 
   ).3/168(معجم المؤلفین ). 6/55(الأعلام ). 2/127(ھدیة العارفین : ترجمتھ في

  ).350:ص(مختار الصّحاح  )8(



 
105 

علم یعلم إذا تیقّن، وجاء : الیقین، یقال: العلم": في المصباح (1)وقال الفیومي     

بمعنى المعرفة أیضا، كما جاءت بمعناه، ضُمّن كلّ واحد معنى الآخر لاشتراكھما في 

سب مسبوق كون كلّ واحد مسبوقا بالجھل، لأنّ العلم وإن حصل عن كسب فذلك الك

وھذا فیھ ردّ على الإمام الإسنوي حیث ذكر في الوجھ الثّاني من الفرق  .(2)"بالجھل

  .بین العلم والمعرفة أنّ الأول لا یستدعي سبق الجھل بخلاف الثّاني

من أنّ الله تعالى  -مؤیّدا الفرق بین العلم والمعرفة  - وأمّا ما ذكره الإمام الإسنوي      

یقال لھ عالم ولا یقال لھ عارف، لأنّ الأوّل لا یستدعي سبق الجھل بخلاف الثّاني فھذا 

غیر مسلم أیضا، ولیست القضیّة من ھذه الحیثیة، بل ھي باعتبار آخر وھو ورود 

كاسم من ) عارف(ولم ترد بذكر ) عالم: (ة بأنّ الله تعالى من أسمائھالأدلةّ السمعیّ 

أسماءه تعالى، ولیس لاعتبار سبق الجھل من عدمھ؛ فالعلم أیضا یكون مسبوقا بالجھل 

كما ذكر ذلك الإمام الفیومي، وھذا بالنسبة للبشر، وأما علم الله تعالى فھو منزّه عن 

وجھ الإخبار لا على وجھ الإنشاء، فإنّھ ینزّه  ذلك، وكذلك من نسب المعرفة � على

الله تعالى عمّا ھو ثابت للمخلوقین من معاني النّقص في صفة المعرفة، ومما یؤیّد ھذا 

لا أصف الله بأنّھ ": عن الإمام الزھري أنّھ قال (3)ما نقلھ الإمام أبو ھلال العسكري

بن إمام الكاملیة في شرحھ وكذلك ما نقلھ ا ،(4)"عارف، ولا أعنّف من یصفھ بذلك

وقد وقع إطلاق المعرفة ": المطوّل على المنھاج عن الإمام الولي العراقيّ أنّھ قال

                                                           

ھو أحمد بن محمد بن علي، أبو العبّاس الفیومي ثمّ الحموي، نشأ بالفیوم، وأخذ العربیة عن أبي  )1(
، من )ھـ770(توفي بعد سنة . والفقھحیّان، ثمّ ارتحل إلى حماة فقطنھا، كان فاضلا عارفا باللغة 

 .المصباح المنیر في غریب الشّرح الكبیر: آثاره
  ). 1/314(الدّرر الكامنة ). 1/389(بغیة الوعاة : ترجمتھ في

  ).2/47(المصباح المنیر  )2(
ھو الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران، أبو ھلال العسكري، كان یغلب  )3(

أبو سعد السّمّان، وأبو الغنائم بن : ر، وكان یعرف الفقھ أیضا، وممن روى عنھعلیھ الأدب والشّع
، )ھـ395(حمّاد، ولم یذكر شيء عن تاریخ ولادتھ ولا وفاتھ، إلا أنھم ذكروا أنھ كان حیا سنة 

 .الفروق اللغویة، صناعتي النّظم والنّثر، شرح الحماسة، تفسیر القرآن: من مصنفاتھ
الوافي بالوفیات ). 922-2/918(معجم الأدباء ). 507-1/506(وعاة بغیة ال: ترجمتھ في

)12/50-52.(  
  ).80:ص(الفروق اللغویة : یُنظر )4(
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على الله تعالى في كلام النبيّ صلى الله علیھ وسلمّ وكلام الصّحابة وكلام أھل 

  .(1)"اللغة

في تعقّبھ  فمما سبق ذكره وبیانھ؛ یتبین للمنصف صحّة ما ذكره الإمام المطیعي     

: للإمام الإسنوي في تفریقھ بین العلم والمعرفة على ذلك النّحو، وأنّ الصواب ھو

القول بأنّ كلاًّ من العلم والمعرفة معناه مطلق الإدراك الشّامل للتصور والتّصدیق، 

في تعریف ) الأحكام(في تعریف الأصول، وإلى ) أدلة الفقھ الإجمالیة(وبإضافتھما إلى 

التّصوّر، وبھذا لم یبق ھناك فرق بین العلم والمعرفة، ولھذا لمّا أراد ابن  الفقھ؛ خرج

جنس، ) معرفة: (قولھ": قال رحمھ الله) معرفة: (إمام الكاملیة شرح عبارة البیضاوي

وھذا ھو عینھ تعریف العلم، وھذا یدل على  ،(2)"والمراد بھا الاعتقاد الجازم المطابق

ھذا : "... لھذا قال محقق الكتاب معلقّا على عبارتھ ھذهأنّھ لا یرى فرقا بینھما، و

التّعریف ھو نفسھ تعریف العلم، لأنّ المؤلفّ رحمھ الله لا یرى فرقا بینھما، وتناول 

  .والله تعالى أعلم. (3)"الإسنوي بالغمز عندما فرّق بینھما

         

            

         

                   

                 

       

                                                           

  .5: الحاشیة رقم) 1/280(تیسیر الوصول المختصر : یُنظر )1(
  ).1/280(المصدر السّابق  )2(
  .5: الحاشیة رقم) 1/280(المصدر نفسھ  )3(
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في الاحتراز عن العلم بالصّفات عند : الاعتراض الثّالث ومناقشتھ

  .وما یترتّب على ذلك من إشكال) العلم بالأحكام(تعریف الفقھ بأنّھ 

  .ذكر كلام الإسنوي ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

في تعریفھ للفقھ ) الأحكام: (لمّا ذكر الإمام الإسنوي أنّ قول الإمام البیضاوي     

أنّ ھذه اللفّظة قید احترز بھ عن العلم بالذّوات، " الخ... العلم بالأحكام الشرعیة: "بقولھ

والصّفات والأفعال، ثمّ بعد ذلك أورد إشكالا یترتّب عن القول بخروج العلم بالصّفات 

لكن في إطلاق خروج الصّفات إشكال، وذلك ": وفي ذلك یقول رحمھ اللهمن حدّ الفقھ، 

أنّ الحكم الشّرعيّ خطاب الله تعالى ، وخطابھ تعالى كلامھ، وكلامھ صفة من جملة 

الصّفات القائمة بذاتھ تعالى؛ فیلزم من إخراج الصّفات إخراج الفقھ وھو المقصود 

   .(1)"بالحدّ 

 علیھ یرید أن یُلفت النّظر إلى أمر معیّن من خلال فالإمام الإسنوي رحمة الله     

في تعریف ) الأحكام(كلامھ ھذا، ألا وھو إشكال یترتّب على قول من قال بأنّ كلمة 

الفقھ قید یُتحرّز بھ عن العلم بالصّفات، وھذا ینجُم عنھ إخراج الفقھ من حدّ الفقھ 

: ، والأحكام جمع حكم؛ الذي ھوأصلاً، وذلك أنّ الفقھ ھو عبارة عن الأحكام الشرعیة

خطاب الله تعالى، وخطابھ تعالى كلامھ، وكلامھ صفة من صفاتھ تعالى القائمة بذاتھ، 

ومنھا صفات الباري تعالى التي منھا  –فقولنا أنّ التّعبیر بالأحكام مخرج للصفات 

 یلزم عنھ إخراج الفقھ؛ لأنّھ عبارة عن أحكام شرعیة، والحكم الشّرعي –كلامھ 

  .كلامھ: خطاب الله تعالى أي

                                                           

  ).24-1/23(نھایة السّول  )1(

 :المطلب الثّالث   
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  .ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

لقد بیّن الإمام المطیعي رحمھ الله تعالى أنّ ھذا الإشكال غیر وارد لانبنائھ على      

ھذا الإشكال مبنيٌّ : أقول": مقدّمات فاسدة مخالفة للحقّ، وفي ذلك یقول رحمة الله علیھ

د بالأحكام في تعریف الفقھ جمع الحكم الذي ھو الخطاب الشّرعي الخ، على أنّ المرا

وھو معناه في اصطلاح الأصولیین، وھو خلاف الحقّ، والحقّ أنّ المراد بالأحكام في 

النّسب التّامّة مطلقا، ولذلك فسّرھا الجلال المحلّي في شرحھ على : تعریف الفقھ

ثمّ بیّن أنّ قید  (1)..."لشرعیة وغیر الشّرعیّةجمع الجوامع بالنّسب التّامّة الشّاملة ل

الشرعیة مخرج للنسب التي لیست بشرعیة، ثمّ ذكر كلاما رحمھ الله بیّن فیھ أنّ 

الجلال المحليّّ ذكر ذلك ردّا على ما قالھ الزّركشي في شرحھ على الجمع من أنّ 

وأنّ إمام  الأحكام الشرعیة في تعریف الفقھ لفظ مفرد لا یدلّ جزؤه على شيء،

وإنّما فسّر الجلال الأحكام "  :الحرمین أیضا صرّح بھذا في البرھان، ثمّ قال رحمھ الله

في حدّ الفقھ بما ذكرنا، ولم یفسّره بما قالھ الزّركشيّ تبعا لإمام الحرمین؛ لما قالھ 

 وبھذا": ثمّ ذكر النّصّ بطولھ وسیأتي ذكره ثمّ قال :..."السّعد في التّلویح، ونصّھ

تعلم أنّ ما قالھ الإمام الإسنوي بعد ذلك تفریعا على ما قالھ من أنّ المراد بالأحكام 

الشّرعیة جمع الحكم الشّرعيّ الذي ھو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفّین بالاقتضاء 

  . (2)"أو التّخییر غیر صحیح لبنائھ على ما لیس بصحیح

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

المسألة من المسائل التي وقع فیھا الخلاف بین أھل الأصول، ولھذا فقبل  ھذه     

الحكم بأنّ الصواب مع الإمام الإسنوي أو مع الإمام المطیعي، لابد من ذكرھا 

  .وتأصیلھا ولو على وجھ الاختصار، ثمّ بعد ذلك یتسنى لنا الحكم

                                                           

  ).1/23(سُلمّ الوصول  )1(
  ).24-1/23(المصدر نفسھ  )2(
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ن الحكم، وھذا لقد اختلف علماء الأصول في المعنى الاصطلاحي المراد م     

الخلاف راجع إلى إطلاق الحكم على إطلاقات كثیرة تختلف باختلاف الاصطلاحات، 

  :وھي بحسب استقراء علماء الأصول ثلاثة وھي

أنّ الحكم یطلق على إدراك : وھو اصطلاح المناطقة، وھو: لأوّلالاصطلاح ا -

 .إدراك النّسبة ھل ھي واقعة أو لیست واقعة: الوقوع، أي

خطاب : وھو اصطلاح جمھور الأصولیین، وھو أنّ الحكم: الثّاني الاصطلاح -

 .الله تعالى المتعلقّ بفعل المكلفّ بالاقتضاء أو التّخییر أو الوضع

إسناد أمر إلى أمر : وھو اصطلاح اللّغویین، وھو أنّ الحكم: الاصطلاح الثّالث -

 .(1)آخر إیجابا أو سلبا، أو ھو ثبوت شيء لشيء آخر أو نفیھ عنھ

والذي یظھر أنّ أولى ھذه الاصطلاحات وأنسبھا للمعنى المراد من كلمة      

في تعریف الفقھ؛ ھو الاصطلاح الثّالث، وذلك أنّ الاصطلاحین الأوّلین لا ) الأحكام(

  :یسلمان من اعتراض علیھما، وبیان ذلك كما یأتي

وع أو عدمھ، أمّا عن الاصطلاح الأول فإنّ أھلھ عرّفوا الحكم بأنّھ إدراك الوق -

قیل أنّھ علم، والعلم ھو الإدراك الشّامل للتصوّر والتّصدیق  والفقھ في تعریفھ

إدراك الإدراك : كما مرّ معنا، وعلى ھذا یلزم أن یكون التّقدیر أنّ الفقھ ھو

 .للوقوع أو عدمھ، وھذا معنى لا یقول بھ أحد

وأمّا عن الاصطلاح الثّاني وھو اصطلاح جمھور الأصولیین الذین عرّفوا  -

الحكم بأنّھ خطاب الله تعالى، وھذا التّعریف لا یسلم من اعتراض علیھ أیضا، 

أنّ خطاب الله تعالى ھو كلامھ، ومن جملة كلام الله تعالى الآیات : وبیان ذلك

لفقھیة، فإذا عرّفنا الحكم بأنّھ القرآنیة، والتي منھا الأدلة الشرعیة للمسائل ا

خطاب الله، وخطاب الله منھ أدلةّ المسائل الفقھیة؛ لزم عن ذلك أنّ قید الشّرعیة 

                                                           

وحاشیة العطّار على شرح المحليّ على جمع الجوامع ). 1/22(التّلویح على التّوضیح : یُنظر )1(
  ).22-1/21(والمھذّب في أصول الفقھ المقارن ). 1/57(
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في تعریف الفقھ یكون لغوا لا فائدة فیھ، لأنّ الحكم على ھذا لا یكون إلا 

شرعیا، فما فائدة تقیید الأحكام بعد ذلك بالشّرعیة، ویلزم منھ أیضا أمر آخر 

أنّ تعریف الحكم بأنھ خطاب الله، و من خطاب الله تعالى الأدلة الشّرعیة،  :وھو

، )والمكتسب من الأدلة التّفصیلیة: (فھذا لا یتلاءم مع قولھم في تعریف الفقھ

لأنّھ یلزم منھ أنّ الحكم مكتسب من نفسھ، لأن الحكم كلام الله الذي منھ الأدلة، 

 .(1)یضاوالفقھ مكتسب منھا، وھذا معنى باطل أ

: ولھذا لم یبق معنا اصطلاح مناسب للمراد إلاّ الاصطلاح الثّالث، وھو أنّ الحكم     

النّسب التّامّة بین الأمرین، وھذا ھو المعنى الذي أراده الإمام المطیعي في تعقّبھ على 

الإمام الإسنوي، ونقل كلام الإمام الجلال المحلي لبیانھ، وكذلك نقل كلام السّعد 

ازاني الذي لم أذكره عند ذكر كلام المطیعي احتفاظا بھ لھذا الموضع، یقول الإمام التّفت

: الحكم یطلق في العرف على إسناد أمر إلى آخر، أي": التّفتازاني رحمة الله علیھ

نسبتھ إلیھ بالإیجاب أو السّلب، وفي اصطلاح الأصول على خطاب الله تعالى المتعلق 

أو التّخییر، وفي اصطلاح المنطق على إدراك أنّ النّسبة بأفعال المكلفین بالاقتضاء 

واقعة أو لیست بواقعة ویسمّى تصدیقا، وھو لیس بمراد ھھنا؛ لأنّھ علم، والفقھ 

لیس علما بالعلوم الشّرعیة، والمحقّقون على أنّ الثّاني أیضا لیس بمراد، وإلاّ لكان 

التّامة بین الأمرین التي العلم بھا ذكر الشّرعیة والعملیة تكرارا، بل المراد النّسبة 

یخرج التّصوّرات ویبقي ( (2)تصدیق، وبغیرھا تصوّر، وإلى ھذا أشار بقولھ

بكیفیة  فیكون الفقھ عبارة عن التّصدیق بالقضایا الشّرعیة المتعلقة) التّصدیقات

، عن الأدلّة التّفصیلیة التي نصبت في الشّرع على تلك القضایا العمل؛ تصدیقا حاصلا

   .(3)"وفوائد القیود ظاھرة على ھذا التّقدیر

                                                           

المھذّب في أصول الفقھ المقارن ). 1/22(التّلویح على التّوضیح : یُنظر في ھذه الاعتراضات )1(
)1/22(.  

  . یعني بھ الإمام صدر الشّریعة المحبوبي الحنفي في توضیحھ على متن التّنقیح )2(
  ).1/22(التّلویح  )3(
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فبعد بیان ھذا الكلام من الإمام السّعد رحمھ الله تعالى یتبیّن لنا أنّ الصواب في      

المعنى المراد من قولنا الأحكام في تعریف الفقھ ھو النّسب التّامة بین الأمرین، وھذا 

ھو الأمر الذي رجّحھ الإمام المطیعي، وبناءًا علیھ بیّن رحمھ الله أنّ الإشكال الذي 

ام الإسنوي غیر وارد، لأنّھ مبني على أنّ المراد من الأحكام ھو اصطلاح طرحھ الإم

  .الأصولیین، وقد علم وجھ رجحانھ

وھذا المعنى الذي رجحھ الإمام السّعد التفتازاني، وتابعھ علیھ الإمام المطیعي؛ ھو      

لجلال الأمر الذي رجّحھ واختاره غیر واحد من المحقّقین، فقد ذھب إلى ذلك الإمام  ا

المحلي في شرحھ على جمع الجوامع كما ذكر ذلك المطیعي، قال المحليّ عند شرحھ 

أي ": قال المحليّ) والفقھ العلم بالأحكام(لقول الإمام السّبكي في تعریفھ الفقھ بقولھ 

" : في حاشیتھ على شرح المحليّ (2)وقال الإمام العطّار ،(1)"بجمیع النّسب التّامّة

تعریف لعلم الفقھ باعتبار التّصدیقات المتعلّقة بالمسائل كما ) لأحكامالعلم با( قولھ 

وذكر إطلاقات الحكم التي مرّ ... [ھو أحد إطلاق معنى العلم، ثمّ إنّ الحكم یطلق على

حیث فسّر العلم ھنا بالتّصدیق الذي مورده النّسبة بین الطّرفین؛ تعیّن :] ذكرھا ثمّ قال

وھذا الذي  ،(3)"أي بجمیع النّسب التّامّة: بة كما قال الشّارحأن یراد بالحكم ھنا بالنّس

عند تعریف  -ذھب إلیھ أیضا ابن إمام الكاملیة في شرحھ على المنھاج حیث قال 

                                                           

  ).58-1/57(شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشیة العطّار  )1(
ھو حسن بن محمد بن محمود، العطّار الشّافعي الأزھري المغربي المصري أبو السّعادات، ولد  )2(

ونشأ بھا، وأصلھ من المغرب، وكان أبوه عطّارا فاستخدمھ أولا في بالقاھرة ) ھـ1180(سنة 
الشیخ الأمیر، والشیخ الصّبّان وغیرھما، : شؤونھ، ثمّ دفع بھ إلى العلم، أخذ عن مشایخ عدّة منھم

كان بارعا في الأصول والنّحو والمعاني والبیان والطّبّ والھندسة وغیرھا، وتجول في بلاد 
 ).ھـ1250(توفي سنة . صر، وتولى التّدریس بالأزھر، ثمّ قلدّ رئاستھكثیرة، ثم رجع إلى م

). 2/220(الأعلام ). 1/301(ھدیة العارفین ). 492-1/489(حلیة البشر للبیطّار : ترجمتھ في
  ).   588-1/587(معجم المؤلفین 

  ).1/57(حاشیة العطار على شرح المحليّ  )3(
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العلم بالذّوات، والصّفات، ) الأحكام(ـجنس، وخرج ب) العلم(فقولھ ": -البیضاوي للفقھ 

  .(1)"لتّامّةوالنّسب ا والأفعال؛ لأنّ الأحكام ھي القضایا

ومن ھنا یُعلم أنّ الإشكال الذي ذكره الإمام الإسنوي غیر صحیح لاعتماده على      

تعریف الحكم بأنّھ خطاب الله تعالى الخ، ومن الجدیر بالذّكر ھھنا؛ أنّ الإمام الإسنوي 

لھ عذره في إیراد ذلك الإشكال، لأنھ وارد فعلا على من عرّف الحكم بأنّھ خطاب الله، 

ھذا الإمام المطیعي لم یناقشھ في ترتّب ھذا الإشكال على ذلك التّعریف، بل أقرّ بھ، ول

ولكنّھ ناقشھ في تعریف الحكم أصلا أنّھ لیس ھو ما ذكره، بل ھو التّعریف الآخر، 

وھكذا لا یكون لإیراد ذلك الإشكال وجھ، ولھذا الذي یظھر لي أنّ تعریف الحكم بما 

أنھ خطاب الله تعالى فیھ نظر، لأنّھ یترتب علیھ إشكالات  ذكره جمھور الأصولیین من

كثیرة، منھا ما ذكره الإسنوي نفسھ، ولھذا لما ذكره كثیر من العلماء، وجعلوا یذكرون 

محترزاتھ وقعوا في ھذا الإشكال الذي ذكره الإمام الإسنوي من خروج صفة  كلام الله 

خروج الصفات ما عدا الحكم نفسھ تعالى من الحكم، فلھذا ذھب البعض إلى القول ب

یخرج بھ ) بالأحكام(قولھ ": الذي ھو كلام، كما فعل ذلك الإمام السّبكي حیث قال

غیر : وإنّما قلنا. العلم بالذّوات، والصّفات الحقیقیة والإضافیة غیر الحكم، والأفعال

   .(2)"الحكم؛ لأنّ الحكم الشّرعيّ كلام یتعلّق بھ، فھو صفة عرضت لھا الإضافة

في مختصر  (3)ولھذا عدل بعض المحقّقین عن ھذا التّعریف، كالإمام الطّوفيّ       

الشّرع المتعلّق بأفعال المكلفین  خطاب: ، قیلوالحكم": الرّوضة وشرحھا حیث قال

                                                           

   ).1/288(تیسیر الوصول المختصر  )1(
  ).1/31(الإبھاج  )2(
ھو نجم الدّین أبو الرّبیع سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم بن سعید الطّوفي الصّرصري ثم  )3(

، وأخذ العلم عن جمع )ھـ657(، وقیل )ھـ675(ولد سنة . البغدادي الحنبلي الأصولي المتفنّن
علي بن محمد الصّرصري، والتّقيّ الزّریراتي، ومحمد بن الحسین الموصلي : غفیر منھم

وغیرھم، سافر إلى أمصار عدیدة، وأقام بمصر مدّة طویلة، وكان متّھما بالرّفض والتّشیّع، ولھ 
الإكسیر في قواعد التّفسیر، الرّیاض : ، من مصنّفاتھ)ھـ716(في ذلك قصائد، توفي سنة 

 .    =النواضر في الأشباه والنّظائر، بغیة الواصل إلى معرفة الفواصل، شرح مختصر الروضة
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 .(1)"مقتضى خطاب الشّرع: أو الوضع، والأولى أن یقال: بالاقتضاء أو التّخییر، وقیل

مقتضى الخطاب ھو : قولنا": بب عدولھ ذلك فقال في موضع آخرثمّ بیّن رحمھ الله س

 Oفي الأمر، و   ]43 :البقرة[ O l kN : أنّا نعلم بالضّرورة أنّ نظم قولھ تعالى

Z [ \  N]في النّھي؛ لیس ھو الحكم قطعا، وإنّما الحكم ھو مقتضى   ]32 :الإسراء

 O: ھذه الصّیغ المنظومة ومدلولھا، وھو وجوب الصّلاة المستفاد من قولھ تعالى

k l N وتحریم الزّنى المستفاد من قولھ تعالى ،:  O\ [ Z N   وإذا كنّا ،

لتعریف الحكم نعلم قطعا أنّ نفس الكلام اللفظي، لیس ھو الحكم، فلا معنى 

    .(2)"بالخطاب

ما : ، وھو أنّ الحكم(3)وھذا التّعریف الذي ذكره الإمام الطّوفي ھو تعریف الفقھاء     

  .ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة، والله أعلم

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

). 600-1/599(بغیة الوعاة ). 421-4/404(ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب : ترجمتھ في =   
  ).   157-2/154(الدّرر الكامنة ). 73-8/71(شذرات الذّھب 

  ).1/247(شرح مختصر الرّوضة  )1(
   ).1/257(المصدر السّابق  )2(
  ).1/23(التّلویح على التّوضیح : یُنظر )3(
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  ھل ھي) الأحكام(الألف واللام في قولنا في : الاعتراض الرّابع ومناقشتھ

  للجنس أم للعھد؟                                  

  .ذكر كلام الإمام الإسنوي ورأیھ: الفرع الأول) أولا

یقول الإمام الإسنوي رحمھ الله تعالى في سیاق بیان الألف واللام في قول      

فإن ": ؛ ھل ھي للجنس أم لغیره؟ وفي ھذا یقول)الأحكام: (المصنّف في تعریف الفقھ

لا جائز أن تكون للعھد، لأنّھ لیس لنا شيء معھود ) الأحكام(الألف واللام في : قیل

قلّ جنس الجمع ثلاثة، فیلزم منھ أنّ العامّيّ یُسمّى فقیھا یُشار إلیھ، ولا للجنس لأنّ أ

إذا عرف ثلاث مسائل بأدلّتھا لصدق اسم الفقھ علیھا، ولیس كذلك، ولا للعموم لأنّھ 

یلزم خروج أكثر المجتھدین؛ لأنّ مالكا من أكابرھم، وقد ثبت أنّھ سئل عن أربعین 

التزام كونھا : أدري؛ فالجوابلا : مسألة فأجاب في أربع، وقال في ستّ وثلاثین

للجنس، لأنّ الحدّ إنّما وضع لحقیقة الفقھ، ولا یلزم من إطلاق الفقھ على ثلاثة أحكام 

ھ بضمّ القاف، فقیھ، لأنّ فقیھا اسم فاعل من فقُ أن یصدُق على العارف بھا أنّھ 

لا فھم، و: ومعناه صار الفقھ لھ سجیّة، ولیس اسم فاعل من فقِھ بكسر القاف، أي

سبق غیره إلى الفھم؛ لما تقرّر في علم العربیة أنّ قیاسھ فاقھ، : من فقَھ بفتحھا أي

وظھر أنّ الفقیھ یدلّ على الفقھ وزیادة كونھ سجیّة، وھذا أخصّ من مطلق الفقھ، 

ولا یلزم من نفي الأخصّ نفي الأعمّ، فلا یلزم نفي الفقھ عند نفي المشتقّ الذي ھو 

 :المطلب الرّابع   
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الفقھ العلم : لأجوبة، وقد احترز الآمدي عن ھذا السّؤال فقالفقیھ، وھذا من أحسن ا

  . (1)"بجملة غالبة من الأحكام، وھو احتراز حسن

فمن خلال ھذا الكلام الذي ذكره الإمام الإسنوي؛ یتبیّن لنا أنّھ یرى بأنّ الألف      

م كونھا یجب أن تكون للجنس ولیست للعھد، ولا للعموم، فأمّا عد) الأحكام(واللام في 

للعھد؛ فلأنّھ لا شيء معھود ھنالك یُشار إلیھ، وكذلك لیست ھي للعموم؛ لأنّھ یلزم منھ 

خروج كثیر من الأئمّة المجتھدین من زمرة الفقھاء، لأنّھم لا یعلمون كلّ الأحكام، 

فتعیّن أن تكون للجنس، وأمّا عن الإیراد الذي یرد على القول بأنّھا للجنس، ألا وھو 

جنس الجمع ثلاثة، وعلیھ یلزم أن یكون العامّيُّ الذي فھم وعرف ثلاث مسائل  أنّ أقلّ 

، فھذا )الأحكام(سُمّي فقیھا لأنّھ أدرك أقل عدد یشملھ جنس الجمع المراد من قولنا 

اسم فاعل من الفعل الثلاثي ) فقیھ(الأمر بیّن الإمام الإسنوي أنّھ لا یرد، لأنّ كلمة 

وھو إدراك  –تدل على الفقھ ) فقیھ(صار الفقھ لھ سجیّة، فكلمة  :بالضّمّ، ومعناه) فقھُ(

وزیادة كون ذلك سجیّة للمتّصف بھذا الأمر، وھذا أخصّ من مطلق الفقھ  –المسائل 

والفھم فقط، وبھذا ینتفي الإیراد الذي یرد على القول بأنّھا للجنس، لأنّ العامّي مھما 

لیس بفقیھ؛ لافتقاره المعنى الخاصّ من الفقھ أدرك وفھم جملة من المسائل الفقھیة فھو 

  .وھو الملكة والسّجیة

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

في ھذا الموضع،  –رحمة الله علیھما  –المطیعيُّ الإمام الإسنوي  لقد انتقد الإمام     

عبارة عن اسم ) الفقھ(واختار خلاف ما اختاره الإمام الإسنوي، وبیّن رحمھ الله أنّ 

لفنٍّ مدوّنٍ موضوعھ ھي تلك الأحكام، والتي ھي النّسب التّامّة الشّرعیة العملیة، وأنّ 

 –وھي الوجوب والحرمة وغیرھما  –ھذه النّسب التّامّة ھي إسناد كیفیة عمل شرعیة 

: وضع لمعانٍ ثلاثة وھي) الفقھ(لى عمل المكلفّ، ثمّ بیّن رحمھ الله تعالى أنّ لفظ إ

الأحكام التي ھي النّسب التّامّة، ووضع للتصدیقات المتعلقّة بھا، ووضع أیضا للملكة 
                                                           

  ).28-1/24(نھایة السّول  )1(
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المتعلقّة بتلك الأحكام، فالفقھ یطلق على ھذه المعاني الثلاثة، ثمّ بعد ذلك رجّح كون 

ومن ذلك " :الأحكام للعھد ولیست للجنس، وفي ھذا یقول رحمھ الله الألف واللام في

والفقھ الخ للعھد، وأنّ المعھود ھو ذلك المسمّى : في قول المصنّف) أل(تعلم أنّ 

بالفقھ، فإنّ لفظ الفقھ صار علما على كلّ واحد من تلك المعاني الثلاثة، نعم حدث 

مسائل الفقھ، ومن ذلك اختلفوا في  عُرف آخر للفقھاء فأطلقوا اسم الفقھ على حفظ

الفقیھ بمعنى حافظ الفقھ، وفي المقدار الذي یسمّى فقیھا بھ إذا حفظھ من مسائلھ، 

ھنا، بل الكلام في الفقھ بمعنى الفنّ المدوّن الذي عرفھ  وھذا لیس محلا للبحث

ینبني  الفقھاء بما عرّفھ بھ المصنّف، ودوّن الأصولیون أصولھ وقواعده الكلیّة التي

علیھا ویستند إلیھا، وسمّوھا أصول الفقھ، فالفقیھ في اصطلاح الأصولیین مأخوذ 

من الفقھ بمعنى الملكة، فمتى قامت ملكة استنباط تلك الأحكام الشّرعیة العملیة من 

أدلّتھا التّفصیلیة بشخص كان فقیھا أي مجتھدا، سواء اجتھد بالفعل واستنبط كلّ 

یجتھد ولم یستنبط شیئا، وأبو حنیفة ومالك والشّافعي وأحمد  الأحكام أو بعضھا أو لم

وسائر المجتھدین فقھاء بھذا المعنى، فلا یضرّ في كونھم كذلك توقُّفھم في بعض 

المسائل لعدم الوقوف على الدّلیل فیھا، أو لتعارض الأدلّة وعدم الوصول إلى مرجّح 

  .(1)"لبعضھا

وأمّا ": للجنس فقال) أل(سنوي اختیاره كون ثمّ بعد ذلك ردّ على الإمام الإ     

الجواب بالتزام كون أل للجنس لأنّ الحدّ إنّما وضع للحقیقة الخ ما قالھ الإسنوي؛ فلا 

ولا یلزم من إطلاق الفقھ على ثلاثة أحكام أن یصدق أنّھ (یفید، لأنّھ إن أراد بقولھ 

لاث مسائل؛ فلا یصحّ قولھ أنّ الفقیھ مشتق من الفقھ بالمعنى الصّادق بث) فقیھ الخ

لأنّ ھذا ) لأنّ فقیھا اسم فاعل من فقُھ بضمّ القاف، ومعناه صار الفقھ لھ سجیّة(

التّعلیل یقتضي أنّھ مشتق من الفقھ مصدر فقُھ بمعنى صار الفقھ لھ سجیّة وھو 

خة الملكة الرّاسخة الشّریفة، وإن أراد أنّ الفقیھ مشتقٌّ من الفقھ بمعنى الملكة الرّاس

                                                           

  ).27-1/26(السّول نھایة  )1(
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الذي ھو مرادف ومساوٍ لملكة الاجتھاد؛ فلا حاجة إلى جعل أل للجنس، ولا للإطالة 

في ھذا الاعتراض، والانشغال بالجواب عنھ بما لا یفید، لأننّا متى أخذنا الفقیھ من 

الفقھ بمعنى ملكة الفقھ التي ھي ملكة الاجتھاد؛ كان الفقیھ مرادفا للمجتھد، ولا یقال 

ھ أنّ العامّي یُسمّى فقیھا إذا عرف ثلاث مسائل بأدلّتھا، ولا یلزم یلزم من: بعد ذلك

أیضا خروج أكثر المجتھدین، ولا خروج واحد منھم كما علمت، ومن ھذا تعلم أنّھ لا 

حسن في جوابھ، ولا صحّة لھ، فضلا عن أنّھ من أحسن الأجوبة، وأنّ اعتراضھ بما 

ما احترز بھ الآمدي عن ھذا السّؤال اعترض بھ لا ورود لھ أصلا، وأنّھ لا حاجة ل

  .(1)"لعدم وروده

  .     المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

إنّ المتأمّل في ھذه المسألة والباحث في ھذه القضیة ألا وھي حقیقة الألف واللاّم      

؛ یجدھا لتحتمل معان عدّة؛ فقد تكون الألف واللام )الأحكام(في قولنا في تعریف الفقھ 

كما اختار ذلك الإمام  –بیان مطلق الحقیقة، أوقد تكون للعموم، أو للجنس ھنا ل

  .أو للعھد كما رجّح ذلك الإمام المطیعي –الإسنوي رحمھ الله 

ھنا للعموم ) أل(أنّ الأقرب أن تكون  –والله أعلم بالصّواب  –وإن الذي یظھر      

  .لعھد فبعیدوالاستغراق، ویجوز أن تكون للجنس كذلك، وأمّا كونھا ل

في تعریف الفقھ تشمل كلّ ) الأحكام(فأمّا عن كونھا للعموم، فمعناه أنّ لفظة      

  : أفرادھا المندرجة تحتھا، وأنّ ھذا العموم یعني أمرین اثنین

 .العلم بالأحكام بالفعل: الأول -

 .العلم بالأحكام بالقوّة: والثّاني -

معرفتھا جمیعھا بالفعل، : للعموم؛ أيھنا ) أل(فلیس المراد بقول من قال بأنّ      

بحیث لو تخلفّ فرد واحد من أفراد ھذه المسائل نجم عنھ انعدام الفقھ، فلیس ھذا ھو 
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المراد ولا یقول بھ عاقل، وإنّما المقصود ھو العلم بالأحكام جمیعھا، ولكن العلم 

ھو الذي یعبّر ببعضھا بالفعل، أي أنّھا معلومة حقّا، والعلم بالبعض الآخر بالقوة، و

عنھ علماء الأصول بالملكة، والسجیّة، والتّھیّؤ، وعلى ھذا المعنى لا یرد الاعتراض 

الذي ذكره الإمام الإسنوي؛ بأنّ القول بأنّھا للعموم یلزم منھ خروج أكثر المجتھدین 

فھذا الإیراد لا وجھ على المعنى الذي ! من دائرة الفقھ لأنّھم لا یعلمون كلّ الأحكام

كر، فالفقیھ یعلم جملة من الأحكام الشّرعیة بالفعل، و لھ من الملكة والتّھیُّؤ اللذان ذُ 

یمكّنانھ من العلم ببقیة الأحكام بعد أخذ الأسباب للحصول علیھا، وھذا المعنى لا یتنافى 

وقال ": ھنا تفید العموم، وفي ھذا یقول الإمام السّبكي في الإبھاج) أل(مع القول بأن 

یكون لھ قوّة قریبة من الفعل یصدُق علیھ : ھا للعموم، والمراد التّمكّن، أيبعضھم إنّ 

وقال الإمام المحليّ في  ،(1)"بھا العلم بجمیع الأحكام إذا نظر كما ھي وظیفة المجتھد

من  –وكون المراد بالأحكام جمیعھا لا ینافیھ قول مالك ": شرحھ على جمع الجوامع

لأنّھ متھیّئ للعلم  ،(2)لا أدري: في ستٍّ وثلاثین مسألة سئل عنھا –كبار الفقھاء 

فلان : بأحكامھا بمعاودة النّظر، وإطلاق العلم على مثل ھذا التھیؤ شائع عرفا، یقال

 ،(3)"یعلم النّحو، ولا یرد أنّ جمیع مسائلھ حاضرة على التّفصیل، بل إنّھ متھیئ لذلك

بعد ذكر ما أورد على حدّ الفقھ بأنّھ إن أرید  وقال الإمام ابن الحاجب في مختصره

بالأحكام بعضُھا لم یطّرد الحد، وإن أرید جمیعُھا لم ینعكس لثبوت من قال من 

لا أدري، فأجاب عن المعنى الأوّل وھو إرادة البعض، ثمّ أجاب عن الثّاني : المجتھدین

وقد ، "للعلم بالجمیع وبالجمیع وینعكس لأنّ المراد تھیّؤه": وھو إرادة الجمیع فقال

تھیؤ المجتھد للعلم بالجمیع، لا : أي": شرح الإمام السّبكي ھذا الكلام في الرفع فقال

ولا یخفى أنّ المراد ) لا أدري(نفس العلم بالجمیع، والعلم بھذا المعنى لا ینافي ثبوت 
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في شرحھ  وقال الإمام العضد ،(1)"الاستعداد القریب، لا كاستعداد العامّيّ : بالتّھیّؤ

ؤ لھ، وھو ولا یضرّ ثبوت لا أدري؛ إذ المراد بالعلم بالجمیع التھیّ " :على المختصر

أن یكون عنده ما یكفیھ في استعلامھ بأن یرجع إلیھ فیحكم، وعدم العلم في الحالة 

الرّاھنة لا ینافیھ لجواز أن یكون ذلك لتعارض الأدلةّ، أو لعدم التّمكّن من الاجتھاد 

وقال الإمام السّعد التّفتازاني في حاشیتھ على ھذا  ،(2)"ستدعائھ زمانافي الحال لا

علم : وإطلاق العلم على مثل ھذا التّھیّؤ شائع في العرف، فإنّھ یقال لفلان" :الشّرح

: وقال ابن إمام الكاملیة ،(3)"النّحو، ولا یراد أنّ مسائلھ حاضرة على التّفصیل

رج بعض المجتھدین إذا لم یحط بالكل؛ّ إذ ویجوز أن تكون للإستغراق، ولا یخ"

التّھیُّؤ لھ، وھو أن یكون عنده ما یكفیھ في استعلام الجمیع : المراد بالعلم بالجمیع

من المآخذ والأسباب والشّروط فیرجع إلیھ ویحكم، وعدم العلم في الحالة الرّاھنة لا 

ن من الاجتھاد في الحال، ینافیھ؛ لجواز أن یكون ذلك لتعارض الأدلةّ، أو لعدم التّمكّ 

إنّ العلم عبارة عن ملكة : وإطلاق العلم على مثل ھذا شائع في العرف، وھذا ما یقال

فعلى ھذا یكون الفقیھ فقیھا لعلمھ ببعض الأحكام  ،(4)"یقتدر بھا على إدراكات جزئیّة

  .فعلا، والبعض الآخر بالقوّة والاستعداد، وھذا واضح جدّا

للجنس فیصحّ ذلك أیضا، وھو الأمر الذي رجّحھ الإمام الإسنوي،  وأمّا عن كونھا     

ولا یلزم منھ كون العامّي الذي یعرف ثلاث مسائل من الفقھ أن یكون فقیھا؛ لأنّ أقلّ 

  :جنس الجمع ثلاثة، فھذا غیر وارد، وقد أجاب الأصولیّون على ھذا الإیراد بجوابین

صار الفقھ لھ : قُھ بضمّ القاف، ومعناهأنّ فقیھا وصفٌ مشتقٌّ من الفعل ف: الأول -

سجیّة، ولیس مشتقا من فقِھ بالكسر، الذي معناه الفھم، وعلیھ یكون الفقیھ یدلّ 

على الفقھ وزیادة كون ذلك سجیّة لھ كما بیّن ذلك الإمام الإسنوي، وبناءا علیھ 
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والسّجیة  فإنّ العامي العارف لثلاث مسائل أو أكثر لا یُسمّى فقیھا لانعدام الملكة

الألف واللام في الأحكام ": لدیھ، وبھذا ینتفي ھذا الإیراد، یقول الإمام السّبكيّ 

ویصدق على العلم بمسألة واحدة من الفقھ أنّھا ... تارهللجنس، ھذا الذي نخ

فقھ، ولا یلزم أن یسمّى العالم بھا فقیھا، لأنّ فعیلا صفة مبالغة مأخوذة من 

 .(4)"ھ الفقھ سجیّةفقھُ بضم القاف؛ إذا صار ل

أن المقصود بالعلم بالأحكام ما یقابل الظّنّ، وبھذا یخرُج العامّيُّ الذي : الثّاني -

یعرف بعض المسائل من الحدّ، لأنّ علمھ بھا ظنّ ولیس بیقین، وفي ھذا یقول 

والألف واللام في الأحكام یجوز أن تكون للجنس، ": الإمام ابن إمام الكاملیة

، وأنّ العمل بموجب د، لأنّ المراد بالعلم بالأحكام ما یقابل الظّنّ ولا یدخل المقلّ 

الظّنّ واجب قطعا على المجتھد دون المقلّد لا بمعنى أنّ الفقھ عبارة العلم 

بموجب العلم، بل بمعنى أنّھ یجب علیھ الجزم بما دلتّ الأمارة على وجوبھ، 

ھو الذي یفضي بھ ظنّھ وحرمة ما دلتّ الأمارة على حرمتھ، وھكذا فالمجتھد 

الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام بھذا المعنى، بخلاف المقلّد فإنّ ظنّھ لا 

: وقال الإمام العضد في شرحھ على المختصر ،(1)"یصیر وسیلة إلى العلم

) لا یطّرد لدخول المقلّد فیھ: (أنّا نختار أنّ المراد البعض، قولكم: والجواب"

لأدلةّ الأمارات، ولا یعلم شیئا من الأحكام كذلك إلاّ مجتھد ممنوع إذ المراد با

یجزم بوجوب العمل بموجب ظنّھ، وأمّا المقلّد فإنّما یظنّ ظنّا، ولا یُفضي بھ 

 .(2)"إلى علم لعدم وجوب العمل بالظّنّ علیھ إجماعا

قدّمٌ ھنا للعھد فبعید، وذلك لأنھ لا یوجد ھناك ذكر للحكم مت) أل(وأمّا عن كون      

ف والمخاطب معرفة حتّى حتى  حتى تكون للعھد الذّكري، ولا یوجد كذلك بین المعرِّ
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، ولھذا استبعد غیر واحد من الأئمة كونھا للعھد، فقد قال السّبكي (3)تكون للعھد الذّھني

إنّھا للعھد، والمراد جملة غالبة بحكم أھل العرف عندھا : وقال بعضھم": في الإبھاج

وأمّا الحمل على ": وقال الإمام العضد الإیجي ،(4)"ھذا لیس بشيءیصدق الاسم، و

  .(5)"عھد بعض معیّن، ولو بكونھ أكثر مثلا فممّا لا مساغ لھ، إذ لا دلیل ھناك على

وعلى ھذا؛ فالذي یظھر أنّ ما ذھب إلیھ الإمام المطیعي مخالف للصّواب، وأنّ      

    .الإسنوي والله أعلمالأقرب للصّواب ھو ما اختاره الإمام 
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في الاحتراز عن علم الملائكة، وعلم : الاعتراض الخامس ومناقشتھ

: النّبي صلى الله علیھ وسلمّ بالأحكام الشّرعیة؛ في قولنا في تعریف الفقھ

  ).المكتسب... العلم(

  .ذكر كلام الإسنوي ووجھة نظره :الفرع الأوّل) أولا

احتُرز بھ عن علم الله ) المكتسب(وقولھ ": قال الإمام الإسنوي رحمة الله علیھ     

تعالى، وعلم ملائكتھ بالأحكام الشّرعیة العملیة، وكذلك علم رسولھ صلى الله علیھ 

ضّرورة منا بالأمور التي علم بالن غیر اجتھاد بل بالوحي، وكذلك علوسلمّ الحاصل م

كونھا من الدّین كوجوب الصّلوات الخمس وشبھھا، فجمیع ھذه الأشیاء لیس بفقھ، 

لأنّھا غیر مكتسبة؛ ھكذا ذكر كثیر من الشّرّاح، وما قالوه في غیر الله تعالى فیھ 

نظر، متوقّف على تفسیر المراد بالمكتسب، ولا ذكر لھذا القید في المحصول ولا في 

یھنّ التّقیید بأن لا یكون معلوما من الدّین بالضّرورة، ثمّ مختصراتھ، وإنّما وقع ف

صرّحوا بأنّھ للاحتراز عن نحو الخمس كما تقدّم ذكره، وفیھ نظر أیضا؛ فإنّ أكثر 

علم الصّحابة إنّما حصل سماعھم من النّبيّ صلى الله علیھ وسلمّ فیكون ضروریا، 

وا فقھاء؛ وحینئذ فیلزم أن لا یسمى علم الصّحابة فقھا، وأن  باطل،  وھولا یُسمُّ

 :المطلب الخامس  
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عن علم ) من أدلتّھا(احترز بالمكتسب عن علم الله تعالى، وبقولھ : والأولى أن یقال

  . (1)"الملائكة والرّسول الحاصل بالوحي

فالإمام الإسنوي من خلال ھذا الكلام یرى بأنّ إخراج علم الملائكة بالأحكام      

 علیھ وسلمّ الحاصل من غیر اجتھاد بھا من حدّ الشّرعیة، وكذلك علم النّبيّ صلى الله

أي الملائكة والنّبي علیھ الصلاة  –غیر صحیح، لأنّ علمھم ) المكتسب(الفقھ بقید 

لا یخلو من كسب ما، وھذا بخلاف علم الله تعالى الذي لا كسب فیھ على  –والسلام 

في تعریف الفقھ لا ) بالمكتس(الإطلاق، بل ھو علم أزليٌّ قائم بھ تعالى، ولھذا فقید 

من أدلتّھا (یخرجھم، بل یخرج علم الله تعالى فقط، وإنّما الذي یُخرجھم ھو قید 

، لأنّ علم الملائكة و علم النّبيّ صلى الله علیھ حاصل من غیر اجتھاد وإن )التّفصیلیة

  .كان عن كسب ما؛ إلاّ أنّھ عن غیر استدلال ونظر في الأدلةّ

  .اعتراض الإمام المطیعي :الفرع الثّاني) ثانیا

لقد اعترض الإمام المطیعيُّ على الإمام الإسنوي في ھذا الكلام، وبیّن رحمھ الله      

، ھذا المعنى الذي یؤیّد أنّ )المكتسب(تعالى معنى الكسب المراد في قول المصنّف 

ھذا یقول  علم الملائكة والنبيّ صلى الله علیھ وسلمّ خارج من حدّ الفقھ بھذا القید، وفي

ویتّجھ ) وما قالوه في غیر الله تعالى فیھ نظر الخ(قال الإسنوي " :رحمھ الله تعالى

ذلك النّظر أنّنا إذا فسّرنا المكتسب بما للعالم فیھ كسب مطلقا؛ لم یخرج ما عدا علم 

الله تعالى من الملائكة وعلم النبيّ، لأنّ لكلٍّ منھم كسبا في علمھ بالأحكام، وأمّا إذا 

سّرنا المكتسب بما كان مكتسبا عن اجتھاد، وبذل وسع، وإعمال فكر؛ خرج علم ف

  . (2)"الله، وعلم الملائكة، وعلم النبيّ، والمتبادر ھو الثّاني فلا وجھ للنّظر
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  .  المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

ھذه المسألة التي ھي محلّ جدل بین الإمامین الإسنوي والمطیعي رحمة الله      

لیھما؛ منشأ الخلاف فیھا یرجع إلى تحدید المعنى المراد من الاكتساب في قول ع

ھل المراد منھ مطلق الاكتساب؟ وعلیھ یصحّ أن یقال في علم ) المكتسب: (المصنّف

الملائكة والنّبيّ صلى الله علیھ وسلمّ أنّھ مكتسب، وبناءا علیھ لا یصحُّ القول بخروجھ 

، أو أنّ المراد من الاكتساب ھو معنى خاص زائد على )المكتسب(من حد الفقھ بقید 

مطلق الكسب؟ وعلى ھذا یخرج علم النبي صلى الله علیھ وسلمّ، وعلم الملائكة من حدّ 

  .الفقھ؛ لأنّھ غیر مكتسب على ھذا المعنى

ومنشأ الخلاف ھذا أشار إلیھ الإمامان الإسنوي والمطیعيّ نفسھما، حیث قال      

وما قالوه في غیر الله تعالى فیھ نظر متوقّف على تفسیر المراد " :الإسنوي كما سبق

، وھذا ظاھر في أنّ مردّ الأمر في ھذه المسألة راجع إلى تحدید معنى "بالمكتسب

الاكتساب وھو الأمر الذي ذكره المطیعيّ أیضا، وكلٌّ منھما اختار معنى ورجّحھ، 

صلى الله علیھ وسلمّ من حدّ الفقھ من وبنى علیھ صحّة خروج علم الملائكة والنّبيّ 

  .عدمھ

والذي یظھر لي أنّ الصّواب ھو ما ذھب إلیھ الإمام المطیعيّ، وھو أنّ الاكتساب      

لیس مطلق الاكتساب، بل ھو اكتساب خاصٌّ بمعنى بذل ) المكتسب(المراد من قولنا 

الجھد، واستفراغ الوسع، وإعمال الفكر في سبیل الوصول إلى العلم بالمسائل، وعلى 

في غیر المسائل التي اجتھد فیھا على  –لصلاة والسلام ھذا یخرج علم النبيّ علیھ ا

وعلم الملائكة من الفقھ؛ لأنّ علمھم بالمسائل الفقھیة  –القول بثبوت الاجتھاد في حقّھ 

لیس مكتسبا بالمعنى الذي ذكره الإمام المطیعي، نعم یُمكن أن یُسلمّ بأن علمھم فیھ 

لیھ وسلمّ حاصل عن الوحي بمعنى أنّھ علم النبيّ صلى الله ع: بأن یقال –كسب معیّن 

ولكن ھذا الاكتساب  –مكتسب منھ، وكذلك علم الملائكة مكتسب من اللّوح المحفوظ 

لیس بمعنى بذل الوسع وإعمال النّظر، وھذا ھو المعنى الحقیقي للاكتساب، ولیس 
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مطلقھ ھو المراد، فالمراد من الاكتساب معنى عرفيٌّ خاص وھو الذي أشار إلیھ 

مطیعي بكونھ مكتسبا عن اجتھاد وإعمال فكر وغیرھا، وأمّا ما یقال بأنّ علم ال

علمھم بتلك الأحكام علم حصولي ضروري : الملائكة والنبيّ فیھ كسب أیضا؛ فیقال

علم حضوري، كعلم الله تعالى لا كسب فیھ، : ولیس بكسبي، وبیان ذلك أنّ العلم قسمان

علم ضروري، وعلم كسبي، وھذا ما : أیضا وعلم حصولي یُتحصّل علیھ، وھو قسمان

، وعلم النبي والملائكة من قبیل العلم (1)حققٌھ العلامة العطّار في حاشیتھ على الجمع

الحصولي الضّروري، نعم ھو حصولي و لكنّھ حصل لھم ضرورةً بالوحي أو بإعلام 

د من الله تعالى لھم، ولكنّھ لیس بكسب، ولا اكتساب فیھ، ولھذا صرّح غیر واح

المحقّقین من أھل الأصول بأنّ العلم الحاصل للنبيّ صلى الله علیھ وسلمّ والملائكة ھو 

: إلقاء من الله تعالى في قلوبھم لا كسب فیھ أصلا، یقول الإمام البدخشي شارح المنھاج

یُخرِج علمَ الله تعالى؛ إذ ھو غیر مكتسب، وعلمَ جبریل وعلم ) المكتسب(وقولھ "

، بخلاف علم المجتھد بھا ضروريٌّ ا السّلام؛ فإنّ علمھما بما أوحي إلیھ النّبيّ علیھم

: ، وقال الإمام الزّركشي في البحر(2)"فإنّھ بالاستدلال والاستنباط من الأدلّة

علم الله تعالى، وما یلقیھ في قلب الأنبیاء والملائكة من الأحكام بلا : وبالمكتسب"

وعلى كلا التّقدیرین فھو احتراز عن علم الله ": ، وقال الإمام السّبكي(3)"اكتساب

، وقال (4)"تعالى، وما یلقیھ في قلب الملائكة والأنبیاء من الأحكام من غیر اكتساب

یھ لم  علیھ وسلمّ فھذا المعنى فطري فوأمّا الرّسول الأكرم صلى الله": الإمام العطّار

  .(5)"یحصل لھ بطریق الكسب كالمجتھد

ن ھؤلاء الأئمّة تبیّن وتدلّ على أنّ علم الملائكة والنّبيّ صلى الله فھذه النّصوص م     

علیھ وسلمّ غیر مكتسب أصلا، والإمام المطیعيّ رحمھ الله وإن سلمّ كون ذلك العلم فیھ 
                                                           

  ).1/61(حاشیة العطّار على شرح المحلَّي للجمع  )1(
  ).1/19(منھاج العقول  )2(
  ).1/22(البحر المحیط  )3(
  ).1/37(الإبھاج  )4(
  ).1/61(حاشیة العطّار على المحلي  )5(
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كسب معیّن؛ إلاّ أنّھ لیس بالمعنى العرفي المراد، وعلیھ یصحّ إخراج علم النبيّ صلى 

لأنّ علمھم لا كسب فیھ والله ) المكتسب(حدّ الفقھ بقید  الله علیھ وسلمّ والملائكة من

  . أعلم
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  في علم المقلدّ ھل ھو مكتسب عن دلیل : الاعتراض السّادس ومناقشتھ

  أم لا؟                                   

  

  .ذكر رأي الإمام الإسنوي: الفرع الأوّل) أوّلا

احترز بھ ) من أدلتّھا التّفصیلیة: (وقولھ": یقول الإمام الإسنوي رحمھ الله تعالى     

المقلّد إذا علم أنّ ھذا الحكم أفتى عن العلم الحاصل للمقلّد في المسائل الفقھیة؛ فإنّ 

بھ المفتي، وعلم أنّ ما أفتى بھ المفتي فھو حكم الله تعالى في حقّھ؛ علم بالضّرورة 

 أنّ ذلك حكم الله تعالى في حقّھ، فھذا وأمثالھ علمٌ بأحكام شرعیة عملیة مكتسبٌ لكن

على كلّ مسألة  من أدلّة تفصیلیة، بل من دلیل إجمال، فإنّ المقلّد لم یستدلّ  لیس

بدلیل مفصّل یخصّھا، بل بدلیل واحد یعمّ جمیع المسائل، ھكذا قالھ في المحصول 

  .(1)"وغیره، وتابعھ علیھ صاحب الحاصل وصاحب التّحصیل

فالإمام الإسنوي رحمھ الله تعالى في ھذا الكلام یرى بأنّ علم المقلدّ مكتسب عن      

  : یلي، فھو یرى في علم المقلدّ أمریندلیل واحد إجمالي، ولیس عن دلیل تفص

أنّ علمھ مكتسب، وھذا ما ذكره وأشار إلیھ في كلامھ المذكور في : الأول -

المطلب السّابق؛ حیث ذكر أنّ القول بأنّ قید المكتسب في التّعریف یُخرج 
                                                           

  ).38-1/36(نھایة السّول  )1(

 :المطلب السّادس 
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الأمور المعلومة من الدّین بالضّرورة من الفقھ فیھ نظر، وھذا یدلّ على أنّھ 

م العامّي بمثل وجوب الصلوات الخمس مكتسبٌ، إلاّ أنّھ لا من دلیل یرى بأنّ عل

على  –تفصیلي، وقد تعمّدت عدم الإشارة إلى ھذه المسألة في المطلب السّابق 

 .ادّخارا لھا لھذا المطلب الذي یتناولھا بالخصوص –الرّغم من أنّھ یشملھا 

الدّلیل عامٌّ یشمل ویعمّ كلّ أنّ علم المقلدّ مستند إلى دلیل، ولكن ھذا : الثّاني -

 .المسائل دفعة واحدة، ولیس بدلیل تفصیلي یتناول كلّ مسألة على حدا

  .رأي الإمام المطیعي: المطلب الثّاني) ثانیا

الله الإمام الإسنويَّ في ھذا الموضع، وبیّن أنّ علم  لقد انتقد الإمام المطیعي رحمھ     

خلال ما رجّحھ من معنى الاكتساب كما مرّ  وھذا ظاھر من –المقلدّ لا ھو مكتسب 

، وأنّ ما ذكره  –في المطلب السّابق  ولا ھو عن دلیل أیضا؛ لا إجمالي ولا تفصیليٍّ

الإمام الإسنوي من أنّ الحكم الذي أفتى بھ المفتي المقلدَّ ھو حكم الله تعالى في حقّھ؛ 

مّ بیّن رحمھ الله أنّ من أھل فھذا لیس بدلیل عند الإمام المطیعي؛ لا عقلا ولا شرعا، ث

احترازا عن العلم المكتسب والحاصل للخلافيّ، ) الأدلة التّفصیلیة(العلم من جعل قید 

ومنھم من جعلھ احترازا عن العلم بالأدلةّ الإجمالیة المبحوث عنھا في علم الأصول،    

أنّ علم ظاھر كلامھ بل صریحھ ": وفي ھذا یقول الإمام المطیعي رحمھ الله تعالى

المقلّد في المسائل الفقھیة یصدق علیھ أنّھ علم مكتسب من دلیل، لكنّھ لیس دلیلا 

تفصیلیا، ولیس الأمر كما قال، لما علمت أنّ علم المقلد في المسائل الفقھیة خارج 

بقید المكتسب، لأنّ المراد منھ الاكتساب على وجھ الاجتھاد، وأیضا أنّ ما یستند إلیھ 

ى المفتي لیس دلیلا شرعا ولا عقلا؛ أمّا كونھ لیس دلیلا عقلا المقلد من فتو

فواضح، وأمّا كونھ لیس لیس دلیلا شرعا فلأنّ الأدلّة الشّرعیّة السّمعیّة منحصرة 

في الكتاب والسّنّة وما یدلان علیھ من الإجماع والقیاس على أصل ثابت العلّة بأحد 

كمٌ أفتى بھ المفتي، وكلّ ما أفتى بھ ھذا ح: (مسالكھا المعرفة في الأصول، وقولھم

؛ لك وإن كان مركّبا على شكل قیاس) المفتي حكم الله تعالى نّھ لیس واحدا من منطقيٍّ
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تلك الأدلّة السّمعیة الأربعة، كما صرّح بذلك المرجاني في خزامة الحواشي على 

یة العلم ، ھذا وقد أخرج الجلال في شرحھ على جمع الجوامع بقید التّفصیلالتّوضیح

المكتسب للخلافي من المقتضى والنّافي المثبت بھما ما یأخذه عن الفقیھ لیحفظھ عن 

إبطال خصمھ، وقد أخرج المرجاني في خزامة الحواشي بقید التّفصیلیة العلم بالأدلةّ 

  .(1)"...الإجمالیة المبحوث عنھا في علم الأصول وعلم الخلاف كالمقتضي والنّافي

  .المناقشة: الثالفرع الثّ ) ثالثا

ھل علم المقلدّ : ھذه المسألة من المسائل التي اختلف فیھا أھل الأصول؛ ألا وھي     

الأدلةّ (مكتسب من دلیل إجماليٍّ عامّ، وبالتّالي احتیج إلى إخراجھ من حدّ الفقھ بقید 

، ومن ثمّة )التّفصیلیة ؟ أو ھو غیر مكتسب أصلا لا عن دلیل عام ولا عن دلیل خاصٍّ

  جعل قیدا احترز بھ عن شيء آخر؟) الأدلةّ التّفصیلیة(وأمّا قید ) المكتسب(خرج بقید أُ 

إلى أنّ علم المقلدّ  –ومنھم الإمام الإسنوي  –لقد ذھب جمھور الأصولیین      

مكتسب من دلیل إجماليٍّ عامٍّ لا یختصّ بمسألة بعینھا، وھو عبارة عن قیاس منطقي 

أنّ ھذا ھو ما أفتاني بھ المفتي، وكلّ ما : ة؛ ألا وھو قولھمتكوّن من مقدّمتین ونتیج

أفتاني بھ المفتي فھو حكم الله في حقّي؛ فكان إذن ما أفتاني بھ المفتي ھو حكم الله 

تعالى في حقّي، وھذا دلیل عام یشمل كلّ المسائل، وإلى ھذا ذھب الجمھور كما مرّ 

جعلھ الجمھور احترازا ) التّفصیلیة(قولھ " :معنا، یقول الإمام السّبكي رحمھ الله تعالى

عن اعتقاد المقلّد؛ فإنّھ اعتبار وحكم شرعي عملي مكتسب من دلیل إجمالي، وھو 

أنّ ھذا ما أفتاني بھ المفتي، وكلّ ما أفتاني بھ المفتي فھو حكم الله في حقّي، وھو 

 ،(2)"نیة إجماعیةدلیل عامٌّ لا یختص بمسألة بعینھا، ومقدّمتھ الأولى حسّیة، والثّا

  .فھذا یدلّ على أنّ ھذا القول ھو قول جمھور الأصولیین كما مرّ معنا

                                                           

  ).1/36(سُلمّ الوصول  )1(
  ).1/38(شرح المنھاج الإبھاج  )2(
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وذھب بعض المحقّقین إلى خلاف ھذا؛ أي أنّ علم المقلدّ غیر مكتسب أصلا؛ لا      

السّابق، ولیس بقید ) المكتسب(عن دلیل كليٍّّ ولا تفصیلي، وعلى ھذا فإنّھ خارج بقید 

إذ لا استناد لعلم المقلدّ على دلیل البتّة، بل علمھ حاصل عن سؤال ) الأدلةّ التّفصیلیة(

الفتوى، وھذا ھو الذي اختاره ورجّحھ الإمام المطیعيّ رحمھ الله تعالى، واستفتاء لأھل 

الأدلة (وھو الذي اختاره غیر واحد، وعلیھ ذھب أصحاب ھذا القول إلى أنّ قید 

إمّا أنّھ لإخراج شيء آخر كالعلم المكتسب للخلافي، أو لإخراج العلم ) التّفصیلیة

أصول الفقھ، وھذا ما نقلھ الإمام المطیعي عن بالأدلةّ الإجمالیة المبحوث عنھا في علم 

بعضھم، وإمّا أنّ ھذا القید ھو للبیان فقط ولیس لإخراج شيء، وأمّا علم المقلدّ فلیس 

علم : وقیل": داخلا في الفقھ حتى یحتاج إلى إخراجھ بھذا القید، یقول لإمام الزّركشي

وقال الإمام ابن السّبكي في  ،(1)"المقلّد لم یدخل في الحدّ، بل احتراز عن علم الخلاف

وقال الإمام  ،(2)"ما عُرف بالأدلّة الإجمالیة): التّفصیلیة(وخرج بقید ": رفع الحاجب

إنّ اعتقاد المقلّد غیر داخل في : ومنھم من قال": المالكي (3)الشیخ أبو العبّاس حلولو

: ]السّبكي: ي بھیعن[الحدّ حتّى یُحتاج إلى إخراجھ؛ لأنّھ لیس علما، وقال المصنّف 

الأولى أن یُخرج بھ علم الخلاف؛ لأنّ الجدلي لا یقصد صورة بعینھا، وإنّما یذكرھا 

. مثالا لقاعدة كلیّّة فیقع علمھ مستفادا من الدّلیل الإجمالي، لا من الدّلیل التّفصیلي

 الظّاھر أنّھ لیس احترازا من شيء؛ فإنّ : ]الإمام الزّركشي: یعني بھ[وقال الشّارح 

اكتساب الأحكام لا یكون إلا من أدلّتھا التّفصیلیة، وإنّما ذكر لدلالتھ على المكتسب 

                                                           

  ).1/22(البحر المحیط  )1(
  ).145-1/144(رفع الحاجب  )2(
ھو أحمد بن عبد الرّحمن بن موسى بن عبد الحقّ، الزلیطني القرويُّ المغربيُّ المالكيّ، نزیل  )3(

ببلدة زلیطن بطرابلس الغرب، ونشأ في ) ھـ815(تونس، أبو العبّاس المعروف بحلولو، ولد سنة 
أحمد بن حاتم، : لقرآن، ثمّ انتقل إلى القیروان فطلب العلم عن جماعة منھمبیئة علمیّة فحفظ ا

أحمد بن أحمد الشّھیر برزّوق، تولىّ قضاء طرابلس الغرب ثمّ عزل عنھا، ورجع إلى تونس 
اختصار الحاوي في النّوازل للبرزلي، : من آثاره). ھـ898(وتولىّ التّدریس بھا حتّى توفّي سنة 

 .اجي، شرح تنقیح الفصول وغیرھاشرح الإشارات للب
مقدّمة ). 261-2/260(الضّوء اللامع ). 1/259(شجرة النّور الزّكیّة لمخلوف : ترجمتھ في

  ). 49-1/37(الضّیاء اللامع 
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وقال  ،(1)"صیلیة؛ لئلاّ یوھم أنّھ قید زائدمنھا بالمطابقة، فالصّواب عدم وصفھا بالتّف

أنّ قید التفصیلیة لیس لإخراج : فالصّواب": الإمام العطّار في حاشیتھ على المحليّ

) من أدلتّھا(بل ھو تصریح باللازم، فھو للبیان دون لاحتراز، كقولھ علم الخلافي، 

   .(2)"فإنّھ للبیان؛ إذ لاكتساب إلا من الدّلیل

فھذه النّقول من ھؤلاء الأئمّة تدلّ على أنّ القید المذكور لا یراد بھ علم المقلدّ؛ لأنّ      

تالي لا یُحتاج إلى علمھ غیر مكتسب من دلیل أصلا، لا إجمالي ولا تفصیلي، وبال

إخراجھ بھذا القید، وھذا القول ھو الأقرب للصّواب؛ لأنّھ كما مرّ معنا في المطلب 

أنّھ یعني معنى خاصّا وھو بذل الجھد، واستفراغ : السّابق في بیان معنى الاكتساب

الوسع، وإمعان النّظر وغیرھا، وعلى ھذا یخرج علم المقلدّ بھذا القید؛ لأنّ استفتاءه 

مجتھد لا اكتساب فیھ بالمعنى الذي ذُكر، وعلى ھذا لا یحتاج إلى إخراجھ بقید لل

أخرجناه ) تفصیلیة(التفصیلیة؛ بناءا على أنّ علمھ مكتسب من دلیل إجمالي، وبقولنا 

من حدّ الفقھ، فھذا غیر صحیح؛ لما ذكره المطیعي رحمھ الله تعالى من أنّ استناد 

دلیل عقلا ولا شرعا؛ لانحصار الأدلةّ في الكتاب والسّنّة المقلدّ إلى فتوى المفتي لیس ب

وما تفرّع عنھما من الإجماع والقیاس، وأمّا استفتاء المقلدّ للعالم فھذا طریق لتحصیل 

كما سیأتي معنا  –أنّ الدّلیل في اصطلاح العلماء : العلم ولیس دلیلا لھ، وممّا یؤیِّد ھذا

ف بأنّھ –في مطلب لاحق  ، "یُتوصل بصحیح النّظر فیھ إلى مطلوب خبريٍّ ما : "عُرِّ

یتنافى والقولَ بأنّ علم المقلدّ مستند إلى دلیل عامّ؛ إذ لا نظر ) بصحیح النّظر(فقولھم 

وعلم المقلّد وإن كان مستندا ": ولا تمحیص عند المقلدّ، یقول الإمام البدخشي

وقال الإمام الطّوفي في  ،(3)"بالواسطة إلى الدّلیل لكنّھ لم یحصل من النّظر في الدّلیل

ومعرفة المقلّد لبعض الأحكام لیست عن دلیل أصلا، لا إجماليٍّ ولا ": شرح المختصر

                                                           

  ).140-1/139(الضّیاء اللامع شرح جمع الجوامع  )1(
  ).1/61(حاشیة العطار على المحلي  )2(
  ).1/20(منھاج العقول  )3(
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ولھذا فالأقرب للصواب أنّ یقال بأنّ علم المقلدّ داخلٌ في حدّ الفقھ بقولنا  ،(1)"تفصیليّ 

 –خرج ) مكتسبال(فھذا جنس یشمل كلّ علم بالأحكام، وبقولنا ) العلم بالأحكام(فیھ 

) الأدلةّ التّفصیلیة( علمُ المقلدّ لأنّھ لا كسب فیھ، وأمّا قید  –مع جملة ما خرج بھ 

یخرج بھ العلم الحاصل للخلافي، أو یخرج بھ العلم بالأدلة الإجمالیة البحوث عنھا في 

الأصول، ولھذا قال الإمام المطیعي في آخر كلامھ الذي انتقد بھ الإمام الإسنوي في 

في تعریف الأصول ) الإجمالیة( ن یكون قید وعلى ھذا لا مانع من أ": ھذا الموضع

في ) التّفصیلیة(للاحتراز عن التفصیلیة في الفقھ وبالعكس، وعلى كلّ حال لیس قید 

تعریف الفقھ لإخراج علم المقلدّ، كما یقول كلّ مقلدّ؛ لأنّ ما یستند علیھ علم المقلدّ 

دلیلا تفصیلیّا من الأدلةّ لیس دلیلا إجمالیا من الأدلة المبحوث عنھا في الأصول، ولا 

بقید  خارج ا الفقیھ في أخذ الفقھ، فكان علم المقلّدھیفصیلیة التي یستند إلالتّ 

      .(2)"المكتسب كما قلنا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).1/152(الإمام الطّوفيّ شرح مختصر الرّوضة  )1(
  ).1/38(سُلمّ الوصول  )2(
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   .في تعریف أصول الفقھ باعتباره علما لقبا          

  

  .مطلب منھا فیھ اعتراض من الاعتراضات وفیھ ثلاثة مطالب، كلّ 

  

  

  

  

  

  

  

 :المبحث الثّاني    
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  في تعریف ) الأدلةّ(حول التّعبیر بعبارة : الاعتراض الأوّل ومناقشتھ

  .أصول الفقھ، والفرق بین الدّلیل والأمارة                   

  .ذكر كلام الإمام الإسنوي ووجھة نظره: الفرع الأول) أولا

) الأدلةّ(قال الإمام الإسنوي رحمھ الله تعالى منتقدا ذكر الإمام البیضاويّ عبارة      

؛ فقال رحمھ )معرفة دلائل الفقھ إجمالا: (في تعریف أصول الفقھ بالمعنى العلميّ بقولھ

واعلم أنّ التّعبیر بالأدلّة مخرج لكثیر من أصول الفقھ؛ كالعمومات، ": الله تعالى

قیاس، والاستصحاب وغیر ذلك؛ فإنّ الأصولیین وإن سلّموا العمل وأخبار الآحاد، وال

بھا فلیست عندھم أدلةّ للفقھ بل أمارات لھ؛ فإنّ الدّلیل عندھم لا یطلق إلا على 

، )أصول الفقھ مجموع طرق الفقھ: ((1)المقطوع بھ، ولھذا قال الإمام في المحصول

  .(2))"ماراتطرق الفقھ یتناول الأدلّة والأ: وقولنا: (ثمّ قال

فمن خلال ھذا النّقل نرى أنّ الإمام الإسنويّ ینتقد الإمام البیضاويّ في تعبیره      

ھو أنّ أھل الشّأن : بلفظ الأدلةّ في تعریف أصول الفقھ، ووجھ اعتراضھ في ھذا الأمر

ذكروا أنّ الدّلیل لا یُطلق إلا على ما كان مقطوعا بھ، بخلاف الأمارة التي تُطلق على 

ما كان مظنونا، وعلى ھذا فالتّعبیر بالأدلةّ في تعریف الأصول یترتّب علیھ إخراج 

الكثیر من المسائل الأصولیة من حدّ الأصول، وذلك كالعمومات، وأخبار الآحاد، 

والقیاس، والاستصحاب وغیرھا من المسائل الظّنّیة التي لا ینطبق علیھا كونھا أدلةّ، 
                                                           

  ).1/80(المحصول للإمام الرّازيّ  )1(
  ).11-1/10(نھایة السّول  )2(

 :المطلب الأوّل   
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یقول الإسنوي  –ع، وھذا عیب من عیوب الحدّ، ولھذا فصار الحدّ على ھذا غیر جام

عبّر الإمام الرّازيّ في المحصول بعبارة جامعة تشمل ما كان قطعیّا من الأدلةّ وما  –

لیعمّ الحدّ ما ) دلائلھ(بدل ) طرق الفقھ: (كان ظنّیا؛ ألا وھي قولھ في تعریف الأصول

  .كان قطعیا، وما كان ظنّیا، فصار الحدّ جامعا

  . ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

لقد انتقد الإمام المطیعيّ الإمام الإسنويّ في ھذا الأمر، مبیّنا أنّ ھذا الانتقاد لا      

وجھ لھ، وذلك أنّ الدّلیل كما یُطلق على ما كان قطعیّا، فإنّھ یطلق على الظّنّيّ أیضا، 

المصرّح بھ أنّ الدّلیل ھو الذي یمكن أن : لأقو": وفي ھذا یقول رحمھ الله تعالى

یتوصّل بصحیح النّظر فیھ إلى مطلوب خبري؛ قطعیا كان أو ظنّیا كما في البدخشيّ 

) أنّ الدّلیل عندھم لا یُطلق إلا على المقطوع: (وغیره، فلا وجھ لقول الإسنويّ 

لا حاجة  وھذا الكلام واضح .(1)"فالأدلّة كالطّرق أیضا تتناول الأمارات أیضا

  .لإیضاحھ وبیانھ

  . المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

ھذه المسألة التي ھي محلّ جدالٍ بین الإمامین الإسنوي والمطیعي ھي مسألة      

خلافیة بین أھل الأصول؛ فلقد اختلفوا ھل الدّلیل یُطلق ویتناول ما كان قطعیّا فقط، 

ما كان ظنّیا وما كان قطعیا؟ وقبل الحكم  وما كان ظنّیا فلا یتناولھ؟ أم ھو عامٌّ یشمل

بالصّواب ھل ھو مع الإمام الإسنوي أو مع الإمام المطیعي؛ لا بد من دراسة المسألة 

أصولیا، ومعرفة أقوال العلماء فیھا، وما ھو الرّاجح منھا، ومن ثمّة أسعفنا القول 

  .بنسبة الصّواب لأحد الطّرفین

 :تعریف الدّلیل )1

                                                           

  ).1/10(سُلمّ الوصول  )1(
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حیث اللغة على أمرین اثنین؛ على المرشد الدّالّ على یطلق الدّلیل من  -

المطلوب، وعلى ھذا یكون الدّلیل ھو فاعل الدّلالة، فالدّلیل ھو الدّالُّ، من باب 

 .كعلیم بمعنى عالم، وقدیر بمعنى قادر) فاعل(بمعنى ) فعیل(

 العلامة: ما بھ الإرشاد، أي: والأمر الثّاني الذي یطلق علیھ الدّلیل لغة ھو

  .فالدّلیل لغة یطلق على المرشد، وعلى ما بھ الإرشاد. المنصوبة لمعرفة الدّلیل

ما یمكن : فقد عرّفھ جمھور أھل العلم والنّظر بأنّھ: وأمّا من حیث الاصطلاح -

 .(1)التّوصّل بصحیح النّظر فیھ إلى مطلوب خبريّ 

صّل بالقوّة لا للإشارة أنّ المعتبر ھو التّو) ما یتوصّل(ولیس ) ما یمكن(فقولھم 

  .بالفعل، لأنّ الدّلیل قد لا یتوصّل إلیھ وھو دلیل في حقیقة الأمر

  .ما لا یمكن التّوصّل بھ إلى المطلوب كالمطلوب نفسھ) ما یمكن(وخرج بقولھم 

  .ما كان بفاسده كالمقدّمات الكاذبة) بصحیح النّظر(وخرج بقولھم 

  .(2)المطلوب التّصوّري) مطلوب خبري(وخرج بقولھم 

 :ذكر خلاف العلماء في الدّلیل )2

لقد اختلف العلماء في الدّلیل ھل یشمل ما كان قطعیّا وما كان ظنّیّا؟ أم ھو      

  :حكرٌ على العلم القطعيِّ فقط؟ اختلفوا في ذلك على قولین اثنین

وھو قول الفقھاء، ومذھب الحنابلة قاطبةً، وھو قول جمھور : القول الأوّل -

و أنّ الدّلیل عامٌّ یشمل ما كان قطعیًّا وما كان ظنّیًّا؛ ولھذا ؛ وھ(3)الأصولیّین

                                                           

والتّحبیر ). 35- 1/34(البحر المحیط للزّركشيّ : یُنظر في تعریف الدّلیل لغة واصطلاحا كلٌّ من )1(
  .وغیرھم) 52-1/51(ن النّجّار الفتوحي وشرح الكوكب المنیر لاب). 198-1/194(للمرداوي 

الرّدود والنّقود للبابرتي الحنفي ). 198-1/197(التّحبیر شرح التّحریر للمرداوي : یُنظر )2(
)1/116-117.(  

والباقلاّني في ). 15:ص(الإمام أبو زید الدّبّوسي في تقویم الأدلةّ : ممّن ذھب إلى ھذا القول )3(
وفي ). 33-32: ص(وأبو إسحاق الشّیرازي في اللّمع . )1/202(التّقریب والإرشاد الصّغیر 

والزّركشيّ في ). 1/253(وأبو الولید الباجي كما في رفع الحاجب ). 156-1/155(شرحھ 
). 1/61(وأبو الخطّاب في التّمھید ). 1/131(والقاضي أبو یعلى في العدّة ). 1/35(البحر 

وشیخ ). 573: ص(ة كما في المُسوّدة والمجد ابن تیمی). 1/198(والمرداوي في التّحبیر 
.       =                             ونسب ھذا القول إلى الجمھور). 9/156(الإسلام ابن تیمیة في مجموع الفتاوى 
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إلى : (عرّفوه بالتّعریف السّابق الذي یشمل الأمرین، فقولھم في تعریف الدّلیل

یُدخل الأمارة؛ لأنّ المطلوب الخبريّ أعمّ من أن یكون ) المطلوب الخبريِّ 

ا أو ظنّیًا كما صرّح بذلك غیر واحد من أھل ا  .(1)لأصولعلمیًّ

؛ حیث ذھبوا (2)وھو قول عامّة المتكلمّین، وبعض أھل الأصول: والقول الثّاني -

إلى القول بأنّ الدّلیل في الاصطلاح ما أفاد علما قطعیّا، وما أفاد ظنًّا فھو أمارة 

ما یُمكن أن یُتوصّل بصحیح النّظر : "ولیس بدلیل، ولھذا یعرّفون الدّلیل بقولھم

فزادوا كلمة العلم لتفید القطع وتُخرج الظّنّ، " لوب خبريّ فیھ إلى العلم بمط

 .(3)فخرجت الأمارة على ھذا

بعد عرض ھذین القولین؛ أنّ الصّواب ما ذھب إلیھ  –والله أعلم  –والذي یظھر      

أصحاب القول الأوّل؛ من أنّ الدّلیل یشمل الدّلیل القطعيّ المفید للقطع، ویشمل الدّلیل 

  :(4)الظّنّيّ المفید للظّنّ، وذلك للوجوه الآتیة

أنّ أھل اللّغة لا یفرّقون بین الذي یوجب العلم، وبین الذي یوجب : الوجھ الأوّل -

بة الظّنّ فكلاھما سمّوه دلیلا، ولھذا عرّف كثیر من اللغویین الدّلیل بأنّھ غل

 .، وعلى ھذا لم یكن لھذا الوجھ فرق(5)الأمارة

                                                                                                                                                                                     

والفتوحي ). 1/35(والأصبھاني في بیان المختصر . والقول الثّاني إلى بعض أھل الكلام=       
والبابرتي الحنفي . إلى أكثر الحنابلة وأكثر الفقھاء والأصولیینونسبھ ) 1/53(في شرح الكوكب 
  .    وغیرھم) 1/13(والبدخشي في منھاج العقول ). 1/117(في الرّدود والنّقود 

  ).1/198(التّحبیر شرح التّحریر ). 1/117(الرّدود والنّقود للبابرتي : یُنظر )1(
). 2/690(وكذلك في ). 10-1/9( أبو الحسین البصري في المعتمد: ممّن قال بھذا القول )2(

وأبو یعلى الحنبليّ في قول آخر ). 1/80(والرّازيّ في المحصول ). 1/23(والآمدي في الإحكام 
  ).574:ص(لھ في كتابھ الكفایة كما في المسوّدة 

  ).1/198(التّحبیر شرح التّحریر ). 1/117(الرّدود والنّقود : یُنظر )3(
التّمھید لأبي الخطّاب ). 33:ص(اللمع لأبي إسحاق الشّیرازيّ : یُنظر في بیان ھذه الوجوه )4(

  ). 1/116(الرّدود والنّقود للبابرتي ). 1/61(
، وقال أبو "الأمارة في الشّيء: والدّلیل"): 2/259(قال الإمام ابن فارس في معجم المقاییس  )5(

  ".ستعمل الدّلیل في العبارة والأمارةویُ ") 68:ص(ھلال العسكري في الفروق اللغویّة 
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أنّ غالبیة الظّنّ توجب الاعتقاد والعمل بموجبھ؛ فكان دلیلا مثلھ : الوجھ الثّاني -

 .مثل الذي یوجب العلم القطعيّ 

لى المطلوب، فوجب أن یكون دلیلا كالموجب أنّ الظّنّ مرشد إ: الوجھ الثّالث -

 .للعلم، فلا فرق بینھما

أنّ ھذا القول ھو المناسب لمطالب الفقھاء، فمطالبھم لیس : الوجھ الرّابع -

القطع؛ لأنّ مطالبھم عملیة، ولھذا لم یشترطوا في : بمشروط فیھا العلم، أي

ین فھي مطالب تعریفھم الدّلیل الإفضاء إلى العلم، بخلاف مطالب المتكلمّ

علمیة، ولھذا اشترطوا في التّعریف الإفضاء إلى العلم، وقول الفقھاء ھو الأوفق 

 .من النّاحیة العملیة

ومن ھنا وبعد ھذا العرض لأقوال العلماء في مسألة الدّلیل، وما ھو الرّاجح منھا؛      

والمطیعيّ لھ عذره في  یتبیّن لنا أنّ المسألة خلافیّة بین العلماء، وأنّ كلاًّ من الإسنوي

اختیار القول الذي یراه صوابا ولا تثریب علیھ في ذلك، إلاّ أنّ الشّيء الذي یُمكن أن 

ھو نسبتھ القول بالتّفریق بین ما أفاد علما وبین ما أفاد : یُؤخذ على الإمام الإسنويّ ھنا

العمل بھا فلیست فإنّ الأصولیّین وإن سلمّوا : "ظنًّا إلى علماء الأصول كلھّم حیث قال

، فھذا "عندھم أدلةًّ للفقھ بل أمارات لھ، فإنّ الدّلیل عندھم لا یُطلق إلاّ على المقطوع بھ

الكلام من الإمام الإسنوي یُشعر بأنّ ھذا القول ھو قول جمیع الأصولیین، وھذا خلاف 

فھ، الواقع، فقد عرفنا ممّا ذُكر قبلُ أنّھ قول لبعض الأصولیین، وجمھورھم على خلا

لأنّھم لا یفرّقون بین الأمرین، وأنّ الدّلیل عندھم الأمارة أیضا، وعلى ھذا ففي تقدیري 

  .   أنّ الإمام المطیعيّ ھو الأقرب للصّواب والله أعلم
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  . في حدّ أصول الفقھ) إجمالا(في إعراب : الاعتراض الثّاني ومناقشتھ

  .  ذكر كلام الإمام الإسنوي ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوُلا

في تعریف ) إجمالا(قال الإمام الإسنويّ رحمھ الله تعالى ذاكرا أوجھ إعراب كلمة      

إنّ إجمالا في كلام المصنّف لا یجوز أن یكون : فإن قیل": الأصول بالمعنى اللقبيّ 

فعولا؛ لأنّ عرف لا یتعدّى إلاّ إلى واحد، وقد جُرّ بالإضافة، ولا تمییزا منقولا من م

لفساد المعنى، ولا حالا من  –معرفة إجمال أدلّة الفقھ : ویكون أصلھ –المضاف 

: أي –المعرفة أو من الدّلائل؛ لأنّھما مُؤنّثان وإجمال مذكّر، ولا نعتا لمصدر محذوف 

أنّھ یجوز أن یكون في الأصل مجرورا : والجواب. ذكیره أیضالت –معرفة إجمالیّةً 

لا معرفة : معرفة دلائل الفقھ معرفة إجمال؛ أي: بالإضافة إلى معرفة؛ تقدیره

وَاسْألَِ (: تفصیل، فحُذف المضاف وأقیم المضاف إلیھ مقامھ فانتصب كقولھ تعالى

نعتا لمصدر مذكّر محذوف أھل القریة، ویجوز أن یكون : أي ]82:یوسف[ )القَرْیَةَ 

تقول عرفت معرفة وعرفانا اھـ، وعلى ھذین : تقدیره عرفانا إجمالیّا، قال الجوھريُّ 

الإعرابین یكون الإجمال راجعا إلى المعرفة، وأمّا عوده إلى الدّلائل فھو وإن كان 

صحیحا من جھة المعنى؛ لكن ھذا الإعراب لا یُساعده، ویجوز أن یكون حالا، 

أنّ إجمالا منصوب على : فیھ التّذكیر لكونھ مصدرا، وفي بعض الشّروحواغتُفر 

   .(1)"المصدر، أو على التّمییز، وھو خطأ لما قلناه

                                                           

   ).13-1/11(نھایة السّول  )1(

  :المطلب الثّاني   
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فالإمام الإسنويّ رحمة الله علیھ من خلال ھذا الكلام یُعدّد من الأوجھ الإعرابیّة      

راب ھذه الكلمة، وكلھّا ، فذكر ثلاثة أوجھ لإع)إجمالا(التي یُتحمل أن تُعرب بھا كلمة 

  : جائزة عنده، ھذه الأوجھ الثلاثة ھي

في الأصل أنّھا مجرورة بالإضافة إلى مصدر ) إجمالا(أنّ كلمة : الوجھ الأوّل -

معرفة دلائل الفقھ معرفةَ : ، فیكون المعنى على ھذا)معرفة: (محذوف تقدیره

وھو إجمال  –ھ أقیم المضاف إلی –وھو معرفة  –إجمالٍ، فلمّا حُذف المضاف 

 .مقامھ؛ فانتصب –

: أن تكون ھذه الكلمة نعتًا لمصدر محذوف، والتّقدیر على ھذا: الوجھ الثّاني -

) عرف(معرفة دلائل الفقھ عرفانا إجمالیًّا، واستدلّ على مجيء مصدر الفعل 

 .على عرفان بما ذكره الإمام الجوھري

مؤنّثا،  –وھو معرفة  –أن تكون حالا، وأمّا عن كون العامل : الوجھ الثّالث -

مذكّر؛ فبیّن الإمام الإسنوي أنّ ھذا مغتفر في اللغة  –وھو إجمال  –والحال 

 .لكونھ مصدرًا

وأمّا عن كونھ منصوبا على المصدریّة، أو على التّمییز فھذا ممّا استبعده الإمام      

  .الإسنوي رحمھ الله

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

الإمام المطیعي رحمھ الله تعالى لم یُوافق الإمام الإسنوي على ھذا التّعداد في      

، وبیّن رحمھ الله أنھ یجب أن تكون حالا من الأدلةّ حتّى )إجمالا(أوجھ إعراب كلمة 

یف لإخراج علم الفقھ وعلم الخلاف، ینتظم المعنى، وتكون ھذه الكلمة قیدا في التّعر

یجب أن ) إجمالا: (إنّ قول المصنّف: أقول": یقول رحمھ الله تعالى في ھذا المعنى

یكون في كلامھ حالا من الأدلّة حتّى یكون وصفا لھا فیخرج علم الفقھ وعلم الخلاف 

ئل جمع إنّ الدّلائل مؤنّثة، وإجمال مذكّر غیر صحیح؛ لأنّ دلا: وما قیل. كما سبق
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إنّ دلائل جمع، وإجمالا مفرد، وھذا : دلیل وھو مذكّر كما یأتي في كلامھ، وإنّما یقال

لا ضرر فیھ؛ لأنّ إجمالا مصدر یوصف بھ الجمع والمفرد، وھو ھنا بمعنى مجملة، 

معرفة دلائل الفقھ مجملة، ومجيء الحال من المضاف إلیھ في مثل ھذا : كأنّھ قال

ولاحتیاجھ إلى التّأویل عدل   ]135: البقرة[O * +   ,  N: عالىالتّركیب جائز كقولھ ت

فجعل الإجمالیة  ،(1)أصول الفقھ دلائلھ الإجمالیة: عنھ صاحب جمع الجوامع فقال

وصفا صریحا للأدلّة فلا یحتمل غیر ذلك، وما عدا الحالیّة بعید عن مراد المصنّف 

          .(2)"وعمّا یناسب التّعریف

حالا من ) إجمالا(فالإمام المطیعي رحمھ الله ھنا یُرجّح بل یوجب أن تكون كلمة      

الأدلةّ، ثمّ أجاب عن الإیرادات التي قد ترد على ھذا القول؛ من أنّ الدّلائل مؤنّثة 

وإجمالا مذكّر، فأجاب عن ذلك بأنّ الدلائل جمع لمفرد دلیل وھو مذكّر، وكذا كون 

لا مفردا؛ فأجاب رحمھ الله بأنّ إجمالا مصدر یوصف بھ الجمع الدلائل جمعا، وإجما

  .والمفرد، وبھذا زالت كلّ الإیرادات التي ترد على القول بأنھا حال

  . المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

ھذه المسألة اللّغویة التي وقع فیھا الخلاف بین الإمامین؛ الصّواب فیھا مع الإمام      

تعالى، فالأوجھ التي ذكرھا كلھّا صحیحة تصلح لأن تُعرب بھا الإسنوي رحمھ الله 

في حدّ الأصول، ولھذا لمّا أتى الإمام ابن السّبكيِّ على ھذه الكلمة في ) إجمالا(كلمة 

: شرحھ الإبھاج؛ ذكر ھذه الأوجھ التي ذكرھا الإمام الإسنوي، فقال رحمھ الله تعالى

، وكلٌّ )دلائل(، أو )معرفة(و تمییز من مصدر في موضع الحال، أ) إجمالا: (وقولھ"

وجھ آخر؛ ) معرفة(منھما یصحُّ أن یُراد بھ على ما بیّنّا، ویزداد على جعلھ من 

فھذه تقریبا الأوجھ  ،(3)"عرفانا إجمالا: أن یكون نعتا لمصدر محذوف تقدیره: وھو

                                                           

  ).13:ص(جمع الجوامع  )1(
  ).1/12(نھایة السّول  )2(
  ).25- 1/24(الإبھاج  )3(
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لا شكّ فیھ أنّ نفسھا التي ذكرھا الإمام الإسنوي یذكرھا الإمام السّبكيّ ھھنا، وممّا 

بكيّ من أئمّة اللغة، وھما أعلم باللّغة من الإمام المطیعي، ولیس  الإمامین الإسنويّ والسُّ

ھذا الأمر فقط ھو المعوّل علیھ في اطّراح قول الإمام المطیعيّ، بل ھناك شيء آخر، 

 حالا دون) إجمالا(وھو أنّ الإمام المطیعيّ رحمھ الله تعالى في إیجابھ بأن تكون 

الأوجھ الأخرى؛ فیھ تضییق لواسع، بل الذي اختاره ورجّحھ مرجوح في نظري، لیس 

لما ذكره من اختلاف الحال وعاملھ من حیثُ التّذكیرُ والتّأنیثُ، ومن حیثُ الإفراد 

والجمع، فھذا قد أجاب عنھ ھو والإمام الإسنويّ، وإنّما لأمر آخر لم یُشر إلیھ ھو ولا 

في تعریف الأصول مصدرٌ، وعلى ھذا فإعرابھ ) إجمالا(وھو أنّ الإمام الإسنويّ، ألا 

وھو ما  –حالا على خلاف الأصل؛ وذلك أنّ الأصل في الحال أن یكون وصفًا مُشتقّا 

، وعلى ھذا (1)، وذلك كاسم الفاعل واسم المفعول وغیرھما–دلّ على معنى وصاحبھ 

اسم مفعول یصحّ أن یقع حالا  معرفة دلائل الفقھ مُجملة؛ فمُجملة: فالأصل أن یقال

بإجماع أھل اللغة، وأمّا إجمالا فھو مصدر؛ إذ لا دلالة فیھ على صاحب المعنى، 

نعم قد كثُر مجيء الحال مصدرا في كلام . وعلى ھذا فإعرابھ حالا على خلاف الأصل

  ]الرّجز:   [في ألفیتھ بقولھ (2)العرب، وإلى ھذا أشار الإمام ابن مالك

رٌ حَالاً یَقَعْ      بِكَثْرَةٍ كَبَغْتَةً زَیْدٌ طَلَعْ                       .وَمَصْدَرٌ مُنَكَّ

فابن مالك في ھذا البیت یذكر أنّ مجيء المصدر حالا یكثر في كلام العرب؛       

، ولكنَّ ھذا كما ذكر أھل اللغة لیس بمقیس؛ لمجیئھ على "طلع زید بغتةً : "كقولھم

                                                           

  ).2/252(شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك : یُنظر )1(
الجیّانيّ نزیل ھو الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، أبو عبد الله جمال الدّین الطّائيّ  )2(

الحسن بن الصّبّاح، وأبي : ، وأخذ العلوم عن مشایخ منھم)ھـ601(أو ) ھـ600(دمشق، ولد سنة 
ولده بدر الدّین، والشّمس : الحسن السّخاويّ، وابن عمرون وغیرھم، وتتلمذ علیھ جماعة منھم

ا، وكان إماما في البعلي، والبدر بن جماعة وغیرھم، كان إماما في اللغة العربیة لا یبارى فیھ
تسھیل الفوائد، الكافیة : من مؤلفاتھ). ھـ672(القراءات، شافعيّ المذھب، توفي بدمشق سنة 

 .، إكمال الإعلام بتثلیث الكلام وغیرھا)الألفیة(الشّافیة، الخلاصة 
شذرات الذّھب ). 68-7/67(طبقات الشافعیة الكبرى ). 137-1/130(بغیة الوعاة : ترجمتھ في

)7/590-591  .(  



 
143 

طلع زید باغتا، وعلیھ فیُكتفى فیھ بما ورد عن : ل أن یقالخلاف الأصل؛ لأن الأص

العرب، ولا یُقاس علیھ؛ لأنّ ذلك أصلا على خلاف القیاس، وما ورد على خلاف 

، وحتّى (1)القیاس فغیره علیھ لا یُقاس، وھذا ھو مذھب إمام النّحو سیبویھ والجمھور

مالك وغیرھما، فقد أجازوا ذلك ، وابن (2)من أجاز القیاس علیھ كأبي العبّاس المُبرّد

  ).إجمالا(، ولیس واحد منھا ینطبق على كلمة (3)بشروط لا یتّسع المقام لذكرھا

أنّھ وإن صحّ القیاس مُطلقا على ما ورد في كلام العرب : والذي أرید بیانھ ھھنا     

 –حالا، فھذا وإن سُلمّ بصحّتھ ) إجمالا(من مجيء المصدر حالا، وعلیھ جاز إعراب 

فیكون وجھا للإعراب كسائر الأوجھ الممكنة، وأمّا أن یكون  –مع أنّھ خلاف الأصل 

واجبا كما ذكر ذلك الإمام المطیعيّ فھذا فیھ نظر والله أعلم، وذلك أنّھ حتّى الأمثلة 
                                                           

 ).254-2/253(شرح الألفیة لابن عقیل، مع حواشیھ لمحمد محیي الدّین عبد الحمید : یُنظر )1(
أبو الحسن، مولى بني الحارث بن : عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، ویقال: وسیبویھ ھو

 رائحة التّفّاح، أصلھ من: كعب، ثمّ مولى آل الرّبیع بن زیاد الحارثي، وسیبویھ لقبٌ ومعناه
الخلیل بن أحمد، ویونس بن : البیضاء من أرض فارس، ، ومنشأه بالبصرة، أخذ العلم عن

كان بارعا في اللغة والأدب، ولم یُر لھ مثیل على الإطلاق، . حبیب، والأخفش، وعیسى بن عمر
من . وغیرھا) ھـ194(وقیل ) ھـ180(وقیل ) ھـ161(اختُلف في سنة وفاتھ على أقوال منھا 

  .ب في النّحو الذي یُعدّ أعظم كتاب ألُفّ في علم النّحوالكتا: آثاره
طبقات الأدباء ). 58- 54:ص(نزھة الألِبّاء في طبقات الأدباء لابن الأنباري : ترجمتھ في

  ).   281-2/277(شذرات الذّھب ). 230- 2/2/229(بغیة الوعاة ). 2129-5/2122(للحموي 
، أبو العبّاس المبرّد النحويُّ ھو محمد بن یزید بن عبد الأكبر بن عمیر، الثّ  )2( مالي الأزديُّ البصريُّ

، وأخذ العلم عن أبي عمر )ھـ210(اللغويُّ الأدیب، ولد بالبصرة غداة عید الأضحى سنة 
أبو بكر : الجرميّ، وأبي عثمان المازنيّ، وأي حاتم السّجستانيّ وغیرھم، وأخذ عنھ جماعة منھم

ماريّ وغیرھم، كان إمام العربیّة ببغداد، وكان حسن الصّوليّ، ونفطویھ، وأبو عليّ الطّو
معاني : من أثاره. ببغداد) ھـ285(المحاضرة، فصیحا بلیغا، ملیح الأخبار ثقة، توفي سنة 

 .القرآن، الكامل، المقتضب، الردّ على سیبویھ وغیرھا
-1/269( بغیة الوعاة). 2684-6/2678(طبقات الأدباء ). 166:ص(نزھة الألِبّاء : ترجمتھ في

271     .(  
لقد اختلف العلماء في النّقل عن المبرّد، فمنھم من نقل عنھ جواز القیاس مطلقا، ومنھم من نقل  )3(

وأمّا ابن . كلمتھ مشافھة، وجئتھ سرعة: عنھ جواز القیاس إذا كان المصدر نوعا من الفعل؛ نحو
 :كّر وھيمالك ومن تابعھ؛ فأجازوا القیاس على ثلاثة أنواع من المصدر المن

أنت الرّجل : أن یكون المصدر المنصوب واقعا بعد خبر مقترن بأل الدّالةّ على الكمال مثل -
 .علما

 .فلان حاتم جودا، ویوسف جمالا: أنت زھیر شعرا، فیجوز أن تقیس علیھ فتقول: قولھم -
 .فنبیل أمّا علما فعالم، وأمّا نبلا: أن یقع المصدر المنكّر المنصوب بعد أمّا الشّرطیة، نحو -

  ).255-2/254(حواشي محي الدّین على شرح ابن عقیل : یُنظر
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: طلع زید بغتةً، فـقولھم: التي وردت عن العرب في مجيء الحال مصدرا؛ كقولھم

والمبرّد إلى أنھ منصوب  (1)في إعرابھ، فقد ذھب الأخفشوقع الخلاف أصلا ) بغتة(

یبغت بغتة، وذھب الكوفیون إلى ھذا : على المصدریة، والعامل فیھ محذوف تقدیره

، ولكنّھم یُؤوّلونھ بفعل من جنس )طلع(القول، ولكن العامل فیھ ھو الفعل نفسھ 

ھنا یُلاحظ أنّ المسألة  بغت زیدٌ بغتة، ومن: المصدر، فیكون التّقدیر على ھذا المثال

خلافیة أصلا في إعراب المصدر حالا، فكیف بالقول بإیجاب ذلك، وعلى ھذا 

فالصّحیح والله أعلم ھو ما ذكره الإمام الإسنوي من التّنویع في الأوجھ، وأمّا ما ذھب 

  .      إلیھ المطیعي من إیجاب ما ذھب إلیھ ففیھ نظر والله أعلم

  

  

     

  

  

  

  

  

  
                                                           

ھو سعید بن مسعدة، أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط، مولى بني مجاشع بن دارم من أھل  )1(
بلخ، سكن البصرة، وأخذ العلم عن سیبویھ، وحدّث عن الكلبيّ، والنّخعيّ، وھشام بن عروة، 

). ھـ221: (، وقیل)ھـ215(وغیره، وكان معتزلیّا، توفّي سنة  وروى عنھ أبو حاتم السّجستانيّ 
 .كتاب الاشتقاق، الأصوات، الأوسط في النّحو، المقاییس وغیرھا: من مؤلفاتھ
بغیة الوعاة ). 1376-3/1374(طبقات الأدباء ). 109-107:ص(نزھة الألِبّاء : ترجمتھ في

)1/590-591.(  
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  .في صحّة جمع دلیل على دلائل من عدمھ: الاعتراض الثّالث ومناقشتھ

  

  .ذكر رأي الإمام الإسنويّ : الفرع الأوّل) أوّلا

على ) دلیل(لقد انتقد الإمام الإسنويّ الإمامَ البیضاويَّ رحمھ الله تعالى في جمعھ      

ى بھذا الجمع عند تعریفھ لأصول الفقھ في عدّة مواضع من منھاجھ؛ حیث أت) دلائل(

بالمعنى اللّقبيّ، وكذلك أتى بھ في أوائل باب القیاس وغیرھا من المواضع التي أتى بھ 

فیھا ، وبیّن رحمھ الله أنّ ھذا الجمع لا یصحّ في لغة العرب، ونقل ذلك عن الإمام ابن 

لیلا على دلائل ھنا، وفي أنّھ جمع د": مالك رحمھ الله، وفي ھذا یقول الإمام الإسنويّ 

في دلائل : لعموم الدّلائل، وفي أوّل الكتاب الخامس حیث قال: آخر القیاس حیث قال

لم یأت : (ابن مالك في شرح الكافیة الشّافیة: أدلّةً، قال: وإنّما صوابھ. اختلف فیھا

فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعیل فیما أعلم، لكنّھ بمقتضى القیاس جائز في 

وقد ذكر النّحاة لفظتین وردا من  ،(1))علم المُؤنّث؛ كسعائد جمع سعید اسم لامرأةال

وا على أنّھما في غایة القلّة، وأنّھ لا یُقاس علیھما     .(2)"ذلك ونصُّ

  

                                                           

لعلّ الإمام الإسنوي رحمھ الله ساق عبارة الإمام ابن مالك بالمعنى، وأمّا عبارتھ كما ھي في ) 1(
من ھذا القبیل فلم یأت في ) فعیل(جمع ) فعائل(وأمّا ": فھي) 1867-4/1866(شرح الكافیة الشّافیة 

  . "علم امرأة) سعید(جمع ) سعائد(، لكنّھ بمُقتضى القیاس لعلمٍ مُؤنّثٍ كـ–فیما أعلم  –اسم جنس 
  ).19-1/18(نھایة السّول  )2(

 :المطلب الثّالث   
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  . اعتراض الإمام المطیعيّ ) ثانیا

ألا وھي  –لقد بیّن الإمام المطیعيّ رحمھ الله تعالى أنّ ھذه الصیغة في الجمع      

غھا من النّاحیة اللغویة، وفي ھذا یقول –جمع دلیل على دلائل  "... : جائزة ولھا مُسوِّ

قد نقل ھو عن ابن مالك في شرحھ أنّھ بمقتضى القیاس جائز في العلم : وأقول

إنّ : المؤنّث؛ كسعائد جمع سعید اسم لامرأة، كما أنّ علماء النّحو واللغة قالوا

رباعيٍّ مؤنّث ثالثھ مدّةٌ سواءً كان تأنیثھ بالتّاء أم بغیرھا،  یقاس في كلّ ) فعائل(

لمّا كان بمعنى الحُجّة فھو مؤنّثٌ معنى بغیر التّاء؛ ) دلیل(إنّ : وبناءً على ذلك یُقال

فیجوز أن یُجمع على دلائل، على أنّ الشّافعيّ جعل دلائل في عدّة مواضع من كتابھ 

ة بمعنى الدّلیل، ولا امنع من إرادتھ ھنا، وتكون الأمّ، ورسالة الأصول جمعا لدلال

دلائل في كلام المصنّف جمعا لدلالة بمعنى دلیل، ویكون جمعا قیاسیا، ولعلّھ لذلك 

 ،(1)استعملھ أكثر الأصولیّین من المتقدّمین والمتأخّرین؛ كصاحب جمع الجوامع

لى ما قالھ الإمام الإسنوي، مع أنّ الغالب على الظّنّ أنّھم اطّلعوا ع، (2)ومسلمّ الثّبوت

    .(3)"فدلّ ذلك على أنّ ھناك وجھا یُسوّغ استعمال ھذا الجمع ولیس إلا ما قلناه

فمن خلال ھذا الكلام نجد الإمام المطیعيّ یُجوّز ھذه الصّیغة من الجمع، وعمدتُھ      

،  قیاسيٌّ في كلّ اسم) فعائل(ما ذكره أھل اللغة من أنّ جمع الكثرة : في ذلك رباعيٍّ

یَّةٌ، بتاء أو بغیرھا، وھذا سیأتي معنا إن شاء الله في المناقشة،  مؤنّث، ثالثھ یاءٌ مدِّ

  :مؤنّثٌ باعتبارین) دلیل(واعتمادا على ھذا الأمر أجاز المطیعيّ ھذا الجمع؛ لأنّ 

بمعنى حُجّة، وھي مؤنّثة؛ فجاز جمعھ على دلائل بھذا ) دلیل(أن : الأوّل -

 .الاعتبار

                                                           

   ".أصول الفقھ دلائلھ الإجمالیة"): 13:ص(قال صاحب الجمع  )1(
فإنّ الدّلائل التّفصیلیة بموادھا وصورھا من أفراد موضوع مسائل ": قال في مسلمّ الثّبوت )2(

  ).1/10(فواتح الرّحموت ". الأصول
  ).19-1/18(نھایة السّول  )3(
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مؤنّثا بغیر تاء فجاز جمعھ على ) دلیل(بمعنى دِلالة؛ فكان ) دلیل(أنّ : نيالثا -

 .دلائل

ثمّ بیّن رحمھ الله أنّ كثیرا من الأصولیّین القدُامى والمتأخّرین استعملوا ھذا الجمع      

في كتبھم، مع أنّھ یغلب على الظّنّ وقوفُھم على ما ذكره الإمام الإسنويّ، وھذا یدلّ 

  .رأوا لھ مُسوّغا، ولیس ھو إلا ما ذكره رحمھ الله تعالى على أنّھم

  .  المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

إنّ المُتأمّل في كلام الإمام المطیعيّ یجده قد اعتمد على مقدّمتین في سبیل      

  :الوصول إلى النّتیجة التي أرادھا؛ ألا وھي القول بصحّة جمع دلیل على دلائلَ 

على ) فعیل(أنّ أھل اللغة جمعوا قیاسا كلَّ اسم على وزن : ى وھيالمُقدّمة الأول -

إذا كان ذلك الاسم مُؤنّثا بتاء أو بغیرھا، وھذا الأمر الذي ذكره صحیح ) فعائل(

، وذكروا )فعائل: (وارد في كتب أھل اللغة، فقد ذكروا أنّ من أمثلة جمع الكثرة

، مؤنّثٍ، بمدّةٍ قبل آخره، س واءً خُتم بتاء أم دونھا، وعلیھ یدخل أنّھ لكلّ رباعيٍّ

: نحو) فَعالةٌ : (فالتي بالتّاء: فیھ عشرة أوزان؛ خمسةٌ بتاء، وخمسة، دونھا

ذُؤابة وذوائب، : نحو) فُعالة(رسالة ورسائل، و: نحو) فِعالة(سحابة وسحائب، و

 . صحیفة وصحائف: نحو) فعیلة(حَمولة وحمائل، و: نحو) فَعولة(و

شَمال وشمائل، : نحو) فَعَال: (اء فھي خمسة أیضا وھي وأمّا التي دون ت

: نحو) فَعول(عُقاب وعقائب، و: نحو) فُعال(شِمال وشمائل، و: نحو) فِعال(و

  .(1)وسعائد –علم لامرأة  –سعید : نحو) فعیل(عجوز وعجائز، و

وھذا ظاھر في أنّھم اشترطوا في ھذا القیاس أن یكون الاسم الذي على وزن 

مؤنّثا، وأما غیر المؤنّث فلا یجوز القیاس علیھ، على أنّ الإمام ابن ) فعیل(

ولیس في اسم  –أجاز ھذا الجمع في العلم المؤنّث  –كما سبق ذكره  –مالك 
                                                           

شرح المكودي على الألفیة ). 4/199(شرح الأشموني على الألفیة :الأمریُنظر في بیان ھذا  )1(
  ).132- 4/131(شرح ابن عقیل ). 4/321(أوضح المسالك لابن ھشام ). 2/812(
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اسم لامرأة أیضا  كسعید اسم لامرأة، فتجمع على سعائد، وكلطیف –جنس 

  .فتجمع على لطائف وغیرھما

یُمكن أن یُحمل على أنھ مؤنّث؛ لأنّھ بمعنى ) دلیل(أن : وأمّا المقدّمة الثانیة فھي -

لالة وھما مؤنثتان، وبناءا على ھذین المقدّمتین نحصل على نتیجة  الحُجّة و الدِّ

 .منطقیّة؛ ألا وھي صحّة جمع دلیل على دلائل

أنّ المقدّمة الثّانیة فیھا نظرٌ، وذلك أنّ جعلَ الإمام  –والله أعلم  –والذي یظھر لي      

مؤنّثًا ھذا لا یُوافق علیھ، وأمّا ما ذكره من أنّ الدلیل بمعنى الحجّة ) دلیل(المطیعيّ 

و والدّلالة وھما مؤنّثتان؛ فھذا صحیح، ولكنّھ لا یدل على تأنیث الدّلیل، وغایة ما فیھ ھ

أنّ الحجّة والدّلالة یُستعملان في معنى الدلیل، ولا یُقال بالتّرادف بینھما؛ لأنّ بینھما 

، وممّا یدل على أنّ (1)فروقا واضحةً ذكرھا الإمام ابن ھلال العسكريّ في فروقھ

مذكّرٌ ھو ما مرّ في مطلب سابق من معاني الدّلیل، وأنّھ یُطلق على المُرشد ) دلیل(

دّلالة، وعلى ما بھ الإرشاد، وھي معان مُذكّرة، فالدّلیل مُذكّرٌ، وكون بمعنى فاعل ال

الحجّة تأتي بمعناه لا یدلّ على تأنیثھ في حدّ ذاتھ، فھذا التّأویل لمعنى دلیل حتى یُجعل 

  .مُؤنّثا في نظري فیھ تكلفّ والله أعلم

لعرب في جمع كان بإمكان الإمام المُطیعي أن یبحث عن شواھد أخرى من كلام ا     

فعیل على فعائل بالمعنى المُذكّر، كما فعل ذلك الإمام ابن إمام الكاملیّة في التّیسیر 

جمع دلیل، كما جمعوا وصیدا على وصائد، وسلیلا على سلائل، ) دلائل(و": حیث قال

فالإمام أبو حیّان في الارتشاف ذكر أنّھ قد حُفظ  ،(2)"حكاه أبو حیّان في الارتشاف

وصید ووصائد، بمعنى فناء البیت، وسلیل وسلائل، : نحو) فعیل(لمُذكّرِ ) فعائل(

در ، فالوصید والسّلیل مُذكّران، ولكن ھذا قلیل (3)بمعنى الوادي الذي یُنبت الطّلح والسِّ

ا، بل ھو شاذٌّ یُحفظ ولا ُقاس علیھ، وفي جعل وصید مذكّرا نظرٌ؛ وذلك أنّھ كما  جدًّ
                                                           

  ).70-68:ص(الفروق اللغویة : یُنظر )1(
  ).1/282(تیسیر الوصول المُختصر  )2(
  ).1/456(ارتشاف الضّرب لأبي حیّان : یُنظر )3(
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فإنّھ یُطلق على المؤنّث وھو العتبة، فكلاھما یُطلق  –لفناء وھو ا –یُطلق على المُذكر 

طریق طویل : ، فلھذا جُمع على وصائد، وھذا مثل طریق؛ فیُقال(1)علیھ الوصید

واسع، وطریق طویلة واسعة، فلاشتمالھ على المعنى المؤنّث جاز جمعھ على طرائق، 

وھو ) فعیل(معنا على وزن ، فالذي بقي  ]11: الجن[ O ¿ ¾N : كما في قولھ تعالى

سلیل بمعنى الوادي الغامض الذي یُنبت السّدر وغیره، ولھ ): فعائل(مُذكّرٌ وجُمع على 

، فھذا شاذٌّ لا یقاس علیھ أیضا، فلا یُعقل أن (2)معان أخرى یُطلق علیھا كلھّا مذكّرة

أن نترك نصوص أئمة اللغة الذین اشترطوا في القیاس على ھذا الوزن من الجمع ب

مؤنّثا، فلا یُعقل أن ترك كلامھم ھذا لأجل اسم واحد سُمع عن العرب ) فعیل(یكون 

شرط ھذه المُثل المجرّدة من ": في شرحھ على الألفیة (3)شُذوذا، ولھذا قال الأشموني

جزور : أن تكون مُؤنّثة، فلو كانت مُذكّرة لم تُجمع على فعائل إلا نادرا، كقولھم: التّاء

  .(4)"وسمائي، ووصید ووصائد –مطر : بمعنى – وجزائر، وسماء

وعلى ھذا فالذي یظھر أنّ الصّوب ھو ما ذھب إلیھ الإمام الإسنوي من أنّ الأولى      

أدلةّ بدل دلائل، وھذا الذي ذھب إلیھ الإمام السّبكيّ أیضا في : أن یقول في جمع دلیل

            .     والله أعلم بالصّواب (5)الإبھاج

 

 

 

 

                                                           

  ).1/342(ط القاموس المحی: یُنظر )1(
  ).3/2075(لسان العرب : یُنظر )2(
، ولد  )3( ھو عليُّ بن محمد بن عیسى بن یوسف بن محمد، الأشموني الأصل، ثمّ القاھريُّ الشّافعيُّ

، وأخذ العلم عن المحليّ، والبلقیني، والمناوي وغیرھم، توفي سنة )ھـ838(في شعبان سنة 
 .المنھاج الفقھي، نظم إیساغوجي وغیرھا شرح الألفیة في النّحو، نظم: من تصانیفھ). ھـ918(

  ).    1/335(البدر الطّالع ). 6/5(الضّوء اللامع : ترجمتھ في
  ).4/199(شرح الأشموني على الألفیة مع حاشیة الصّبّان  )4(
)5( )1/24.(  
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  .مناقشات المطیعي للإسنوي في باب الحكم               

  

  :وفیھ ثلاثة مباحث

  

  .في تعریف الحكم                                

  

                                  

  .في تقسیمات الحكم                                

  

                                  

  .في أحكام الحكم                                 

  

  

 :المبحث الأوّل

 :المبحث الثّاني

 :الثّالث المبحث
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  .في تعریف الحكم                             

  

  .وفیھ ثلاثة مطالب، في كلّ مطلب منھا اعتراض من الاعتراضات

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 :المبحث الأول   
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حول اشتراط التّعلُّق في حدّ الحكم ھل  :الاعتراض الأوّل ومناقشتھ

یقتضي أنّھ لا حكم عند عدم التّعلقّ؟ وھل یلزم من حدوث التّعلقّ حدوث        

  الحكم؟   

  .ذكر كلام الإمام الإسنويّ : الفرع الأوّل) أوّلا

الله تعالى المتعلقّ بأفعال  خطاب: لمّا عرّف الإمام البیضاويّ الحكم الشّرعيّ بأنّھ     

المكلفین؛ شرع الإمام الإسنويّ في بیان محترزات التّعریف، ومن جملة تلك 

، فبیّن الإسنويّ ما احترز منھ بھذا القید، ثمّ أورد )المتعلقّ: (المحترزات قول المُصّنف

: فإن قیل" :ن غیره، وبعد ذلك أجاب عنھ فقال رحمھ الله تعالىإشكالا واردا على لسا

اشتراط التّعلّق في حدّ الحكم یقتضي أنّھ لا حكم عند عدم التّعلقّ، والتّعلّق حادث على 

: فالجواب رأیھ؛ فیلزم أن لا یكون الحكم ثابتا قبل ذلك، وھو باطل؛ فإنّ الحكم قدیم،

ھ أن یتعلقّ؛ إذ لو أخذنا بحقیقة اللفظ لتوقّف أنّ المرد بالتّعلّق ھو الذي من شأن

وجود الحكم على تعلّقھ بكلّ فرد لأجل العموم، فیُؤدّي إلى عدم الحكم وھو باطل، ولا 

شكّ أنّھ یصدق على الأحكام في الأزل أنّھا متعلّقة مجازا؛ لأنّھا تؤول إلى التعلّق، وقد 

 :المطلب الأوّل    
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أنّھ یجوز دخول المجاز والمشترك في الحدّ إذا  (1)قال الغزاليّ في مقدّمة المستصفى

  .(2)"كان السّیاق مُرشدا إلى المراد

فالإمام الإسنويّ من خلال ھذا الإیراد الذي أورده وأجاب عنھ یتبیّن لنا أنّھ یرى      

، و أنّھ لا یلزم من اشتراط التّعلقّ في حدّ الحكم أن ینعدم الحكم  بأنّ الحكم قدیمٌ أزليٌّ

عدام التّعلقّ، وھذا بناءًا على أنّ التّعلقّ حادث على قول صاحب ھذا الإیراد، ثمّ عند ان

الذي من شأنھ أن : بیّن رحمھ الله بأنّ التّعلقّ في حدّ الحكم لیس حادثا؛ لأنّ المراد منھ

  .یتعلقّ، فھو من باب تسمیة الشّيء بما یؤول إلیھ

  . یعيّ ذكر اعتراض الإمام المط: الفرع الثّاني) ثانیا

لقد اعترض الإمام المطیعيّ على الإمام الإسنويّ في ھذا الموضع، وبیّن رحمھ      

الله تعالى أنّ التّعلقّ المذكور قیدًا في التّعریف أعمُّ ممّا ذكره الإسنويّ؛ فھو شاملٌ 

 للتّعلقّ المعنويّ الذي ھو قبل وجود المكلفّ، وللتّعلقّ التّنجیزيّ بعد وجوده بعد البعثة،

وبناءًا على ھذا یُبیّن المطیعيّ أنّ ما اقتضاه عدم تحقُّقِ التّعلُّقِ التّنجیزيِّ من عدم وجود 

: أقول": الحكم المتعارف علیھ بین الأصولیّین مُسلمٌّ بھ، وفي ھذا یقول الإمام المطیعيّ 

): المتعلّق بفعل المكلّف( ]كذا[الجلال المحلّيّ في شرحھ تعریف جمع الجوامع  قال

ا بعد وجوده بعد البعثة؛ أ ي البالغ العاقل تعلقّا معنویا قبل وجوده كما سیأتي، وتنجیزیًّ

ومن ھنا تعلم أنّ التعلّق المأخوذَ قیدا في تعریف الحكم . (3)إذ لا حكم قبلھا اھـ

المتعارف شامل للتّعلّق المعنوي والتّعلّق التّنجیزيّ، وأنّ ما اقتضاه ذلك من عدم 

عارف قبل ذلك التّعلّق التّنجیزيّ مُسلَّمٌ، وھو المراد الذي یتفرّع علیھ وجود الحكم المت

أنّھ لا حكم قبل البعثة، فلا وجھ للقول بأنّھ باطلٌ، وأمّا الحكم القدیم فھو الكلام 

فالجواب أنّ : (النّفسي بدون ھذه القیود، وھو غیر المعرّف، كما أنّ قول الإسنويّ 

                                                           

  ).49- 1/48(المستصفى : یُنظر )1(
  ).54-1/52(نھایة السّول  )2(
   ).68- 1/67(: شرح المحليّ على الجمع مع حاشیة العطّار )3(
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نّ المراد من التّعلّق في التّعریف ما ھو أعمّ ممّا ذكره لیس بصحیح؛ لأ) الخ... المراد

وبالجملة فالمعرّف في كلام المصنّف وغیره من الأصولیّین ھو الحكم . في الجواب

المتعارف بینھم بالإثبات تارة وبالنّفي أخرى، ولیس ذلك إلا الخطاب بمعنى الكلام 

قط، ولا ما ثبت بالخطاب، وإن كان النّفسيّ المقیّد بتلك القیود، لا الكلام النّفسي ف

الكلام النّفسي فقط یُسمّى حُكما أیضا، كما یُسمّى ما ثبت بالخطاب ممّا ھو صفة فعل 

المكلّف كالوجوب وأخواتھما حكما مصطلحا علیھ أیضا عند الأصولیّین والفقھاء، 

 لكنّھ لیس ھو المتعارف بالمعنى المذكور في كلام الأشاعرة الذي فرّعوا علیھ

الخلاف بین أھل السّنّة وبین المعتزلة؛ فنفى أھل السّنّة وجوده قبل البعثة لأحد من 

الرّسل، وأثبتھ المعتزلة قبل ذلك، والذي أوقع الإسنويّ في ھذا الاعتراض وما نشأ 

عنھ ھو نظرھم لتفسیر الخطاب بالكلام النّفسيّ الأزليّ بقطع النّظر عن القیود التي 

   .(1)..."فقیّد بھا في التّعری

فالإمام المطیعي رحمھ الله تعالى من خلال ھذا الكلام یُبیِّن أنّ الإشكال الذي      

أورده الإسنويُّ وأراد الجواب عنھ غیرُ واردٍ أصلاً؛ وذلك أنّ تعلقّ الحكم بفعل 

  : المكلفّ الحادث لا یدل على حدوث التّعلُّق، وذلك لأنّ التّعلقّ نوعان

، بمعنى أنّ الحكم لمّا وُجد أزلا؛ وُجد صالحا للتعلُّق أي : تعلقّ معنويٌّ  - صُلوحيٌّ

 .بفعل المكلفّ بعد وجود المكلفّ مُستجمعا شروطَ التّكلیف

أي تعلقّ الحكم بفعل المكلفّ فعلاً بعد وجوده مستكملا لشروط : تعلُّقٌ تنجیزيٌّ  -

 .التّكلیف، وھذا ھو التّعلقّ الحادث

التّعلقّ المعنوي ھو تعلُّق الحكم بالقوّة، والتّعلقّ التّنجیزيّ أنّ : فالخلاصة من ھذا

ھو التّعلقّ بالفعل، وبناءًا على ھذا الأمر فإنّھ یزول الإشكال الذي ذكره الإمام 

  .الإسنوي

                                                           

  ).54-1/52: (نھایة السّول )1(
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وكذلك من خلال كلام الإمام المطیعيّ نجده أنّھ یُقرّ بانعدام الحُكم المتعارف علیھ      

الحادث، وأنّ ھذا الأمر ھو الذي تفرّع علیھ  تّعلقّ التّنجیزيّ بین أھل الأصول قبل ال

ھو أنّ   –على رأي الإمام المطیعي  –لا حكم قبل البعثة، ووجھ قولھ ھذا : مسألة

الحكم القدیم ھو عبارة عن الكلام النّفسي فقط دون أي قید، وأنّ الحكم المُعرّف في 

كلام البیضاويّ وسائر أھل الأصول ھو الخطاب الذي بمعنى الكلام النفسي المقیّد بتلك 

القیود المذكورة في تعریف الحكم، وھذا الحكم بھذا المعنى حادث على رأي الإمام 

ذا انتقد الإمامَ الإسنويَّ الذي قال ببطلان القول بانتفاء الحكم قبل التّعلقّ، المطیعيّ، ولھ

  .فذكر الإمام المطیعي بأنّ قولھ ھذا لا وجھ لھ

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

ھذه المسألة التي ذكرھا الإمام المطیعيّ من التّفریق بین الحكم الذي ھو الكلام      

لقیود كلھّا، والحكم المعرّف عند الأصولیین، وجعل الحكم الأوّل النّفسي فقط دون تلك ا

مبنیّةٌ على صحّة القول بإثبات  –في ناظري  –قدیما، والثاني حادثا؛ ھذه المسألة 

الكلام النّفسيّ � عزّ وجلّ من عدمھ، ولھذا فقبل الحكم على كلام المطیعيّ؛ لا بد من 

  .م أئمّة الإسلام فیھاالتّطرّق إلى ھذه المسألة، ومعرفة كلا

إنّ ھذه المسألةَ ھي من أعظم مسائل أصول الدّین، وھي مسألة طویلة الذّیل، حتّى      

إنّھ لم یُسمَّ علمُ الكلام كذلك إلاّ لأجلھا، ولھذا اختلف فیھا الأئمّة اختلافا كثیرا : قیل

  : (1)متباینا، وقد ذكر أھل العلم في ھذه المسألة تسعة أقوال ھي

وھو أنّ الكلام مشترك بین الألفاظ المسموعة، وبین الكلام : قول الأوّلال -

النّفسيّ، وقد ورد استعمالھ لغة وعرفا فیھما؛ فأمّا استعمالھ في العبارة فكثیر، 

                                                           

مجموع الفتاوى لابن تیمیة ). 2/103(و ) 2/9(شرح الكوكب المنیر : یُنظر في بیان ھذه الأقوال )1(
نّة النّبویّة ). 162و  12/42( شرح العقیدة الطّحاویّة لابن أبي العزّ ). 363-2/358(منھاجُ السُّ
)1/172-174 .(   
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½ ¾ ¿ O : ، وقولھ ]6: التوبة[ O Á À  ¿ ¾ ½N  :نحو قولھ تعالى

 Á ÀN ]ألفاظھ وصوتھ: سمعت كلام فلان، یعني: ، ویقال ]75: البقرة. 

O : فكقولھ تعالى –وھو مدلول العبارة  –وأمّا استعمالھ في المعنى النّفسيّ 

t s r q p o n m N ]وقولھ ]8 :المجادلة ، : O%   $       # " ! N 

، وكقول (1)"زوّرتُ في نفسي كلاما: "، وكقول عمر یوم السّقیفة ]13: الملك[

  ]:الكامل[الشّاعر

  . إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما      جُعل الكلام على الفؤاد دلیلا          

قائمة بالمتكلم، وإذا عبّر  –معنیین : أي –والمعنى النّفسيّ ھو نسبة بین مُفردین 

المتكلمّ عن تلك النّسبة بلفظ یُطابقھا كان ذلك اللفظ ویُؤدّي معناھا كان ذلك اللفظ 

، فقبل أن یتلفّظ "اسقني ماءا: "أنّ المرء إذا قال لغیره: ذلكإسنادا إفادیّا، ومثال 

بھذه الصّیغة قام بنفسھ حقیقة الماء، وحقیقة السّقي، والنّسبة الطّلبیّة بینھما، فھذا 

ھي عبارة " اسقني ماءا: "ھو الكلام النّفسيّ، والمعنى القائم بالنّفس، وصیغة

، وأبي (3)م أبي محمّد بن كُلاّب، وھذا القول ھو قول الإما(2)عنھ ودلیل عنھ

  .وأتباعھما (4)الحسن الأشعريّ 

                                                           

رجم الحُبلى من الزّنى إذا : البخاريُّ في صحیحھ، كتاب الحدود، بابھذا الأثر أخرجھ الإمام  )1(
 ...".وكنت قد زوّرتُ مقالةً أعجبتني: "، ولفظھ كما في البخاريّ )6830(أحُصنت، برقم 

النّھایة في غریب : أصلحتُ وھیّأتُ، والتّزویر ھو إصلاح الشّيء، یُنظر: ومعنى زوّرتُ  
   ).   2/318(الحدیث لابن الأثیر 

  ).2/11(شرح الكوكب المنیر ). 2/12(شرح مختصر الرّوضة : یُنظر )2(
بن محمّد، أبو محمد بن كُلاّب القطّان، أحد أئمّة المتكلمّین، وكلاّبٌ : ھو عبد الله بن سعید، ویُقال )3(

مثل الخطّاف، ولقُّب بذلك لأنّھ كان لقوّتھ في المُناظرة یجتذب من یُناظره كما یجتذب الكُلاّبُ 
 ).ھـ240(، ولم تذكر المصادرُ شیئا یتعلقّ بتاریخ ولادتھ، ولكنّھم ذكروا أنّھ توُفّي بعد الشّيء

لسان ). 230:ص(الفھرست لابن النّدیم ). 300-2/299(طبقات الشّافعیّة الكبرى : ترجمتھ في
  ).266و  17/104(الوافي بالوفیات ). 487-4/486(المیزان لابن حجر 

أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن  ھو عليّ بن أبي إسماعیل بن )4(
=  بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعريّ صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ،    
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وھو قول الإمام أحمد بن حنبل، والإمام البخاري، وابن قاضي : القول الثّاني -

، (3)في أصولھ (2)، وھو قول جمھور العلماء كما ذكر ذلك ابن مفلح(1)الجبل

م حقیقةٌ في أنّ الكلام لیس مشتركا بین العبارة ومدلولھا، بل الكلا: وھو

 .الحروف المسموعة من الصّوت

أنّ كلام الله ھو ما یُفیض على النّفوس من المعاني، إمّا من العقل : القول الثّالث -

الفاعل عند بعضھم، أو من غیره عند البعض الآخر، وھذا قول الصّابئة 

 .والمتفلسفة كابن سینا وغیره

                                                                                                                                                                                     

بالبصرة، وأخذ ) ھـ270: (وقیل) ھـ260(الشّیخ أبو الحسن الأشعريّ البصريّ، وُلد سنة =      
السّاجي، وأبو عليٍّ الجبّائيّ، وأبو خلیفة الجُمحي، و أبو إسحاق  زكریّا: العلم عن جماعة منھم

ابن مجاھد، أبو الحسن الباھليّ، بندار بن الحسین، أبو : المروزيّ، وتتلمذ على یدیھ جماعة منھم
إنّھ : عبد الله بن خفیف وغیرھم، وقد وقع الخلاف في مذھبھ الفقھي على أربعة أقوال؛ فقیل

، وقیل ، وقیلمالك: حنفيٌّ ، واختلف في تاریخ : ، وقیل–وھو الأقرب  –شافعيٌّ : يٌّ مالكيٌّ شافعيٌّ
. وھو الذي علیھ غالب المصادر) ھـ324(أنّھ توفّي سنة : وفاتھ أیضا على سبعة أقوال أرجحھا

مقالات الإسلامیّین واختلاف المصلیّن، رسالتھ إلى أھل الثّغر، الإبانة في أصول : من مؤلفاتھ
 .وغیرھا من الكتب النّافعةالدّیانة 

ترتیب المدارك للقاضي ). 554-2/544(الجواھر المُضیّة في طبقات الحنفیّة : ترجمتھ في
طبقات ). 444-3/347(طبقات الشّافعیة الكبرى ). 96-2/94(الدّیباج المُذھّب ). 5/25(عیاض 

  ).   133- 4/129(شذرات الذّھب ). 286-3/284(وفیات الأعیان ). 1/47(الإسنوي 
ھو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيّ بن شرف الدّین  )1(

بن الخطیب أبي بكر المقدسيّ، المعروف بابن قاضي الجبل، وبابن شیخ الجبل، ولد سنة 
ابن القوّاس، وابن عساكر، وإسماعیل الفرّاء، وشیخ : ، وأخذ العلم على جماعة منھم)ھـ693(

ابنھ محمد، ابن رجب، ابن مفلح، محمد بن زھرة : سلام ابن تیمیة، وتتلمذ علیھ جمع منھمالإ
الحمصيّ، كان حنبليّ المذھب، وكان فقیھا محدّثا بارعا، درّس وأفتى واشتغل بالعلم زمانا، 

أصول الفقھ، الفائق في الفقھ، : من مؤلفاتھ). ھـ771(وتولى القضاء ثمّ عُزل عنھ، توفي سنة 
 .ئق في المذھب، مسألة رفع الیدین وغیرھاالفا

  ).  377-8/376(شذرات الذّھب ). 121-1/120(الدّرر الكامنة : ترجمتھ في
ھو شمس الدّین أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج المقدسيُّ ثمّ الصّالحيُّ الرّامینيُّ  )2(

وأخذ العلم عن ). 712: (، وقیل)ھـ710(الحنبليُّ شیخ الإسلام المعروف بابن مفلح، ولد سنة 
ابن مسلم، والبرھان الزّرعيّ، والحافظ المزّي، وابن تیمیة وغیرھم، كان على : جماعة منھم

مذھب الإمام أحمد بن حنبل، وكان من أحفظ النّاس لفروعھ، وكان ذا حظٍّ من العبادة والزّھد 
الآداب الشّرعیة والمنح : من مصنّفاتھ). ھـ763(والتّعففّ والورع والصّلاح، توفّي سنة 

 .المرعیّة، كتاب الفروع، شرح المقنع، كتاب في أصول الفقھ على المذھب الحنبليّ 
النّجوم الزّاھرة ). 341-8/340(شذرات الذّھب ). 262-4/261(الدّرر الكامنة : ترجمتھ في

)11/13.(  
   ).2/13(شرح الكوكب المنیر : یُنظر )3(
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 .عن الله تعالىقول المعتزلة أنّھ مخلوق منفصل : القول الرّابع -

قول السّالمیّة، وطائفة من المتكلمّین والمحدّثین، أنّھ حروف : القول الخامس -

 .وأصوات مجتمعة في الأزل، وعلى ھذا فھو مخلوق عندھم

للكرّامیّة ونحوھم، وھو أنّھ حروف وأصوات، لكن تكلمّ الله بھا : القول السّادس -

 .بعد أن لم یكن متكلمّا

زيّ في إشكالھ، وفي المطالب العالیة، ولھبة الله أبي البركات للرّا: القول السّابع -

، أنّ كلامھ یرجع إلى ما یُحدثھ من علمھ )المعتبر(صاحب كتاب  (1)البغدادي

 .وإرادتھ القائم بذاتھ

لأبي المعالي الجویني ومن تبعھ، أنّھ مشتركٌ بین المعنى القدیم : القول الثّامن -

 .في غیره من الأصوات القائم بالذّات، وبین ما یخلقھ

، أنّ كلامھ یتضمّنُ معنى قائما بذاتھ (2)لأبي منصور الماتریدي: القول التّاسع -

 . ھو ما خلقھ في غیره

ھذه ھي الأقوال التي وردت عن علماء الإسلام في ھذه المسألة كما ذكر ذلك أھل      

لة طویلة الذّیل الشّأن، وقد ذكرناھا ھنا على وجھ الاختصار، وإلا فإنّ ھذه المسأ

نا فیھا ھو الرّاجح فیھا ما ھو، حتّى نقیّم بعد ذلك كلام  متشعّبة الأطراف، والذي یھمُّ

                                                           

الطّبّ، وأوحد الزّمان، أبو البركات ھبة الله بن عليّ بن ملكا، البلديّ ھو العلامة الفیلسوف، شیخ  )1(
البغداديّ، الیھوديّ في أوّل عمره، المسلم في آخر أمره، كان فیلسوفا وطبیبا ماھرا، وخدم 

) ھـ547(الملوك والخلفاء بصناعتھ، وقیل عنھ أنّھ أقرب الفلاسفة إلى السّنّة والحدیث، توفي سنة 
 .كتاب المعتبر، وكتاب في ماھیة النّفس: خره، من تصانیفھوقد أضرّ بآ
عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء ). 224: ص(إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي : ترجمتھ في

-364:ص(تاریخ مختصر الدّول لابن العبريّ ). 376-374: ص(لموفّق الدّین ابن أبي أصُیبعة 
  ).     20/419(سیر أعلام النّبلاء ). 366

، تفقّھ على  )2( ، المتكلمّ الأصوليُّ ھو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریديُّ السّمرقنديُّ
أبو بكر أحمد الجوزجانيّ، وأبو نصر العیاضي وغیرھما، وتتلمذ على یدیھ جماعة : جماعة منھم

موسى البزدوي  الحكیم القاضي إسحاق بن محمد السّمرقنديّ، وأبو محمد عبد الكریم بن: منھم
كتاب التّوحید، المقالات، ردّ أوائل : ، من مصنّفاتھ)ھـ333(وغیرھما، توفّي بسمرقند سنة 

 .الأدلةّ، بیان وھم المعتزلة وغیرھا
الفوائد البھیّة في تراجم الحنفیة للكّنوي ). 361-3/360(الجواھر المُضیّة : ترجمتھ في

  ).     37-2/36(ھدیة العارفین ). 250-249:ص(تاج التّراجم لابن قطُلوبُغا ). 195:ص(
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الإمام المطیعيّ، والذي یظھر أنّ الرّاجح ھو ما ذھب إلیھ الجمھور من العلماء من أنّ 

الكلام حقیقةٌ في الحروف والأصوات المسموعة، وأنّھ لا اشتراك بین العبارة 

التّعابیر والألفاظ المسموعة، فھو حقیقةٌ : لھا، بل الكلامُ حقیقةً ھو العبارة، أيومدلو

  : فیھا مجازٌ في مدلولھا، وذلك لوجھین اثنین

أنّ المتبادر إلى فھم أھل اللغة من إطلاق لفظ الكلام إنّما ھو العبارات، : الأول -

 .والتّبادر إلى الذّھن دلیل الحقیقة

وھو التّأثیر، ومنھ سمّیت الجروح كُلوُمًا  –شتقٌ من الكَلمِ أنّ الكلام مُ : الثّاني -

لتأثیره في نفس السّامع، والعبارات ھي التي تؤثّر في نفس  –لتأثیرھا في البدن 

السّامع لا المعاني النّفسیّة، وإن كانت المعاني مؤثّرة في النّفس فھي مؤثّرة 

 .(1)بأن تكون حقیقةبالقوّة، والعبارات بالفعل؛ فكانت العبارات أولى 

وأمّا القول بأنّ الكلام یُطلق على المعاني النّفسیّة كما یُطلق على العبارات على      

  :حدٍّ سواء؛ فھذا القول مخالف لدلالة الكتّاب والسّنّة وكلام أھل اللغة والعُرف

 ° ̄ ® ¬ »  O ̈ © ª: فقولھ تعالى عن زكریّا: فأمّا دلالة الكتاب -

± ² ³ ́  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  N ]فا�  ]11 – 10: مریم ،

تعالى لم یُسمّ إشارتھ إلى قومھ كلاما، ولا شكّ أنّ زكریّا علیھ السّلام قد تصوّر 

المعاني والنّسب التي بینھا في نفسھ ولكنّھ لم یتلفّظ بھا، فدلّ ھذا على التّفریق 

 .بین حدیث النّفس وبین الكلام حقیقةً وھو المطلوب

إنّ الله تجاوز عن ": وأمّا من السّنّة فقولھ علیھ الصّلاة والسّلام فیما صحّ عنھ -

فالنّبيّ  ،(2)"مُ ھا، ما لم تعمل بھ أو تكلَّ سُ أمُّتي عمّا وسوست أو حدّثت بھ أنفُ 

                                                           

  ).2/14(شرح مختصر الرّوضة : یُنظر )1(
الخطأ والنّسیان في العتاقة : ھذا الحدیث أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ، كتاب العتق، باب )2(

تجاوز : وأخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب). 2528(والطّلاق ونحوه، برقم 
  . كلاھما من حدیث أبي ھریرة) 127(نّفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرّ، برقم الله عن حدیث ال
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صلى الله علیھ وسلمّ في ھذا الحدیث یُفرّق بین حدیث النّفس وبین الكلام 

ى النّفس، وأطلق الثّاني لأنّھ ھو المتبادر بالحرف والصّوت، فأضاف الأول إل

 .إلى الذّھن، وھو الأصل في الكلام فلم یحتج إلى تقیید

وأمّا كلام أھل اللغة فقد اتّفقوا على أنّ الكلام فعل واسم وحرف، وھذه أمور  -

 .ملفوظة ولیست معان في النّفس

من عداه ساكتا أو وأمّا من العرف فلاتّفاق العقلاء على تسمیة النّاطق متكلمّا، و -

أخرسا، ولھذا أجمع الفقھاء على أنّ من حلف على ألاّ یتكلمّ، ثمّ حدّث نفسھ 

 .بشيء لم یحنث حتى ینطق بشيء

فھذا  O o n mN : من قولھ تعالى (1)وأمّا ما استدلّ بھ الأشاعرةُ والكُلاّبیّةُ      

خارج عن محلّ النّزاع؛ لأنّ الكلام والقول في ھذه الآیة الكریمة إنّما دلّ على المعنى 

، فالبحث حول الكلام إذا أطلق وجُرّد عن )في أنفسھم: (النّفسي بالقرینة وھي قولھ

القرینة؛ فإنّھ لا یدلُّ إلاّ على العبارة، وكذلك كلّ ما جاء من ھذا الباب فإنّھ یدلُّ على 

، إنّما دلّ أفاد ذلك "زوّرتُ في نفسي كلاما: "معنى النّفسيّ القرینة، ومنھ قول عمرال

، فاستدلالھم بھذا إذن خارج عن محلّ النّزاع، لأنّ )في نفسي: (بالقرینة وھي قولھ

  .النزاع ھو حول الكلام المجرّد عن القرینة فإنّھ لا یتبادر إلاّ إلى العبارة

فلا حُجّة فیھ؛ لأنّ الإسرار نقیض  O# " !  %   $ N : وأمّا قولھ تعالى     

الجھر، وكلاھما عبارة؛ٌ إحداھما أرفع صوتا من الآخر، فالقول یكون بالسّرّ تارةً، 

  .وبالجھر تارةً أخرى، وكلاھما لا یكون إلاّ في الحروف المسموعة فقط

  : یصحُّ من وجوهوأمّا البیت الشّعريُّ الذي ذكروه فھو للأخطل، والاستدلال بھ لا     

                                                           

شرح ). 15-2/14(شرح مختصر الرّوضة : یُنظر في الرّدّ على ما استدلّ بھ الأشاعرة والكُلاّبیّة )1(
شرح العقیدة الطّحاویّة ). 139-7/132(مجموع الفتاوى لابن تیمیة ). 16-2/15( نیرالكوكب المُ 

)1/199-200.(  
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أنّ ھذا الكلام كلامُ رجل نصرانيٍّ ولیس كلام إمام من أئمّة اللغة، : الأوّل -

والنّصارى ھم أوّلُ من ضلّ في مسألة الكلام فقالوا بأنّ عیسى علیھ السلام ھو 

 .نفس كلمة الله، وقالوا باتّحاد اللاھوت بالنّاسوت

إنّ البیان لفي : (بل الموجود ھو أنّ ھذا البیت غیر موجود في دیوانھ،: الثّاني -

 .ولعلّ ھذا أقرب) الفؤاد

وعلى فرض صحّة نسبتھ إلى قائلھ؛ فھو مجازٌ عن مادّة الكلام، وھي : الثّالث -

رات المُصحّحةُ؛ إذ من لا یتصوّر معنى ما یقول لا یُوجد منھ الكلام،  التّصوُّ

نظیر قول الشّاعر وھذا مبالغة من ھذا الشّاعر في ترجیح الفؤاد على اللسان، 

 ]:     الطویل[

م          .لسانُ الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادُه       فلم یبق إلاّ صورة الَّلحم والدَّ

فالذي یظھر أنّ القول بإثبات الكلام النّفسيّ � تبارك وتعالى خلاف الصّواب، ولا      

ذا ردّ شیخ الإسلام دلیل یدلّ علیھ من الكتاب والسّنّة، بل ظواھر النّصوص تدفعھ، ولھ

، ردّ فیھ القول بالكلام (1))التّسعینیّة: (ابن تیمیّة ھذا القول، وألفّ فیھ كتابا عظیما اسمھ

  .النّفسيّ من تسعین وجھا

وعلى ھذا فتفریق الإمام المطیعي بین الحكم القدیم الذي ھو الكلام النّفسي المجرّد      

صولیّین؛ بأنّ الأوّل قدیم، والثّاني حادثٌ، عن القیود، والحكم المتعارف علیھ بین الأ

ھذا التّفریق لا دلیل علیھ، وھذا البحث الذي ذكره كلُّھ مبنيٌّ على الكلام النّفسيّ وإثباتھ 

للباري جلّ وعلا، وقد علمنا بُطلان القول بھ، وعلى ھذا فلا حاجة لھذا الإغراب 

الحكمُ خطاب : أن یُقال –الله أعلم و –والتّطویل الذي لا فائدة من ورائھ، فكان الأولى 

الله تعالى، وخطابُھ ھو كلامُھ تعالى، وكلامُھ قدیمٌ أزليٌّ أزلیّةَ ذاتِھ تبارك وتعالى، 

وعلى ھذا فالحُكم قدیمٌ، ولا یلزمُ من كونِھ مُتعلِّقًا بفعل المكلَّف الحادث أن یكون الحُكمُ  

م بفعل المكلفّ تنجیزیًّا، وبھذا الأمر یصحُّ حادثا؛ لأنّ الحدوث إنّمّا ھو في تعلُّقُ الحك

                                                           

  . محمد بن إبراھیم العجلان: وھو كتاب مطبوع بتحقیق الدّكتور )1(
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تعریف الحكم بالخطاب، ویتّضح معنى التّعلقّ المشترط فیھ، دون اللّجوء إلى أمور لا 

تزید الأمر إلاّ تعقیدا وتشویشا، وعلى ھذا فالذي یظھر أنّ إجابة الإمام الإسنويّ على 

  . أعلمذلك الإیراد أقربُ إلى الصّواب، وأبعد عن التّكلفّ والله
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  في الحكم ھل ھو الخطاب نفسھ، أم ھو  : الاعتراض الثّاني ومناقشتھ

  مدلولھ وأثره؟                                  

  .ذكر كلام الإسنويّ ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

الله تعالى من شرح تعریف الحكم الذي ذكره الإمام  الإسنويّ رحمھفرغ الإمام  لمّا     

؛ ذكر بعد ذلك بعضَ الانتقادات والمُؤاخذات التي أخُذت على ذلك التّعریف،  البیضاويُّ

؛ وذلك لأنّ : فمن تلكُم المُؤاخذات ما ذكره من أنّ تعریف الحكم بالخطاب لا یصحُّ

أنّ : الثّاني": ھ، وفي ھذا یقول رحمھ هللالحكم ھو مدلول الخطاب ولیس الخطاب نفس

 :الإسراء[ O >  =N : الحكم غیر الخطاب الموصوف، بل ھو دلیلھ؛ لأنّ قولھ تعالى

الأمر المطلق : لیس نفس وجوب الصّلاة، بل ھو دالٌّ علیھ؛ ألا ترى أنّھم یقولون  ]78

  .(1)"یدلُّ على الوجوب، والدّالُّ غیر المدلول

فالإمام الإسنويّ رحمة الله علیھ من خلال ھذا الوجھ من الاعتراضات التي ذكرھا      

ھو مدلول  –على رأیھ  –یرى بأنّ تعریف الحكم بالخطاب لا یستقیم، وذلك أنّ الحُكم 

فعلى القول ) أقم الصّلاة: (الخطاب ولیس الخطاب نفسھ، فعلى سبیل المثال قولھ تعالى

 –على رأیھ  –ون ھذا النّظم القرآنيّ ھو الحكم، وھذا بأنّ الحكم ھو الخطاب؛ یك

وجوب الصّلاة، وھو ما استفید من الآیة : خلاف الصّواب؛ إذ أنّ الحكم في الحقیقة ھو

                                                           

  ).1/58(نھایة السّول  )1(

 :المطلب الثّاني   



 
164 

الكریمة، ولیست ھي نفسھا الحكم، بل ھو مدلولھا، وعلى ھذا فتعریف الحكم بأنّھ 

نفس الآیات القرآنیة التي ھي الخطاب، وخطاب الله ھو كلامھ كما سبق؛ فھذا یعني أنّ 

كلام الله تكون ھي الحكم، ولیس كذلك؛ إذ المقرّر أنّ الحكم ھو ما دلتّ علیھ تلك 

  .الآیات الكریمات من الوجوب، والحرمة وغیرھما من الأحكام

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعيّ : الفرع الثّاني) ثانیًا

نًا أنّ تعریف لقد انتقد الإمام المطیعيّ ھذا الكلام الذ      ي ذكره الإمام الإسنويّ، مُبیِّ

الحكم بكونھ نفسَ الخطاب؛ أنّ ھذا التّعریف ھو على طریقة الأصولیین، فالحكم 

المتعارف علیھ بین الأصولیّین ھو الخطاب نفسھ، وأمّا ما ذكره الإسنويّ من أنّ 

تّعریف ھو على الأوَْلَى أن یقال في الحُكم بأنّھ مدلول خطاب الله تعالى؛ فھذا ال

اصطلاح الفقھاء، ولیس على اصطلاح أھل الأصول، والمعرّف في كلام البیضاويّ 

وغیره ھو الحكم في اصطلاح الأصولیّین، وھو المراد في ھذا المقام، وفي ھذا یقول 

أنّا لا نُسلِّم أنّ الحكم غیرُ الخطاب المُقیّد بتلك : والجواب عن الثّاني": الإمام المطیعي

؛ إن أراد بھ أنّھ دلیل للحكم المُتعارف علیھ بین )الخ... بل ھو دلیلھ: (، وقولھالقیود

ف بما ذُكر؛ فغیر مُسلّمٍ، بل ھو عینھ، وإن أراد أنّھ دلیل الحكم  الأصولیّین المُعرَّ

لیس نفس وجوب  O> =N : لأنّ قولھ تعالى: (التّكلیفيّ الذي ذكره بقولھ

مُعرّف ھو ھذا الحُكم الذي ھو وجوب الصّلاة، الذي لیس ال: فنقول لھ) الخ...الصّلاة

؛ لأنّ ھذا الحكم في اصطلاح الفقھاء، والمُعرّف ھو الحكم في )أقم الصّلاة: (دلّ علیھ

اصطلاح الأصولیّین، وقد علمت أنّھ دلیل یبحث عنھ الأصوليُّ من حیث إجمالھ من 

  . (1)"ثیّة أخرىحیثیّة خاصّة، ویبحث عنھ الفقیھ باعتبار التّفصیل من حی

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

                                                           

  ).58-1/57(نھایة السّول  )1(
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ھذه المسألة التي انتقد فیھا المطیعيُّ الإمام الإسنويّ حول إطلاق الحكم على نفس      

الخطاب الشّرعيّ، أو على أثره؛ ھي مسألة وقع فیھا الخلاف بین طائفتین من أھل 

م، فلكلٍّ منھما اصطلاح خاصٌّ بھ المتكلمّون من الأصولیّین، والفقھاء منھ: العلم، وھما

  .(1)للحكم الشّرعيّ 

فأمّا الاصطلاح الأوّل؛ فھو اصطلاح الأصولیّین، وھو أنّ الحكم الشّرعيّ  -

 .خطاب الله تعالى المتعلقّ بأفعال المكلفّین اقتضاءً، أو تخییرا، أو وضعا

لفت فالأصولیّون جعلوا الحكم عَلَمًا على نفس خطاب الشّارع، وھم وإن اخت

أنّ الحكم : تعبیراتھم في تعریف الحكم، إلاّ أنّھم مجتمعون على شيء واحد وھو

ھو ذات خطاب الشّارع الحكیم، الذي یطلب من المكلفّ أن یفعل شیئا، أو أن 

یَكُفَّ عنھ، أو یُخیِّرُه بین الفعل والكفّ، والذي یجعل أیضا الشّيء سببا، أو 

  .حت خطاب الوضعشرطا، أو مانعا وغیرھا ممّا یندرج ت

O k : في قولھ تعالى) افعل: (ھو نفس قولھ –الذي ھو حكمٌ  –فالإیجاب 

 lN ]في قولھ تعالى) لا تفعل: (، والتّحریم ھو نفس قولھ ]43: البقرة : O Z

\ [ N ]وجعل الشّيء مانعا ھو نفس قولھ صلى الله علیھ  ]32: الإسراء ،

  . (2)"لا یرث القاتل شیئا" :وسلمّ

                                                           

شرح التّلویح على ). 1/49(فواتح الرّحموت شرح مسلمّ الثّبوت : یُنظر في بیان ھذه المسألة )1(
مجموع الفتاوى لابن ). 1/333(شرح الكوكب المنیر ). 27-1/22(التّوضیح للسّعد التّفتازاني 

أصول الفقھ الإسلامي وأدلتّھ لوھبة ). 20:ص(أصول الفقھ للخضري ). 19/311(تیمیة 
  ).   131-1/130(المھذّب في أصول الفقھ المقارن لعبد الكریم النّملة ). 42- 1/41(الزّحیلي 

. دیات الأعضاء: بالدّیات، با: ھذا الحدیث بھذا اللفظ أخرجھ الإمام أبو داود في سننھ، كتاب )2(
، كلاھما من طریق عمرو بن شعیب عن أبیھ عن )6/220(وأخرجھ البیھقيُّ أیضا في سننھ 

ولا یرث القاتل لیس لقاتل شيء، فإن لم یكن لھ وارث؛ ورثھ أقرب النّاس إلیھ، : "جدّه، ولفظھ
عمرو بن  سلیمان بن موسى وھو الأمويّ الدّمشقيُّ الأشدق الرّاوي عن: وفي إسناده". شیئا

صدوق فقیھ في حدیثھ بعض لین، وخولط قبل ): "414:ص(شعیب، قال فیھ الحافظ في التّقریب 
 ".                                                     =موتھ بقلیل



 
166 

أنّ الحكم الشرعيّ ما : فھو –وھو اصطلاح الفقھاء  –وأمّا الاصطلاح الثّاني  -

أنّ الحكم ھو مُقتضى الخطاب وأثره ولیس ھو الخطاب : ثبت بالخطاب، أي

ذاتھ، فالحكم عند الفقھاء ھو وجوب الصّلاة، وحُرمة الزّنى، ومانعیة القتل 

 تعالى في الأدلةّ للإرث، وھذه في حقیقة الأمر آثار ومقتضیات لخطاب الله

، وحُرمة )أقیموا الصّلاة: (السّابق ذكرھا، فوجوب الصلاة أثر لقولھ تعالى

 .إلى غیر ذلك) ولا تقربوا الزنى: (الزّنى أثر لقولھ

وھذا الخلاف الذي حصل بین الأصولیین والفقھاء، ھو خلاف لفظيٌّ كما صرّح      

ھ، وذلك لوجود التّلازم بین الأمرین، ، فلا ثمرة لھ تُرجى من ورائ(1)بھ غیر واحد

أنّ الأصولیّین لمّا جعلوا الحكم عَلمًا على نفس الخطاب الإلھي؛ فإنّھم : وبیان ذلك

نظروا إلیھ من ناحیة مصدره الذي صدر منھ وھو الله تعالى، ولھذا جعلوا الحكم ھو 

لیھ باعتبارٍ آخر نفس إیجاب الله تعالى للشيء بكلامھ سبحانھ، وأمّا الفقھاء فنظروا إ

محلُّھ الذي یتعلقّ بھ، وھو فعل المكلفّ، ولھذا عرّفوا الحكم بأنّھ أثر خطاب الله : وھو

، ولیس الإیجاب –الذي یتعلقّ بفعل المكلفّ  –تعالى، فكان الحكم عندھم ھو الوجوب 

الذي ھو صفة للحاكم وھو الله تعالى، فلھم اعتباران في تعریف الحكم؛ فباعتبار نسبة 

 –سُمّي إیجابا، وباعتبار نسبتھ إلى ما فیھ الحكم  –وھو الله تعالى  –الحكم إلى الحاكم 

جد سُمّي وجوبا، فھما متّحدان بالذّات مختلفان بالاعتبار، ولھذا ن –وھو فعل المكلفّ 

أھل العلم یعبّرون في أقسام الحكم بالوجوب والحرمة تارة، ویعبّرون بالإیجاب 

  .(2)والتّحریم تارة أخرى

                                                                                                                                                                                     

محمّد بن راشد المكحوليّ الدّمشقيّ الرّاوي عن سلیمان بن موسى، وھو صدوق : وفیھ أیضا=    
، وعلیھ فالإسناد إلى عمرو بن شعیب فیھ ضعف، إلاّ أنّ ھذا )844:ص(تّقریب یھم كما في ال

الحدیث لھ شواھد كثیرة، فقد روي عن عدد من الصحابة، وبطرق مختلفة، فھو یرتقي إلى درجة 
  .    الصحیح لغیره، والله أعلم

المھذب في ). 1/41(أصول الفقھ الإسلامي للزّحیليّ ). 21: ص(أصول القفھ للخضريّ : یُنظر )1(
  ).1/131(أصول الفقھ المقارن للنّملة 

  ).27-1/26(التّلویح على التّوضیح ). 1/49(فواتح الرّحموت : یُنظر )2(
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في مجموع الفتاوى أنّ الحكم الشّرعيّ  (1)ھذا وقد ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیّة     

الحكم ھو خطاب الشّارع؛ وھو : ثمّ قد یُقال": ینطبق علیھما معا، فقال رحمھ الله

ھو مقتضى الخطاب وموجبُھ؛ وھو الوجوب : لإیجاب والتّحریم منھ، وقد یُقالا

والصّحیح أنّ اسم الحكم . المتعلّق الذي بین الخطاب والفعل: والحُرمة مثلا، وقد یُقال

   .(2)"الشّرعيّ ینطبق على ھذه الثّلاثة

في ھذا الباب لا وبھذا یُعلم أنّ ما انتقده الإمام الإسنويّ على الإمام البیضاوي      

یستقیم من كلّ وجھ؛ وذلك أنّ ما ذكره البیضاويُّ من تعریفٍ للحكم الشّرعيّ كان جریا 

على اصطلاح الأصولیّین، وأنّ ما ذكره الإمام الإسنويّ كان على اصطلاح الفقھاء، 

  . والمقصود ھو الأوّل، وھذا ما نبّھ علیھ المطیعيّ، فكان كلامھ ھو الأقرب للصّواب

  

  

  

  

                                                           

ھو شیخ الإسلام تقيُّ الدّین أبو العبّاس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام بن عبد الله، المعروف  )1(
، ولد بحرّان وقدم بھ أبوه مع أخویھ إلى ) ھـ661(سنة  بابن تیمیة الحرّاني الدّمشقيُّ الحنبليُّ

والده، وابن عبد الدّائم، والمجد : دمشق بعد استیلاء التّتار على البلاد، أخذ العلم عن جماعة منھم
ابن : بن عساكر، ویحیى بن الصّیرفيِّ وغیرھم، وتتلمذ على یدیھ جماعة صاروا بعده أئمّة منھم

كان بارعا في علوم شتّى، من العربیّة، . والذّھبيّ وغیرھم القیِّم، وابن عبد الھادي، وابن مفلح،
والتّفسیر، والفقھ، والأصول، وعلم الكلام، والفلسفة وغیرھا، وقد حباه الله تعالى بسرعة الحفظ، 
وقوّة الإدراك والفھم، وقد تأھّل للفتوى وھو دون العشرین من عمره، وقد حصلت لھ فتن ومحن 

من مؤلفاتھ ). ھـ728(بدمشق، إلى أن توفي بھا في ذي الحجة سنة كثیرة، وسجن بسجن القلعة 
مجموع فتاواه، منھاج السنة، اقتضاء الصراط المستقیم، قاعدة جلیلة في التوسل : الكثیرة

 .والوسیلة، الصارم المسلول، التسعینیة
. )1498-4/1496(تذكرة الحفاظ ). 529-1/491(ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب : ترجمتھ في

الدّرر ). 27-25:ص(المعجم المختص بالمحدثین للذھبيّ ). 57-1/56(معجم الشیوخ للذھبي 
  ).   150-8/142(شذرات الذّھب ). 21-7/11(الوافي بالوفیات ). 160- 1/144(الكامنة 

  ).19/311(مجموع الفتاوى  )2(



 
168 

  

  

  

  

  

في دخول الأحكام المتعلقّة بالصّبيّ : الاعتراض الثّالث ومناقشتھ

  .والمجنون من الصّحّة والفساد في حدّ الحكم من عدمھ

  :ذكر كلام الإسنويّ ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

من أوجھ الاعتراضات التي ذكرھا الإمام الإسنوي أنّھا ذُكرت على تعریف الحكم      

الذي ساقھ البیضاويّ؛ أنّھ غیر جامع، وذلك لأنّھ لا یتناول كثیرا من الأحكام المُتعلِّقة 

، ومع ذلك فھو  بالصبيّ؛ من صحّة صلاتھ، وصومھ، وحجّھ، والصّحّة حكمٌ شرعيٌّ

فكان ھذا الحدّ الذي ذكره البیضاويُّ غیرَ  –ألا وھو الصّبيُّ  – متعلقٌّ بفعل غیر مُكلَّفٍ 

أنّھ یخرج : الرّابع": جامعٍ، وھذا عیب من عیوب الحدّ، وفي ھذا یقول الإمام الإسنويّ 

من ھذا الحدّ كثیر من الأحكام الشّرعیّة، كصلاة الصّبيّ، وصومھ، وحجّھ؛ فإنّھا 

، ومع ذلك فإنّھا متعلّقة بفعل غیر صحیحة یُثاب علیھا، والصّحّة حكمٌ شرع يٌّ

  .(1)"مكلّف

  :ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

لقد ناقش الإمام المطیعيّ الإمام الإسنويّ في ھذا الموضع مُبیّنا أنّ مسألة توجیھ      

جیھ الخطاب للصّبيّ الصّغیر مسألة خلافیة بین الجمھور والحنفیة، فالحنفیة یرون بتو

                                                           

   ).1/59(نھایة السّول  )1(

 :المطلب الثّالث  
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خطاب الوضع للصّبيّ، فصحّة صلاتھ وفسادھا، وكذا ضمان ما أتلفھ من المتلفات من 

نفس أو مال من خطاب الوضع، وأمّا الشّافعیّة فقالوا بعدم توجیھ الخطاب إلیھ أصلا، 

فھو غیر مكلفٍّ بأيّ نوع من التّكالیف، وأمّا ما یُذكر من أنّ الصّبيّ یُندبُ لھ كذا وكذا، 

ز عند الأصولیّین، وذلك لقیام وأنّھ یُثا ب على فعل كذا وكذا؛ فھذا على سبیل التّجوُّ

 –الإجماع على أنّ شرط التّكلیف ھو العقل والبلوغ، وإذا انتفى التّكلیف عن الصبيّ 

انتفى عنھ الحكم الشّرعيّ، وأنّ ما ذكره الحنفیّة من  –لانعدام الشّرط الذي ھو البلوغ 

يّ، وذلك كضمان المتلفات وغیرھا؛ فمعنى ذلك ھو أمر تعلقّ خطاب الوضع بالصّب

بإخراجھ من مالھ، فعاد تعلقّ الحكم بمكلفٍّ ألا وھو  –وھو مكلفٌّ شرعا  –ولیّھ 

بأنّ الصّبيّ مختلفٌ في : والجواب عن الرّابع": الوليّ، وفي ھذا یقول الإمام المطیعي

یتوجّھ إلیھ خطاب الوضع، : یةأنّھ یتوجّھ إلیھ الخطابُ أو لا یتوجّھ؛ فقالت الحنف

وعلى ھذا فصحّة صلاتھ وفسادھا إنّما ھي من خطاب الوضع، وكذا ضمان ما أتلفھ 

لا یتوجّھ إلیھ خطابٌ أصلا، : من نفسٍ أو مالٍ؛ من خطاب الوضع، وقالت الشّافعیّة

ھ كذا؛ الصّبيُّ یُثاب، ویُندبُ ل: وقول الفقھاء: (فھو لیس بمُكلّفٍ أصلا، قال الزّركشيُّ 

على سبیل التّجوّز عند الأصولیّین، فلا یكون ندبٌ ولا كراھةٌ إلا في فعل المكلّف، 

المتعلّق بفعل المكلفّین، : وھذا أمر مفروغٌ منھ عند الأصولیّین، نبّھوا علیھ بقولھم

على  ،(1)وسبقھ إلیھ الصّفيّ الھنديّ  –صاحب جمع الجوامع : أي –كذا قال المصنّف 

، فإنّ الأمّة أجمعت على أنّ شرط التّكلیفأنّھ لا یتعلّ  : ق بفعل الصّبيّ حكمٌ شرعيٌّ

انتفى الحكم الشّرعيّ  –لفقد شرطھ  –العقل والبلوغ، وإذا انتفى بھ التّكلیف عنھم 

                                                           

بن محمد، صفيّ الدّین الھنديّ الأرمويّ ھو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرّحیم  )1(
بالھند، وأخذ العلم عن جماعة ) ھـ644(الشّافعيّ المتكلمّ على مذھب الإمام الأشعريّ، ولد سنة 

ابن : جدّه لأمّھ، والسّراج الأرموي، وابن البخاري وغیرھم، وتتلمذ على یدیھ جمع منھم: منھم
ھبي وغیرھم، وسافر إلى أمصار عدّة كالیمن، المرحّل، وابن الوكیل، والفخر المصري، والذّ 

ومصر، والشّام، وبلاد الرّوم وغیرھا، وكان فقیھا، أصولیّا، أدیبا، متكلمّا، ذا دین وتعبّد وخیر، 
الزّبدة، والفائق، وھما في علم الكلام، والنّھایة في : من مؤلفّاتھ). ھـ715(توفّي بدمشق سنة 

 .غیرھاأصول الفقھ، والرّسالة السّیفیّة و
طبقات ). 164-9/162(طبقات ابن السّبكيّ ). 2/302(طبقات الشّافعیّة للإسنويّ : ترجمتھ في

     ).69-8/68(شذرات الذّھب ). 15-4/14(الدّرر الكامنة ). 298- 2/296(ابن قاضي شھبة 
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أمرُ الوليّ بإخراجھ من مالھ، : عن أفعالھم، والمعنى بتعلّق الضّمان بإتلاف الصّبيّ 

بأفعال العباد؛ لیشمل الضّمانَ المتعلّق بفعل : بعضھمعبّر : وقال الشّیخ تقيّ الدّین

الصبيّ والمجنون، ومن اعتبر التّكلیف ردّ ذلك الحكم إلى الوليّ وتكلیفِھ بأداء قدر 

، ولیس : قلتُ . (1))الواجب وكذا القول في إتلاف البھیمة ونحوه، فإنّھ حكم شرعيٌّ

  . (2)"متعلّقا بفعل المكلّف

ثمّ بیّن رحمھ تعالى بعد ذلك أنّ من الأصولیّین من جعل ھذا التّعریف الذي ذكره      

الإمام البیضاويّ شاملا لخطاب التّكلیف، ولخطاب الوضع، ومنھم من جعلھ قاصرا 

على خطاب التّكلیف فقط، وعلى كلا الأمرین فلا تعلقّ للحكم الشّرعيّ بغیر المكلفّ 

  . لتي أتلفت الأشیاءكالصّبيّ والمجنون، والبھیمة ا

فأمّا من جعل التّعریف قاصرا على خطاب التّكلیف؛ فلا إشكال في عدم دخول  -

 .الصّبيّ وغیره من التّعریف

وأمّا من جعل التّعریف شاملا لخطاب التّكلیف، وخطاب الوضع؛ فالحكم لیس  -

بيّ متعلقّا بالصّبيّ ولا بالمجنون ، بل الخطاب موجّھ إلى الوليّ بالنّسبة للصّ 

والمجنون، وإلى المالك بالنّسبة للبھیمة، وفي ھذا یقول المطیعيّ رحمھ الله 

والحاصل أنّ من الأصولیّین من جعل التّعریف شاملا لخطاب الوضع ": تعالى

وخطاب التّكلیف، وحمل التّعلّق فیھ على ما یتعلّق بواسطة، والتّعلّق بغیر 

علّقة بفعل المكلّف بواسطة خطاب واسطة، فأدخل فیھ الأحكام التّكلیفیّة المت

الوضع، وردّ تلك الأحكام التّكلیفیة إلى خطاب الوليّ في الصبيّ والمجنون، 

بالاقتضاء : (ولمالك البھیمة فیھا، ومنھم من زاد في التّعریف بعد قولھ

أو بالوضع، وعلى كلّ حال فالمسألة خلافیّةٌ في خطاب : قولھ) والتّمییز

كلیف فلا خلاف في أنّھ لا یتوجّھ للصّبيّ والمجنون الوضع، وأما خطاب التّ 

                                                           

  ).138- 1/137(تشنیف المسامع شرح جمع الجوامع للزّركشيِّ  )1(
  ).60-1/59(سلم الوصول  )2(
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والبھائم كم تقدّم عند الصّفيّ الھنديّ، فمتى جعلنا تعریف المصنِّف قاصرا على 

خطاب التّكلیف؛ فلا یضرّنا خروخ أحكام الصّبيّ من صحّة وفساد وضمان، 

وأحكام المجنون والبھائم، بل خروجھ عن التّعریف ھو الواجب بقید 

، وأمّا ما یترتّب على تلك الأحكام الوضعیّة من الأحكام التّكلیفیة؛ )كلّفینالم(

فھي لا تتعلّق بأفعال ھؤلاء، بل بأفعال المكلّف، وھو الوليّ في الصّبيّ 

  .(1)"والمجنون، والمالك في البھائم

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

الإمام الإسنويّ؛ قد أحسن فیھا ھذه المسألة التي ناقش فیھا الإمام المطیعي      

المطیعيّ الردّ علیھا والجواب عنھا، فالإمام الإسنويّ لمّا ذكر وجھ الاعتراض على 

ألا وھو عدم شمولھ لأحكام الصّبيِّ من صحّة وفساد،  –تعریف البیضاويّ للحدّ 

لم یُفصّل في ذلك ھل الحدّ الذي ذكره  –وكذلك بعض أحكام المجنون وغیرھا 

ويّ شاملٌ للحكم التّكلیفيّ والحكم الوضعيّ معا، أم ھو قاصرٌ على الحكم البیضا

أو : (التّكلیفيّ فقط، والأظھر من كلام البیضاويّ ھو الثّاني، فھو لم یزد في تعریفھ قولھَ

كما فعل الكثیرون إشارةً منھم إلى الحكم الوضعيّ، فإذا كان الحد الذي ذكره ) بالوضع

لحكم التّكلیفي، فلا معنى لإیراد ذلك الوجھ من عدم دخول البیضاويّ قاصرا على ا

أحكام الصّبيّ من صحّة وفساد وغیرھا، وذلك لأنّ الصّحّة والفساد من أحكام الوضع 

ولیس من أحكام التّكلیف، وعلى ھذا فلا یضرّ خروج أحكام الصّبيّ والمجنون من 

  .ف كما ذكر المطیعيُّ في التّعری) المكلفّین: (التّعریف، بل یتعیّن ذلك بقید

وأمّا بالنّسبة إلى احتمال كون الحدّ الذي ذكره البیضاويّ للحكم شاملا لنوعي      

الحكم التّكلیفيّ والوضعيّ؛ فھنا یظھر وجھ الاعتراض الذي ذكره الإسنويّ كما سیأتي 

  :بعدُ، ومسألة تعلقّ خطاب الوضع بالصّبيّ ھذه مسألة خلافیة بین العلماء

                                                           

  ).61-1/60(ول سلمّ الوص )1(
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الحنفیة إلى أنّ الصبيّ الممیّز مخاطَبٌ بخطاب الوضع، فیجب علیھ فقد ذھب  -

ضمان قیم المتلفات، وأرُوش الجنایات، وكذلك تجب الزّكاة في مالھ وغیر ذلك، 

فھذه الأمور لا تسقط عن الصبيّ بعذر الصّبا؛ لأنّھا حقوق محترمةٌ تجب 

 .(1)ا بسبب الصّبالمصالح المستحقّ، وتعلُّقُ بقائِھ بھا، فلا یُمنَعُ وجوبھ

وأمّا الجمھور؛ فقد ذھبوا إلى عدم توجّھ الخطاب أصلا إلى الصّبيّ، وذلك لأن  -

الصّبيّ الممیّز وإن كان یفھم ما لا یفھمھ غیر الممیّز، إلاّ أنّ فھمھ ذلك لیس 

على وجھ الكمال كحال كامل العقل، وحتّى لو بقي بینھ وبین البلوغ لحظة 

وھما  –مكلفّا حتّى یتحقّق البلوغ، وذلك لكون العقل والفھم  واحدة؛ فإنّھ لا یُعتبر

خفیّین في الصّبيّ، وظھورھما فیھ على التّدرّجّ، ولھذا جعل  –مناط التّكلیف 

الشّارع ضابطا لھما یُعرفان بھ، ألا وھو البلوغ، وحطّ عنھ التّكلیف قبل ذلك 

 علیھ وسلمّ الذي قال ، واستدلوّا على ذلك بحدیث النبيّ صلى الله(2)تخفیفا علیھ

عن الصّبيّ حتّى یبلغ، وعن النّائم حتّى یستیقظ، : ةرُفع القلم عن ثلاث": فیھ

  .(3)"وعن المجنون حتّى یعقل

وأمّا ما ذكره الحنفیّة من وجوب الزّكاة في مالھ، وكذلك وجوب النّفقات علیھ، 

أنّ : عن ذلك ووجوب ضمان قیم المتلفات، وأروش الجنایات؛ فیقال في الجواب

الوجوب ھنا لیس متعلقّا بفعل الصّبيّ ولا المجنون، بل ھو متعلقٌّ بمالھ، أو 

بذمّتھ، وذلك أنّ الصبيَّ أھلٌ للذّمّة بإنسانیّتھ المُتھیّئ بھا لقبول فھم الخطاب عند 

  .(4)البلوغ، ولیس ھذا من باب التّكلیف في شيء

                                                           

المُنتخب لسلطان الشّریعة ). 4/271(كشف الأسرار ). 1/101(أصول السّرخسي : یُنظر )1(
  ).2/421(الإخسیكتي مع شرحھ للفرفور 

  ).202-1/201(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )2(
وأبو داود في سننھ، ). 24694(برقم ) 41/224(ھذا الحدیث أخرجھ الإمام أحمد في مسنده  )3(

ا: لحدود، بابا: كتاب : وأخرجھ النسائيّ في سننھ، كتاب. في المجنون یسرق أو یصیب حدًّ
: الطّلاق، باب: وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب. من لا یقع طلاقھ من الأزواج: الطّلاق، باب

طلاق المعتوه والصّغیر والنّائم، كلھّم من حدیث عائشة رضي الله عنھا بإسناد صحیح، وقد ورد 
  ).   7-2/4(یث من روایة علي بن أبي طالب، وأبي قتادة، یُنظر تخریج ذلك في الإرواء ھذا الحد

  ).1/278(المستصفى للغزالي ). 1/202(الإحكام للآمدي : یُنظر )4(
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مر لیس لھ بل لولیّھ، بدلیل قولھ صلى وكذلك الأمر بالصّلاة بالنّسبة للممیّز، فالأ

مروا أولادكم بالصّلاة لسبعٍ، واضربوھم علیھا وھم أبناء ": الله علیھ وسلمّ

  .فالأمر ھنا للوليّ ولیس للصّبيّ كما ھو ظاھر ،(1)"عشر

ھذا ما استدلّ بھ الشّافعیّة على مذھبھم، ولكن الذي یُعكّرُ علیھم في ھذا الأمر أنّھم      

یبوا بجواب واضحٍ على تعلقّ الحكم الوضعيّ بالصّبيّ، كصحّة صلاتھ وصومھ، لم یُج

وغایة جوابھم في ذلك أنّھم استدلوا على عدم تعلقّ خطاب الوضع بالصّبيّ بنفي تعلقّ 

خطاب التّكلیف بھ، وھذا والله أعلم خلطٌ بین الأمرین، فكثیر من الشّافعیّة أجابوا عن 

ة وغیرھا؛ بأنّ ذلك لا یدلّ على أنّھ مأمور بھا كما في صحّة عبادة الصّبيّ من صلا

البالغ، وھذا الذي یظھر أنّھ خارجٌ عن محلّ النّزاع، فالحنفيّ أیضا یقول بأنّھ غیر 

مأمور بھ، ولیس ھذا ھو الذي یقصده الإمام الإسنويّ من إیراده لھذا الإشكال، بل 

وفسادھا،  –غیر مكلفّ بالإجماع الذي ھو  –ھو أنّ صحّة صلاة الصّبيّ : المراد منھ

وكذلك صومھ وحجّھ، أنّ ھذه أحكام لم یشملھا الحدّ الذي ذكره البیضاوي للحكم، 

فالذي یرى بأنّ الحكم شاملٌ للأمرین لزمھ ھذا الإیراد الذي ذكره الإمام الإسنويّ، 

في ومن لا یرى ذلك فلا یلزمھ، ولھذا فالذي یظھر والله أعلم أنّ منشأ الخلاف ھو 

مدى اعتبار الحدّ الذي ذكره البیضاويّ شاملا للأمرین معا أم لا، وھذا ما أشار إلیھ 

ولا : (العلامة العطّار في حاشیتھ على شرح المحليّ حیث قال في شرحھ لقول المحليّ

مراده بھذا نفي الخطاب ": قال رحمھ الله) خطاب یتعلقّ بفعل غیر البالغ والعاقل

، (2)"البالغ العاقل؛ لما یأتي من أنّ خطاب الوضع یتعلّق بذلك التّكلیفيّ عن فعل غیر

وأمّا خطاب الوضع الآتي؛ فلیس من الحكم ": وھذا إشارة إلى قول المحليّ بعد ذلك

المتعارف كما مشى علیھ المصنّف، ومن جعلھ منھ كما اختاره ابن الحاجب؛ زاد في 

                                                           

وأخرجھ أبو داود ). 6689(برقم ) 285-11/284(ھذا الحدیث أخرجھ الإمام احمد في مسنده  )1(
متى یُؤمر الغلام بالصّلاة، كلاھما من طریق عمرو بن شعیب : الصّلاة، باب: في سننھ، كتاب

متى یؤمر الصّبيّ بالصّلاة : الصّلاة، باب: وأخرجھ التّرمذيّ في سننھ، كتاب. عن أبیھ عن جدّه
  ...". علمّوا الصّبيّ : "حدیث سبرة بن معبد بلفظمن 

  ).1/72(شرح المحليّ على الجمع مع حاشیة العطّار  )2(
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تعلّق بفعل المكلّف بالاقتضاء، أو خطاب الله الم: التّعریف السّابق ما یُدخلھ، فقال

وھذا ما أشار إلیھ المطیعيّ نفسھ في آخر كلامھ، وھذا من  ،(1)"بالتّخییر، أو بالوضع

  .دقّھ فھمھ رحمھ الله

وبناءًا على ھذا، فمن كان یرى بأنّ الحكم الشّرعيّ المتعارف علیھ حكرٌ على      

ا فعل السّبكيّ في الجمع، وكما ھو الحكم التّكلیفيّ فقط، ولا دخول للوضعيّ فیھ كم

ظاھر من صنیع البیضاويّ ھنا؛ فلا یورد علیھ الإشكال الذي أورده الإسنويّ، من 

خروج أحكام الصّبيّ من الصّحة والفساد، وذلك لأنّھا أحكام وضعیةٌ لا یشملھا 

كما فعل ابن  –التّعریف، وأمّا من كان یرى أنّ الحكم الشّرعي شاملٌ للأمرین 

؛ فیلزمھ ذلك الإیراد ولا بد، لأنّ صحّة صلاة الصّبيّ –اجب في مختصره الح

في ) المكلفّین(وفسادھا أحكامٌ وضعیة یلزم دخولھا في الحدّ، لكنّھا تصطدم مع قید 

التّعریف، فكان إذن لھذا الإیراد الذي ذكره الإسنوي وجھ قوّة، خاصّة أنّھ لم ینفرد 

، ولھذا (2)لإمام البدخشيّ في شرحھ على المنھاجبذكره، بل قد ذكره أیضا وأورده ا

ھو أنّ تعریف الحدّ الذي : فالذي یظھر أنّ أحسن جواب یُجاب بھ على ذلك الاعتراض

ذكره البیضاويّ لا یتناول الحكم الوضعيّ، فلا یلزمھ على ھذا ذلك الإشكال، والله 

                                                   .  تعالى أعلم

       

       

                                                                    

                                             

                               

                                                           

  ).75-1/74(شرح المحليّ على الجمع مع حاشیة العطّار  )1(
  ).32-1/31(منھاج العقول : یُنظر )2(
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  .في تقسیمات الحكم                              

  

  . وفیھ أربعة مطالب                              

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الثّاني  



 
176 

  

        

  

  

  

  

  ھل في الإباحة اقتضاء أم لا اقتضاء فیھا؟: الاعتراض الأوّل ومناقشتھ

  .ذكر رأي الإمام الإسنوي ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

لمّا شرع الإمام البیضاويّ في الفصل الثّاني، وذكر انقسام الحكم إلى الأحكام      

التّكلیفیّة الخمسة، وبیّن وجھ ھذه القسمة الخُماسیّة بحسب اختلاف اقتضاء خطاب الله 

: تعالى للفعل طلبا وتركا؛ شرع الإمام الإسنويّ بعد ذلك في شرح كلامھ وبیانھ فقال

تعالى قد یكون فیھ اقتضاءٌ وقد یكون فیھ تخییر كما تقدّم، أنّ خطاب الله : وحاصلھ"

 –التّرك : وھو –إن اقتضى وجود الفعل ومنعَ من نقیضھ : فإن اقتضى شیئا؛ نُظر

فإنّھ الوجوب، وإن اقتضى الوجود ولم یمنع من التّرك فھو النّدب، وإن اقتضى ترك 

فھو الحرمة، وإن اقتضى التّرك ولم  –الإتیان بھ : وھو –الفعل ومنعَ من نقیضھ 

یمنع من الإتیان بھ فھو الكراھة، وإن كان الخطاب لا یقتضي شیئا، بل خیّرَنا بین 

  .(1)"الإتیان والتّرك فھو النّدب

ھذا الكلام من الإمام الإسنويّ واضحٌ أیّما وضوحٍ في كونھ یرى بأنّ الإباحة لا      

  :من كلامھ اقتضاء فیھا، وھذا یظھر في موضعین

) أنّ خطاب الله تعالى قد یكون فیھ اقتضاءٌ وقد یكون فیھ تخییرٌ (قولھ : الأول -

وھذا واضحٌ في أنّھ یرى بانعدام الاقتضاء في الإباحة، وذلك لأنّھ فرّق بین 
                                                           

  ).1/71(نھایة السّول  )1(

 :المطلب الأوّل   
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كما ھو  –الاقتضاء والتّخییر في خطاب الله تعالى، والمقصود من التّخییر 

 .الإباحةُ  –واضحٌ 

وإن كان الخطاب لا یقتضي شیئا بل خیّرنا بین الإتیان (ھ بعد ذلك قول: الثّاني -

 ).والتّرك فھو الإباحة

وھذا جدُّ ظاھرٍ في أنّ الإمام الإسنويّ یرى بأنّ الإباحة لیست من الاقتضاء في 

أنّ المباح غیر مأمورٍ بھ لا تركا ولا فعلا، وھو غیر مندرج تحت : شيء، أي

لأمر لم یوافق علیھ الإمام المطیعي، بل انتقد التّكلیف والاقتضاء، وھذا ا

  .الإسنوي في ھذا الموضع

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

الله تعالى الإسنويّ في ھذا الأمر، مبیّنًا أنّ  لقد انتقد الإمام المطیعيّ رحمھ      

و مُقتضى كلام الإمام الصّواب ھو القول بأنّ في الإباحة اقتضاءً، وبیّن أنّ ھذا ھ

، حیث عطف الإمامُ السّبكيُّ التّخییرَ على الفعل، وھذا یدلّ (1)السّبكيّ في جمع الجوامع

على أنّھ داخلٌ في الاقتضاء وأنّ فیھ طلبا، بخلاف صنیع البیضاوي، وما جرى علیھ 

باحة ، حیث جعلا التّخییر مقابلا للاقتضاء، وھذا یجعل من الإ(2)صاحب مسلمّ الثّبوت

كلامھ صریح في أنّ ": خارجة عن الاقتضاء ولا طلب فیھا، یقول المطیعيّ رحمھ الله

الإباحة لیس فیھا اقتضاءٌ، وكلام صاحب جمع الجوامع یقتضي أنّ فیھا اقتضاءً؛ 

، )الخ...فإن اقتضى الفعلَ اقتضاءً جازما : (حیث عطف التّخییر على الفعل في قولھ

الجوامع إلى السّھو في ذلك، والصّواب ما صنعھ  وقد نسب الجلالُ صاحبَ جمع

أنّ صاحب مسلمّ الثّبوت جعل التّخییر مقابلا : صاحب جمع الجوامع، وبیان ذلك

محمد بن عبد  (3)للاقتضاء كما صنعھ البیضاويّ، فاعترضوا علیھ كما قالھ المولويّ 

ان داخلا في بأنّھ إن كان في التّخییر طلبٌ؛ ك: الحقّ في منھوات مسلمّ الثّبوت
                                                           

  ).14:ص(جمع الجوامع : یُنظر )1(
  ).1/48(الرّحموت  مسلمّ الثّبوت مع شرحھ فواتح: یُنظر )2(
  .لم أقف على ترجمتھ )3(
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الاقتضاء، فلا یصحّ جعلھ مقابلا لھ، وإن لم یكن في التّخییر طلبٌ؛ صحّت المقابلة، 

ولكن یلزم ألاّ یكون حكم الإباحة إنشاءً، وأجابوا بأنّ في التّخییر طلبا، ولكنّھ طلبٌ 

إن شئت الفعل فافعل، وإن شئت التّرك فاترك، : بمشیئة المطلوب منھ، ومعنى ھذا

اھـ، وھذا صریحٌ في أنّ في . ن الاقتضاء الطّلب بشرط عدم المشیئةوالمراد م

التّخییر طلبا، وأنّھ داخلٌ في الاقتضاء المطلق الذي لم یُؤخذ بشرط المشیئة، ولا 

بشرط عدمھا، بل أخُذ لا بشرط شيء فیشمل الإباحة، فإن قُیّد بشرط عدم المشیئة 

لى ما عدا الإباحة، وإن قُیّد بشرط في الفعل والتّرك جازما أو غیر جازم؛ اقسم إ

المشیئة في الفعل والتّرك؛ كان مختصّا بالإباحة، وھكذا فعل صاحب جمع الجوامع؛ 

فجعلھ داخلا تحت ما اقتضاه الخطاب  –كما قلنا  –فإنّھ عطف التّخییر على ما قبلھ 

الاقتضاء  حتّى یكون حكم الإباحة إنشاءً ومدلولا للأمر كغیره من الأحكام، وداخلا في

بمعنى مطلق الطّلب، ویُقابل ما قبلھ ممّا یُشاركھ في ذلك بتقییده بشرط  المشیئة، 

بأن یكون الطّلب على وجھ التّخییر بین الفعل والتّرك غایة الأمر أن یكون استعمال 

صیغة الأمر في الإباحة مجازا، كاستعمالھا في النّدب على الصّحیح، لكن ھذا بحثٌ 

ظ الأمر، والمراد منھ الدّلیل التّفصیليّ، ولا علاقة لھ بما نحن فیھ، آخر یتعلّق بلف

وبھذا تعلم ما في كلام الإسنويّ الذي تبع فیھ البیضاويّ ومن وافقھ، والذي تعجب 

منھ أنّ صاحب جمع الجوامع یقول الحقّ ویُنبّھ علیھ، فیُنسب إلى السّھو ویُخالفھ من 

  .(1)"یأتي بعده ولا یرجع إلى الصّواب

فھذا الكلام واضحٌ من المطیعيّ في أنّھ یُرجّح ما ذھب إلیھ السّبكيّ في الجمع؛ من      

أنّ التّخییر معطوفٌ على الفعل، وعلیھ فیدخل تحت الاقتضاء، ولیس مقابلا لھ وقسیما 

لھ، ثمّ بیّن رحمھ الله وجھَ كون الطّلب في التّخییر وحصولھ فیھ؛ بأنّھ طلبٌ بشرط 

وب منھ، بمعنى أنّ الطّلب موجود أصالةً، ولكنّھ في الإباحة معلقٌّ بمشیئة مشیئة المطل

                                                           

  ).72-1/71(سلمّ الوصول  )1(
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المطلوب منھ، وعلیھ فالطّلب والاقتضاء بالفعل والتّرك الموجود في الأحكام التّكلیفیة 

  :الخمسة على قسمین اثنین

قسمٌ غیر متعلقّ بمشیئة المطلوب منھ لا فعلا ولا تركا، وھذا یندرج : الأوّل -

 .واجب، والمندوب، والحرام، والمكروهتحتھ ال

متعلقٌّ بمشیئة المطلوب منھ فعلا وتركا، فإن شاء الفعل فعل، وإن شاء : والثّاني -

 .التّرك ترك، فالمھمّ أنّ الاقتضاء والطّلب موجودان

وعلیھ فمنشأ النّزاع في المسألة عند الإمام المطیعيّ ھو في الاقتضاء ھل ھو      

مطلقٌ أم مقیّد؟ فمن ذھب إلى أنّھ مطلقٌ، بمعنى أنّھ لم یُؤخذ بشرط المشیئة، ولا بشرط 

عدمھا؛ قال بشمول الاقتضاء للإباحة، ومن ذھب إلى أنّ الاقتضاء مُقیّدٌ بشرط عدم 

الإباحة من الاقتضاء والطّلب، ثمّ رجّح الإمام المطیعيّ إطلاق المشیئة؛ قال بخروج 

الاقتضاء، وعلیھ أجاز دخول الإباحة في الاقتضاء، حتى یكون حكمُ الإباحة إنشاءً، 

  .ومدلولا للحكم كغیره من الأحكام

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

حول كون الإباحة داخلةً  ھذه المسألة التي ناقش فیھا المطیعيّ الإمام الإسنويّ      

تحت الاقتضاء والطّلب والتّكلیف أم لا؛ ھي مسالةٌ خلافیّةٌ وقع الخلاف فیھا بین أھل 

العلم، فقبل الحكم بالصّواب لأحدّ الطّرفین؛ كان لا بدّ من الوقوف على خلاف أھل 

  :(1)العلم في ھذه المسألة التي اختلفوا فیھا على قولین اثنین

                                                           

 :في حقیقة الأمر ھناك صورتان من صور الاختلاف ذكرھما أھل العلم )1(
  .وھي ھل المباح مأمور بھ أم لا؟ وھذا ھو الذي وقع الخلاف فیھ بین الجمھور والكعبيّ : الأولى
  . ھل في الإباحة تكلیف واقتضاءٌ أم لا؟ وھذا فیھ خلافٌ بین الجمھور والإسفراییني: الثُانیة

ومن أھل الأصول من ذكر المسألتین منفصلتین عن بعضھما البعض، ومنھم من اكتفى بالأولى 
منھما، وأنا قد أدمجت المسألتین معا ھنا لاشتراكھما في نقطة واحدة ألا وھي صحّة القول 

  .ل الإباحة في الاقتضاء من عدمھابدخو
المستصفى ). 205(رقم الفقرة ) 295-1/294(البرھان للجویني : یُنظر في المسألة الأولى

).      =                            23:ص(روضة النّاضر ). 168-1/166(الإحكام للآمدي ). 243- 1/242(للغزالي 
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أنّ المباح لا اقتضاء ولا طلب فیھ، ولیس داخلاً في التّكلیف، وھذا : القول الأوّل -

ھو قول جمھور الأصولیّین، واستدلوّا على ذلك بأنّ الاقتضاء طلبٌ، وكذا 

 –التّكلیف فھو طلب ما فیھ مشقّةٌ وكُلفةٌ بإحدى صیغ الأمر أو النّھي، والإباحة 

، بل ھي محضُ اختیار بین لا طلب ولا مشقّة یُتصوّران فیھا –كما ھو معلومٌ 

الفعل والتّرك، وھذا بطبیعة الحال لا مشقّة ولا كلفة فیھ البتّة، وبناءا على ھذا 

 .قالوا بعدم دخول الإباحة في الاقتضاء، واندراجھا تحت التّكلیف

مع خلوّھا من  –وأمّا عن جعل الإباحة ضمن الأحكام التكلیفیة وعدّھا من ذلك 

فقد ذكر أھل العلم أنّھم عدّوھا ضمن أحكام التّكلیف  – معنى التّكلیف كما مرّ 

  .(1)تجوّزًا، ومسامحةً، وتكمیلا للقسمة

لكونھا تختصّ  وھو أنّ الإباحة صارت من أحكام التّكلیف: وقیل أمرٌ آخر

بالمكلفّین، فالإباحة والتّخییر لا یكونان إلا ممّن یصحّ تكلیفھما وإلزامھما بالفعل 

والنّائم وغیرھم؛ فلا   ف غیر المكلفّین كالمجنون والصّبيّ والتّرك، وھذا بخلا

  . (2)تتعلقّ بھم إباحةٌ 

وھو أنّ الإباحة داخلةٌ تحت التّكلیف والاقتضاء، وھذا ما ذھب : القول الثّاني -

إلیھ الإمام المطیعي ھنا، وھو مقتضى كلام السّبكيّ في الجمع، ویُنقل ھذا القول 

                                                                                                                                                                                     

). 425-1/424(شرح الكوكب المنیر ). 1029-3/1026(التّحبیر شرح التّحریر =           
). 36:ص(المسوّدة ). 403-1/399(بیان المختصر للأصفھاني ). 283-1/279(البحر المحیط 
شرح مختصر الرّوضة ). 223-2/222(شرح العضد على المختصر ). 8-2/6(رفع الحاجب 

  ).225-1/223(شرح المحلي على الجمع ). 1/387-390(
). 244-1/243(المستصفى ). 26(رقم الفقرة ) 1/120(البرھان : الثّانیة ویُنظر في المسألة

التّحبیر ). 23:ص(روضة النّاظر ). 1/169(الإحكام للآمدي ). 2/212(المحصول للرازي 
شرح العضد ). 1/278(البحر المحیط ). 36:ص(المسوّدة ). 1032- 3/1031(شرح التّحریر 
  ). 223-1/222(شرح المحلي على الجمع ). 2/9(رفع الحاجب ). 2/223(على المختصر 

  ).26:ص(مذكّرة في أصول الفقھ للشّنقیطي  )1(
  ).36:ص(ذھب إلى ھذا أبو البركات المجد بن تیمیة كما في المسوّدة  )2(
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من المعتزلة  (1)حاق الاسفراییني، وذھب الكعبيّ في الأصل عن الأستاذ أبي إس

 .إلى القول بأنّ المباح مأمورٌ بھ

وقد اختلفت وتنوّعت أنظار ھؤلاء العلماء في وجھ تعلقّ الاقتضاء بالإباحة 

  :على آراءٍ مختلفة

إلى أنّ في الإباحة اقتضاءً وطلبا، ولكنّھ  –كما سبق  –فقد ذھب المطیعيّ 

ف فعلا وتركا؛ فإن شاء الفعل فعل، وإن شاء التّرك ترك، متعلقٌّ بمشیئة المكلّ 

فالمھمّ أنّ الاقتضاء متعلقّّ بالإباحة، ولكنّھ راجعٌ إلى مشیئة المكلفّ، ونقل 

  .المطیعيّ ھذا القول عن محمد بن عبد الحقّ المولويّ شارح المُسَلَّم

حت وذھب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراییني إلى أنّ وجھ دخول المباح ت

الاقتضاء والتّكلیف ھو في وجوب اعتقاد إباحتھ، وأنّھ من الشّرع، وعلیھ فیكون 

  . المباح مكلفّا بھ، ومطلوبا، ومقتضىً من حیث وجوبُ اعتقاد إباحتھ

وأمّا الكعبيُّ فوجھ كون المباح مأمورا بھ عنده؛ فھو أنّ كلّ فعلٍ مباحٍ یتلبّس 

السّكوت : واجبٌ على ھذا، ومثالھ بترك حرامٍ، وترك الحرام واجبٌ؛ فالمباح

المباح یُتركُ بھ الكفر، والقذف، والكذب وغیرھا، وكذا السّكون المباح یُترك بھ 

السّرقة، والزّنا وغیرھما، وترك الكفر والقذف والكذب والسّرقة والزّنا وغیر 

ذلك مأمورٌ بھ، ولا یُمكن ترك ھذه الأمور إلا بالسّكوت والسّكون، فیكونان 

  .را بھمامأمو

 ھؤلاء فھذه ھي أوجھ إدخال الإباحة تحت التّكلیف والاقتضاء بحسب أنظار     

العلماء، والذي یظھر لي أنّ أبعد ھذه الأوجھ عن الصّواب ھو ما ذھب إلیھ الكعبيّ، 

                                                           

ھو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود، الكعبيّ البلخيّ العالم المشھور، كان رأس طائفة من  )1(
أنّ الله تعالى لیست لھ إرادة، وأنّ : الكعبیة، وھو صاحب مقالات، ومن مقالاتھ: المعتزلة یُقال لھا

جمیع أفعالھ واقعة منھ بغیر إرادة ولا مشیئة، وقد كان یكتب الإنشاء لبعض الأمراء، وقد سُجن 
. أبو الحسن علي بن محمد الخشّابي: أبو الحسن الخیاط، ومن تلامیذه: وأفرج عنھ، من مشایخھ

 .المقالات، الغرر، الاستدلال بالشّاھد على الغائب، الجدل: من مؤلفاتھ). ھـ319(توفي سنة 
سیر أعلام النّبلاء ). 18-17/17(الوافي بالوفیات ). 3/45(وفیات الأعیان : ترجمتھ في

  ).4/93(شذرات الذّھب ). 14/313(
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وذلك لأنّھ یلزم من قولھ ھذا وفلسفتھ ھذه أن یكون المباح واجبا ولیس فقط مأمورا بھ، 

واجبٌ، وھو لا یتّمّ إلا بالسّكوت  –كالسّرقة والزّنا والكذب  –حرام وذلك لأنّ ترك ال

والسّكون، وھما في ھذه الحالة واجبان، ولیس كما یقول الكعبي أنّھما مباحان أمُرَ بھما 

لاجتناب الحرام، بل ھما على ھذا الحال من قبیل الواجب، ولیس من قبیل المباح 

محلّ النّزاع، لأنّ الكعبيّ یرید أن یُبیّن أنّ  رجَ المأمور بھ فضاع كلام الكعبي إذن خا

السّكوت : السّكون والسّكوت المباحان مأمورٌ بھما لأنّھما یُترك بھما الحرام، فیقال لھ

النّزاع ھو في الشّيء  والسّكون ھنا واجبان ولیسا من قبیل المباح الذي أمر بھ، فمحلّ 

یُؤمر بھ أولا یُؤمر بھ؟ فھذا ھو محلّ النّزاع، تھ دون تعلقّھ بترك الحرام ھل المباح لذا

وأمّا إن تعلقّ ذلك الشّيء المباح في الأصل بترك حرامٍ؛ لم یبق مباحًا، بل ھو واجبٌ، 

  .فخرج عن محلّ النزاع على ھذا

وأمّا ما ذھب إلیھ المطیعيّ متّبعا فیھ المولويّ شارح المُسَلَّم؛ فلم أقف بعد البحث      

أنّھ  –والله أعلم  –ل على من وافقھما على ھذا القول، والذي یظھر لي في كتب الأصو

بعیدٌ أیضا، وذلك لأنّ المطیعيّ یریدُ أن یجعل المباح داخلا تحت الاقتضاء ولكنّھ تحت 

مشیئة المكلفّ فعلا وتركا، وھذا یبدو لي أنّھ تناقضٌ صریح، فإنّ كون المباح داخلا 

یتنافى وكُنھَ  –وھذا حقٌ لا مریة فیھ  –الفعل أو بالتّرك تحت المشیئةِ مشیئةِ المكلفّ ب

وحقیقةّ الاقتضاء؛ لأنّ الاقتضاء طلبٌ، وھذا الطّلب إمّا أن یكون جازما مقتضیاً لنفي 

النّقیض بالفعل والتّرك؛ فیدخل تحتھ الواجب والحرام، وإمّا أن یكون غیر جازم ولا 

دخل تحتھ المندوب والمكروه، وفي ھذا كلھّ لا مقتضیاً لنفي النّقیض بالفعل و التّرك؛ فی

دخل لمشیئة المكلفّ، بل ھو مأمور إمّا على وجھ الإلزام وإمّا على غیر وجھ الإلزام، 

فالمھمّ أنّھ لا دخل لمشیئتھ مع وجود الاقتضاء والأمر، وأمّا الإباحة والتّخییر بین 

بأنّ الاقتضاء مرتبطٌ بمشیئة : قالالفعل والتّرك فلا تعلقّ لھ بالاقتضاء والطّلب، ولا یُ 

المكلفّ؛ لأنّ ھذا لا دلیل علیھ، وإقحامھ في المسألة تحكّمٌ، وزد على ذلك أنّ وجود 

المشیئة والاختیار یكفي في ارتفاع الاقتضاء والطّلب، لأنّھما لا یجتمعان، وممّا یدلّ 
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اءً في الآخرة، وھذا أنّ الله تعالى رتّب على الاقتضاء والطّلب ثوابا وجز: علیھ أیضا

الجزاء في مقابل الامتثال إلى الأمر أو النّھي سواء كانا جازمین أم لا، والمباح كما ھو 

معلومٌ لا ثواب فیھ ولا جزاء سواءً في الفعل أو في التّرك، وذلك لأنّھ لم یكن في مقابل 

فع الحرج أمر وطلب بالفعل أو بالتّرك حتّى یُرتّب علیھ الجزاء، بل غایة ما فیھ ر

والإثم في فعلھ أو تركھ، وفرق بین الأمرین، وھذا من أدلّ الدّلائل على عدم دخول 

  .المباح في الاقتضاء والله أعلم

وأمّا ما ذھب إلیھ الأستاذ الإسفراییني من أنّ وجھ اندراج المباح في التّكلیف ھو      

ذكرت إلى الصّحّة، من حیث اعتقادُ وجوبھِ؛ فھذا في نظري ھو أقرب الأوجھ التي 

أنّ : ولا یعني ھذا أنّھ صوابٌ، ولكنّھ الأقرب إلى الصّحّة، ووجھ قربھ إلى الصّحّة ھو

المتأمّل في بقیّة أحكام التّكلیف الأخرى من وجوب، وندب، وتحریم، وكراھة؛ یرى 

  :بأنّ التّكلیف فیھا من جھتین ومن حیثیّتین

 .فیھا بالوجوب أو بالحرمة أو بغیرھما من حیثُ اعتقادُ حكم الله تعالى: أحدِھما -

 .العمل بمقتضى ذلك الاعتقاد فعلا أو تركا: ثانیھما -

وعلیھ؛ فالمباح فیھ اقتضاءٌ، ویندرج تحت التّكلیف من جھة اعتقاد إباحتھ من جھة      

الشّرع، فكلّ فعلٍ في الشّریعة سواءً كان واجبا، أم حراما، أم غیر ذلك تتعلقُّ بھ 

اعتقادُ الحكم، ثمّ العمل بمقتضى ذلك الحكم من وجوبٍ وحرمةٍ، : المُطالبة ناحیتان من

ألا ترى أنّ الذي یُؤدّي الصلاة الواجبة، ولا یعتقد وجوبَھا أنّھا لا تصحّ منھ، ولا تحققّ 

المقصد منھا، بل یكفر مُؤدّیھا وھولا یعتقد وجوبھا، وھكذا الحرمة، وغیرھا من أحكام 

وھذا نوعٌ من  –المباح الذي ینبغي على المكلفّ أن یعتقد إباحتھ التّكلیف، ومن ذلك 

ولو خالف ذلك بأن اعتقد وجوبھ أو حرمتھ لعُدّ مبتدعا في الدّین وھذا من  –التكلیف 

  .أعظم المحرّمات
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فھذا الوجھ الذي ذكره الإسفراییني لھ وجھھ، ثمّ بعد ذلك من شاء من أھل العلم      

وأمّا وجھة نظره ھذه تُعدّ من القوّة بمكان، ولھذا لمّا ذكر ابنُ  وافقھ، ومن شاء خالفھ،

فھل الإباحة : فإن قیل": قدامة وجھة نظره ھذه أقرّ بھا، ثمّ بعد ضعّفھا وخالفھا فقال

من قال التّكلیفُ الأمرُ والنّھيُ فلیست الإباحة كذلك، ومن قال التّكلیفُ : تكلیف؟ قلنا

رع فھذا كذلك، ولكنّھ ضعیفٌ؛ إذ یلزمُ علیھ جمیع ما كلّف اعتقاد كونھ من الشّ 

، لمّا ذكر ھذا القول في شرحھ  .(1)"الأحكام وكذلك الإمامُ عضدُ الملةّ والدّین الإیجيُّ

على المختصر الحاجبيِّ لم ینتقده، بل حمل وجھ تعلقّ التّكلیف بالإباحة علیھ، فقال 

: لا یخفى بُعدُه، أو یتضمّن تكلیفا وھوالإباحة تكلیفٌ، و: ثمّ قال الأستاذ": رحمھ الله

وھذا صریحٌ من الإمام العضد في حمل القول بأنّ في  ،(2)"وجوب اعتقاد إباحتھ

الإباحة تكلیفا على الاعتقاد، ولكن ھذا القول فیھ ما فیھ، وذلك من ناحیة أنّ لھ تعلُّقا 

اح، وبین المباح في أكثر بحكم المباح ولیس بالمباح نفسھ، ففرقٌ بین العلم بحكم المب

  .(3)حدّ ذاتھ

والخلاصة أنّ مسألة دخول الإباحة في الاقتضاء مسألة خلافیّةٌ، وأنّ الجمھور      

على ألاّ اقتضاء في الإباحة، بخلاف بعض العلماء الذین اختلفت وجھات نظرھم في 

دخول الإباحة تحت الاقتضاء، وأنّ أقرب ھذه الأوجھ ھو ما ذھب إلیھ الأستاذ 

لإسفراییني، وقد أشار ابن قدامة إلى منشأ الخلاف بینھ وبین الجمھور، وھو أنّ من ا

رأى بأنّ التّكلیفَ قاصرٌ على الأمر والنّھيّ، ولیس الاعتقاد؛ لم یُدخِل الإباحة تحت 

التّكلیف، ومن أدخل الاعتقاد في التّكلیف قال بأنّ في الإباحة تكلیفا، والذي یظھر أنّ 

الأصحّ والأسلمُ من كلّ الأقوال الأخرى، وذلك لما فیھا من التّكلفّ  قول الجمھور ھو

والإغراب، وعلیھ فما جرى علیھ الإسنويّ تابعا فیھ الإمام البیضاويّ ھو الأقرب إلى 

         . الصّواب في ھذه المسألة التي حاول المطیعيّ الاعتراض علیھ فیھا، والله تعالى أعلم

                                                           

  ).23: ص(روضة النَاظر  )1(
  ).2/223(شرح مختصر المنتھى  )2(
  ).2/212(المحصول ). 1/278(البحر المحیط : یُنظر )3(
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  في دخول أفعال غیر المكلفّین كالنّائم :الاعتراض الثّاني ومناقشتھ

  .والسّاھي والبھیمة في الإباحة من عدمھ          

  .ذكر كلام الإسنوي: الفرع الأوّل) أوّلا

قال الإمام الإسنويّ في معرض انتقاده للإمام البیضاوي في طریقتھ في ذكره      

وأیضا فقد تقدّم أنّ ھذه رسومٌ للأفعال التي تعلقّت بھا ": لحدود الأحكام التّكلیفیة

الأحكام الشّرعیّة، وتقدّم أنّ تلك الأفعال ھي أفعال المكلّفین، فیكون المباح قسما من 

ھذا فأفعال غیر المكلّفین كالنّائم والسّاھي لیست من المباح، أفعال المكلّفین، وعلى 

  (1)".مع أنّ الحدّ صادقٌ علیھا، فالحدُّ إذن غیرُ مانع

فالإمام الإسنويّ من خلال ھذا الكلام یرى بأنّ حدّ المباح الذي ذكره الإمام      

فعال غیر المكلفّین یشملُ أ) مالا یتعلقّ بفعلھ وتركھ مدحٌ ولا ذمٌ : (البیضاويّ وھو قولھ

كالنّائم، والسّاھي، والبھیمة، وذلك لأنّ أفعال ھؤلاء لا یتعلقّ بھا مدحٌ ولا ذمٌّ فعلا أو 

تركا، وھنا یحصلُ إشكالٌ وھو أنّ المباح من قبیل الأحكام الشّرعیّة المتعلقّة بأفعال 

لا یمنع من المكلفّین لا غیرھم، ولكنّھ بحسب الحدّ الذي رسمھ بھ الإمام البیضاوي 

دخول غیر المكلفّین، بل یصدق علیھم ھذا الحدّ، فھو على ھذا غیر مانعٍ من دخول 

  .غیره فیھ، وھو عیبٌ من عیوب الحدّ كما تقدّم

                                                           

   ).1/80(نھایة السّول  )1(

 :المطلب الثّاني  
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  .ذكر اعتراض المطیعي على الإسنوي: الفرع الثّاني) ثانیا

الله تعالى الإسنويّ في ھذا المقام مبیّنا أنّ ھذا  لقد انتقد الإمام المطیعيّ رحمھ     

الاستشكال الذي أورده المطیعي لا ورود لھ أصلا، وذلك لأنّ الحدود والرّسوم التي 

ذكرھا الإمام البیضاوي للأحكام التّكلیفیة خاصّةٌ بالمكلفّین كما ھو واضحٌ، ولا تعلقّ 

خلة لا في حدود الأحكام التّكلیفیّة ولا لغیر المكلفّین بھا، فأفعال غیر المكلفّین غیر دا

لا ورود لھذا السّؤال أصلا؛ لأنّ قول : أقول": في رسومھا، وفي ھذا یقول المطیعيّ 

: إلى آخر الأقسام؛ معطوفٌ على ما قبلھ وھو قولھ...) ویُرسم الواجب: (المصنَّف

س الأحكام، بل رسم لكن لم یرسم نف، (1)مبیّنا لھ بالرّسم بعد أن بیّنھ بالحدّ ) فوجوبٌ (

الأفعال التي تعلقّت بھا الأحكام على ما بیّنھ الإسنويّ نفسھ قبل ھذا، والضّمیر في 

رَ فإباحةٌ : (قولھ راجعٌ إلى الخطاب المتعلّق إلى آخره، فالتّقسیم خاصٌّ ) وإن خیَّ

مُ خاصٌّ بأفعال المكلّفین، الذي ھو الحكم المعرّف، وھو ا مٍ واحد، والمقسَّ لخطاب بمُقسَّ

المتعلّق بأفعالھم، فكانت الرّسوم المتعلّقة بھا خاصّةً أیضا بأفعال المكلّفین، فأفعال 

مِ؛ فلا یدخل شيءٌ منھا لا في حدود الأقسام ولا في  غیر المكلفّین خارجةٌ عن المُقسَّ

فالواجب والمندوب والمباح وفعلُ : (رسومھا، ألا ترى إلى قول المصنّف فیما یأتي

حیثُ عطف فعل غیر المكلّف على المباح على المباح، والعطف ...) فغیر المكلّ 

یقتضي المغایرة، فعُلم أنّھ غیر داخلٍ في المباح، وطبعا ھو غیر داخلٍ في الواجب 

م    (2)."والمندوب، فكان خارجا عنھا كلِّھا بخروجھ عن المُقسَّ

                                                           

 :حقیقي، ورسمي، ولفظي: ما یُمیّز الشّيء عن غیره، وھو ینقسم إلى: الحدّ عند أھل الأصول ھو )1(
الإنسان : (ما أنبأ عن ذاتیّات المحدود الكلیّّةِ المركّبةِ دون عرضیّاتھ، مثالھ: فالحقیقيّ ھو -

 ).سكرٌ الخمرُ مائعٌ م(، و )حیوان نطقٌ 
الخمر مائعٌ (، و )الإنسان حیوانٌ ضاحكٌ : (ما أنبأ عن الشّيء بلازمھ، مثالھ: والرّسميُّ ھو -

 ).یقذف بالزّبد
 ).العُقارُ ھو الخمر: (ما أنبأ عن الشّيء بلفظ أظھر منھ مرادِفٍ لھ، مثالھ: واللفظيّ ھو -

  ). 5:ص(روضة النّاظر ). 288-1/287(رفع الحاجب : یُنظر
  ).81-1/80(ل سلمّ الوصو )2(
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من  –كلیفیة الخمسةَ وبیان ھذا الكلام أنّ الإمام البیضاويّ عرّف الأحكام التّ      

بنوعین من التّعریف؛ تعریف بالحدّ،  –وجوبٍ، وحرمةٍ، وندبٍ، وكراھةٍ، وإباحةٍ 

  :وتعریف بالرّسم

فأمّا تعریفھ لھا بالحدّ؛ فعندما عرّف الواجب بأنّھ طلب الفعل مع المنع من  -

وھو  ،(1)نقیضھ وھو التّركُ، وھكذا بقیة الأحكام الأخرى، فھذا تعریفٌ لھا بالحدّ 

الخطابُ إن اقتضى الوجود : (الذي ذكره في مطلع الفصل الثّاني عندما قال

 ). الخ...ومنع النّقیض فوجوبٌ 

وأمّا تعریفھ لھا بالرّسم؛ فعندما عرّف الواجب بأنّھ ما یمدحُ فاعلھُ ویُذمّ  -

 . ، وھكذا بقیّة الأحكام الأخرى(2)تاركھ

یضاويّ للأحكام التّكلیفیة الخمسة، وھما فعندنا إذن تعریفان ذكرھما الإمام الب     

التّعریف بالحدّ، والتّعریف بالرّسم، فالإمام البیضاوي رحمھ الله تعالى عرّف الأحكام 

بالحدّ أوّلا، ثمّ بالرّسم ثانیا، وفي كلا التّعریفین فإنّ البیضاويّ یقصد بھذه التّعاریف 

ظھرَ في التّعریف بالحدّ؛ إلا أنّ الأحكامَ الخاصّة بأفعال المكلفّین، وإن كان ھذا أ

التعریف بالرّسم معطوفٌ وتابعٌ لھ، وبناءً على ھذا فلا تعلُّق لأفعال غیر المكلفّین في 

ھذه التّعاریف، صحیحٌ أنّ التّعریف بالرّسم لم یرسم نفس الأحكام بل رسم الأفعال، 

وب ھو الواجب، والذي ولكن ھذه الأفعال متعلقّةٌ بالأحكام، فالفعل الذي تعلقّ بھ الوج

تعلقّت بھ الحرمة ھو الحرام وھكذا، وھذا ما ذكره الإمام الإسنوي نفسھ، فبان أنّ 

الأفعال التي رُسمت مُتعلقّةٌ بالأحكام الشّرعیة، وھذا التّعلقّ یدلّ على أنّھا أفعالٌ 

  .للمكلفّین؛ إذ لا تعلقّ لأفعال غیر المكلفّین بالأحكام الشّرعیة

لم ھذا؛ یكون التّعریف الذي ذكره البیضاوي للمباح بالرّسم لا إشكال فیھ، فإذا عُ      

ولا یدلّ على دخول أفعال غیر المكلفّین من نائم، وساهٍ، وبھیمة فیھ، بزعم أنّ أفعالھم 

                                                           

   .لأنھ أنبأ عن ذاتیّات المباح دون عرضیّاتھ، فكان ھذا التّعریف تعرفٌ لھ بالحدّ الحقیقيّ كما تقدّم )1(
  .فھذا التّعریف للمباح أنبأ عن شيء من لوازمھ ولیس من ذاتیّاتھ فكان رسمیّا )2(
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أیضا لا یتعلقّ بھا مدحٌ ولا ذمٌّ، فھذا غیر واردٍ أصلا، وذلك لأنّ ھذا التّعریف بالرّسم 

یف بالحدّ وھو أنّ المباح ما خیّر فیھ خطاب الشّارع بین الفعل معطوفٌ على التّعر

على أنّ المقصود بھ ھم المكلفّون؛ لأنّ الذي  –دون منازع  –والتّرك، وھذا الحدّ یدلُّ 

خیّر بین الفعل والتّرك ھو الخطابُ، وھو متعلقٌّ كما مر معنا بأفعال المكلفّین لا غیر، 

  .أورده الإمام الإسنويّ لا ورد لھ أصلا فعُلم بھذا أنّ الاستشكال الذي

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

إنّ المتأمّل في التعریف الذي ذكره وأورده الإمام البیضاويّ بالرّسم للمباح؛ لیجزم      

بضعف وتھافت الإیراد الذي ذكره الإمام الإسنوي من كون الحدّ غیرَ مانعٍ، وذلك لما 

ھذا التّعریف متعلقٌّ بأفعال المكلفّین لا غیرھم، فھولا یشمل  تقدّم وسبق ذكره من أنّ 

ھذه الأشیاء أصالةً، وإن كان ھذا التّعریف للإباحة بالرّسم قد یوھم ما ذكره الإمام 

إذا اقتصر  –جدلا  –أنّ ذلك یّسلمّ لھ : الإسنويّ من دخول غیر المكلفّین فیھ، فیقال

حمھ الله ذكره عقب ذكره لتعریف المباح بالحدّ؛ الإمام البیضاويّ علیھ فقط، ولكنّھ ر

فیكون تابعا لھ، وتعریفھ لھ بالحدّ لا یوھم ھذا الإیھام أبدا، لأنّھ ذكر فیھ أنّ الخطاب إن 

خیّر بین الفعل والتّرك فإباحةٌ، والمراد بالخطاب ھو خطاب الله تعالى الذي ھو الحكم 

إن اقتضى كذا وكذا الخ؛ ھذا تقسیمٌ : طابوھو متعلقّّ بأفعال المكلفّین، فقولھ في الخ

مٍ واحد  ألا وھو الحكم الشّرعيّ، وھو خاصٌّ  –كما ذكر ذلك المطیعي  –منھ لمُقسَّ

بأھل التّكلیف، وعلیھ فتكون الرّسوم التي ذكرھا لأقسام الحكم أیضا خاصّةً بھم، ولا 

الأقسام لا في دخل لغیرھم فیھا، فلم یدخل شيء من أفعال غیر المكلفّین في ھذه 

  .حدودھا، ولا في رسومھا

في تعریف المباح ) ما(وممّا یُؤیّد ھذا أنّ كثیرا من شُرّاح المنھاج ذكروا بأنّ      

؛ أنّ المراد )المباح مالا یتعلقّ بفعلھ وتركھ مدحٌ ولا ذمٌّ : (بالرّسم في قول البیضاوي

الخ، ولا ...المباح فعل المكلفّ الذي یتعلقّ بھ : بھا فعل المكلفّ لا غیره، فالتّقدیر یكون

مٌ في التّعریف، بل ھذا ھو الواجب الذي لا ینبغي غیره، بقرینھ ذكر یُق ال بأنّ ھذا تحكُّ
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البیضاوي لتعریف المباح بالحدّ قبل ھذا، فیكون تعریفھ لھ بالرّسم محمولا علیھ، ویُفھم 

على ضوئھ، ولھذا كما أسلفت بالذّكر أنّ كثیرا من الشّراح حملوا الاسم الموصول في 

  .عل المكلفّ، وذلك لوجود القرائن الدّالةّ على ذلكالتّعریف على ف

ھو ما استوى : واعلم أنّ مراد المصنّف بالمباح": یقول إمام الكاملیّة وابن إمامھا     

مالا یتعلّق بفعلھ وتركھ مدحٌ ولا : (طرفاه في نظر الشّارع، وھو ما حدّه أوّلا بقولھ

فعلُ ) ما(ما دخل في جنسھ، إذ المراد بـ ، ولا یرد علیھ فعل غیر المكلّف؛ لأنّھ )ذمٌّ 

   (1)".المكلّف

یدخل في التّعریف فعل البھائم، : قال المراغي": ویقول الإمام البدخشيّ رحمھ الله     

) ما(عبارةٌ عن فعل المكلفّ كما مرّ، وأجاب الجاربرديّ بأنّ ) ما(أنّ : والجواب

  (2)".عبارةٌ عن الخطاب، وفعل البھائم لیس بخطاب

وقد ذكر الإمام ابن السّبكيّ في المنھاج أنّ الإمام الرّازيّ في المحصول عرّف      

المباح بتعریف لا یُوھم دخول فعل غیر المكلفّ كالبھیمة وغیرھا، وھذا الكلام من 

السّبكيّ إشارةٌ منھ إلى ما أورده الإمام الإسنويّ من أنّ تعریف البیضاوي قد یوھم 

ذلك أجاب واعتذر للمصنّف رحمھ الله لأنّھ إنّما یتكلمّ في فعل  دخول ذلك، ولكنّھ بعد

المباح : (ولذلك قال الإمام"...: المكلفّ، فلا یورد علیھ غیره، وفي ھذا یقول السّبكيّ 

وقول ، (3))ما علم فاعلھ أنھ لا حرج في فعلھ، ولا في تركھ، ولا نفع في الآخرة

لّف، فلا یكفي في الإباحة عدم الحكم بذلك، الإمام ھذا احترازٌ عن البھیمة وغیر المك

وتصحیح كلام المصنّف أن یحمل على أنّھ أراد ذلكـ فإنّھ محتمل ...بل الحكم بعدمھ

إنّ ما لم یوجد في الشّرع دلیلٌ على مدح ولا ذمّ في فعلھ ولا في : لھ، على أنّي أقول

كالسّاھي والنّائم  تركھ مباحٌ بأدلّة شرعیّة، وإنّما أورد علیھ فعل غیر المكلّف

                                                           

  ).1/349(تیسیر الوصول  )1(
  ).1/49(منھاج العقول  )2(
وأمّا المباح فھو الذي أعُلمَ فاعلھ، أو ": ھي) 1/212(عبارة الإمام الرّازيّ كما في المحصول  )3(

  ".دُلّ على أنّھ لا ضرر في فعلھ وتركھ، ولا نفع في الآخرة
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إنھ إنّما یتكلمّ في فعل : والبھائم، وطریق الاعتذار عنھ ما ذكرتھ، أو یقال

وھذا الثّاني ھو المتعیّن لما مرّ ذكره وبیانھ من أنّ تعریف : أقول (1)،"المكلّف

  .المصنّف للمباح بالرّسم تابعٌ لتعریفھ إیّاه بالحدّ 

تشكال الذي ذكره الإمام الإسنوي، وأنّھ لا ورود وعلى ھذا یتّضح لنا بعدُ ذلك الاس     

   .لھ أصلا كما ذكر المطیعيّ رحمھ الله تعالى، والله أعلم
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  في المكروه ھل ھو من قبیل الحسن أم  :الاعتراض الثّالث ومناقشتھ

  القبیح؟                                 

  .ذكر كلام الإسنويّ ووجھة نظره: الفرع الأول) أوّلا

الله في معرِض شرح كلام أھل الاعتزال في بیان  قال الإمام الإسنويّ رحمھ     

القبیحُ ھو الفعل الذي لیس : أنّ المعتزلة خالفوا فقالوا: یعني"...: الحَسَنِ والقبیح

للقادر علیھ أن یفعلھ إذا كان عالما بصفتھ من المفسدة الدّاعیة إلى تركھ، كالكذب 

الضّارّ، أو المصلحة الدّاعیة إلى فعلھ كالصّدق النّافع، وأمّا الحسنُ فھو الفعل الذي 

وما للقادر  :أي) وما لھ: (للقادر علیھ، العالم بصفتھ أن یفعلھ، وإلى ھذا أشار بقولھ

علیھ، العالم بحالھ أن یفعلھ فھو الحسن، ولكنّھ اختصر لدلالة ما تقدّم علیھ، فدخل 

في حدّ القبیح الحرامُ فقط، وفي حدّ الحسنِ الواجبُ، والمندوبُ، والمكروهُ، والمباحُ، 

  .(1)..."وفعلُ الله تعالى

: یلاحظ من خلال كلام الإسنوي ھذا أنّھ یرى بأنّ تعریف المعتزلة للقبیح وھو     

الفعل الذي لیس للقادر علیھ، العالم بصفتھ أن یفعلھ؛ یشمل الحرام فقط، ولا یشمل 

                                                           

  ).89-1/88(نھایة السّول  )1(

 :المطلب الثّالث  



 
192 

المكروه، وذلك أنّ الحرام ھو الذي لیس لمن قدر علیھ، وعلم صفتھ أن یفعلھ، بخلاف 

الم بصفتھ أن یفعلھ، ولكن اجتنابھ وتركھ أولى وأحرى المكروه؛ فإنّ للقادر علیھ، الع

  .فقط، فعُلم من ذلك خروجُ المكروه من حدّ القبیح عند المعتزلة

وأوضحُ من ذلك فیما ذھب إلیھ ما ذكره بعدُ إشارةً إلى التّعریف الثّاني الذي ذكره     

وربّما ذكرت : يأ) وربّما قالوا: (قولھ": المعتزلة للحسن والقبیح، فقال رحمھ الله

القبیح ھو الفعل الواقع على : المعتزلة عبارة أخرى في حدّ القبیح والحسن، فقالوا

صفة توجب الذّمّ، والحسن ھو الفعل الواقع على صفة توجب المدح، فدخل في حدّ 

القبیح الحرامُ فقط، وفي حدّ الحسن الواجب والمندوب فقط، دون المكروه والمباح؛ 

ھما، مع أنّھ قد دخلا في حدّھم الأوّل للحسن، لأنّ القادر علیھما أن إذ لا مدح في فعل

یفعلھما، فتلخّص أنّ الحسن بتفسیر المعتزلة ثانیا أخصّ منھ بتفسیرھم أوّلا، وذلك 

لأنّ كلّ ما كان واقعا على صفةٍ توجب المدح؛ فللقادر علیھ العالم بحالھ أن یفعلھ، 

وأمّا القبیح فحدّھم الأوّل مساوٍ لحدّھم الثّاني، ولا ینعكس بدلیل المكروه والمباح، 

  (1)."وھذا التّقریر اعتَمِدْه؛ُ فإنّ طائفة من الشّارحین قد قرّرتھ على غیر الصّواب

أنّ الإمام البیضاويّ ذكر تعریفین : وبیان ھذا الكلام الذي ذكره الإمامُ الإسنويّ      

  :؛ ألا وھما(2)لأھل الاعتزال للحسن والقبیح

أنّ القبیحَ ھو الفعل الذي لیس للقادر علیھ، والعالم بحالھ أن یفعلھ، : لأوّلا -

 .والحسنَ ھو الفعل الذي للقادر علیھ، العالم بحالھ أن یفعلھ

أنّ القبیحَ ھو الفعل الواقع على صفة توجب الذّمّ، والحسنَ ھو الفعل : والثّاني -

 .الواقع على صفة توجب المدح

یفان اللذان ذكرھما المعتزلة للحسن والقبیح، وقد ذكر الإسنويُّ أنّھ فھذان ھما التّعر     

على كلا التّعریفین فإنّ المكروه لیس من القبیح، وإن كان ھذا الأمر أظھرَ في 
                                                           

  ).1/89(نھایة السّول  )1(
  ).1/82(المصدر السّابق : یُنظر )2(
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التّعریف الثّاني منھ في التّعریف الأوّل، وذلك لأنّ البیضاويّ ذكر أنّ التّعریف الثّانيَ 

إلا الحرام، ولا یشمل  –على ھذا التّعریف الثّاني  –بیحُ أخصُّ من الأوّل، فلا یشمل الق

الحسنُ إلا الواجب والمندوب، وأمّا المكروه والمباح فلا یدخلان في ھذا التّعریف 

البتّة؛ إذ لا مدح ولا ذمّ في فعلھما، مع أنّھا قد دخلا في الحدّ الأوّل، حیثُ دخل المباحُ 

ھل یدخل في القبیح أم  –كما سیأتي  –الخلاف  في الحسن، وأمّا المكروهُ فقد وقع فیھ

في الحسن؟ وقد اختار الإمام الإسنويّ أنّھ یدخل ضمن الحسن، وھذا ما خالفھ فیھ 

           .الإمام المطیعيّ 

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

الله علیھ على الإمام الإسنوي في ھذا الأمر، وبیّن  لقد اعترض المطیعيّ رحمة     

رحمھ الله أنّ التعریف الأول الذي ذكره المعتزلة للقبیح یشمل الحرام والمكروه، ولیس 

الحرام فقط كما انتصر إلیھ الإسنوي، بل تعریفھم لھ شاملٌ للأمرین معا، وعلى ھذا 

: في ذلك یقول رحمھ اللهیكون المكروه من قبیل القبیح ولیس من قبیل الحسن، و

) ما لیس للقادر علیھ العالم بحالھ أن یفعلھ(قول المعتزلة في العبارة الأولى : أقول"

ما لم یكن من شأنھ الإتیان بھ، وھو بھذا المعنى یشمل الحرام والمكروه، : معناه

ما كان من شأنھ أن یفعلھ، وھو یشمل الواجب : معناه) وما لھ أن یفعلھ(وقولھم 

ندوب والمباح، وعلى ھذا یكون المكروه داخلا في حدّ القبیح ولیس داخلا في والم

  (1)."الخ...حدّ الحسن، وللمعتزلة في ھذا البحث عباراتٌ متعدّدةٌ 

فالإمام المطیعيّ رحمھ الله تعالى یرى بأنّ التّعریف الأوّل للمعتزلة للقبیح یشمل      

ما لیس للقادر علیھ العالم (عریف القبیح الحرام والمكروه معا، حیث فسّر قولھم في ت

ما لم یكن من شأنھ الإتیان بھ، و على ھذا المعنى یكون القبیح : أي) بحالھ أن یفعلھ

شاملا للحرام والمكروه، فكلٌّ من الحرام والمكروه لیس من شأن ومن حقّ القادر 

فالحرامُ لیس للقادر علیھما، العالم بحالھما أن یفعلھما، ولكن على تباینٍ في درجة ذلك، 
                                                           

  ).1/88(سلمّ الوصول  )1(
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علیھ فِعلھُُ على وجھ المنع والحرمة الجازمین، وأمّا المكروه فلیس من شأن القادر علیھ 

فِعلھُُ على وجھ الأولى، فكان القبحُ شاملا لكلیھما، إلاّ أنّ قُبح المكروه أقلّ من قبح 

  .الحرام وأخفّ منھ

  . المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

كلمة شُرّاح المنھاج على أنّ التّعریف الثّانيَ للمعتزلة لا یُدخل المكروهَ لقد اتّفقت      

لا في حدّ القبیح ولا في حدّ الحسن، وذلك لأنّھ أخصّ من الأوّل كما ذكره البیضاويّ 

القبیح ھو الفعل الواقع على صفة توجب : (رحمھ الله؛ لأنّ قولھم في التّعریف الثّاني

یدلّ على خروج المكروه، والمباح منھ؛ ) لى صفة توجب المدحالذّمّ، والحسن الواقع ع

حیث لا ذمّ ولا مدح یتعلقّان بھما، فلم یبق إلا الحرام في جانب القُبح، والواجب 

  .والمندوب في جانب الحُسن، فھذان ھما اللذان یتعلقّ بھما المدحُ والذّم

الحرام، وتعریفھم للحسن یشمل وكذلك اتّفقوا على أنّ التّعریف الأوّل للقبیح یشمل      

ھل یدخل  –على ھذا التّعریف الأوّل  –المندوب والمباح، ولكنّھم اختلفوا في المكروه 

  :تحت القبیح أم تحت الحسن؟ على قولین اثنین

وھو أنّ التّعریف الأوّل یشمل الحرام والمكروه، وھذا ما ذھب : القول الأوّل -

لبدخشيُّ في منھاج العقول، فالذي یظھر أنّ إلیھ المطیعيّ كما مرّ، وذھب إلیھ ا

المطیعيّ اتّبع البدخشيّ في ما ذھب إلیھ، حتّى أنّھ أتى بعبارتھ نفسھا، یقول 

عرّفوھما بأن ) والمعتزلة"( :الإمام البدخشي رحمھ الله شارحا كلام البیضاويّ 

فعل أي على ذلك ال) لیس للقادر علیھ(أي الفعل الذي ) ما(القبیحُ :) قالوا(

لم یكن من شأنھ الإتیان بھ، وھو یشمل الحرام : أي) العالم بحالھ أن یفعلھ(

: أي) أن یفعلھ(للقادر علیھ العالم بحالھ : أي) ما لھ(الحسن ) و. (والمكروه

 ،(1)"كان من شأنھ أن یفعلھ، وھو یشمل الواجب، والمندوب، والمباح
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ما لیس للقادر (عتزلة في القبیح فالبدخشيّ رحمھ الله یُبیّن ھنا أنّ معنى قول الم

وعلیھ یشمل  –مالا یجوز لھ فعلھ : لیس معناه) علیھ العالم بحالھ أن یفعلھ

ما كان من شأنھ ومن حقّھ ألاّ یفعلھ، وھذا یشمل ما : بل معناه –الحرام فقط 

، ویشمل –وھذا یُدخل الحرام  –كان من حقّھ ألا یفعلھ على وجھ عدم الجواز 

ن شأنھ ألا یفعلھ على وجھ الأولویّة؛ فشمل المكروه حینئذٍ، ثمّ أیضا ما كان م

بأنّھ یلزم  –مالا یجوز فعلھ : ألا وھو –ردّ على من فسّر الكلام بالتّفسیر الأوّل 

منھ حسن المكروه، وكأنّ ھذا شيءٌ بعید في نظر الإمام البدخشيّ، فلھذا وفرارا 

تزلة على نحوٍ لا یجعل المكروه من ھذا اللزوم؛ كان حقّا أن یُفھم كلام المع

بأنّ المراد مالا یجوز لھ أن یفعلھ : وأجُیب"...: حسنا، وفي ھذا یقول رحمھ الله

التّركیبُ : وما یجوز لھ، ویلزم منھ حُسن المكروه تنزیھا، والأولى أن یُقال

الذي ذكرنا؛ وھو ما من شأنھ ومن حقّھ ألاّ یفعل أو یفعل، فلا : ظاھر التّفسیر

الاعتراض السّابق، ولا كون المكروه تنزیھا حسنا؛ إذ ما من شأن العالم یرد 

 (1)."بحالھ ألا یفعلھ

وعلى ھذا التّفسیر یكون التّعریف الثّاني أخصّ من الأولّ في الأمرین معا؛ 

القبیح والحسن، إذ التّعریف الثّاني یُخرج المكروه الذي كان مندرجا في حدّ 

ل، وكذلك یُخرج المباح من حدّ الحسن، وبناءًا على القبیح على التّعریف الأوّ 

ھذا؛ فلا وجھ لتخصیص البیضاويّ الأخصیّة بالتّفسیر الثّاني للحسن فقط دون 

القبیح، حیث أنّھ ذكر أنّ الحسن بتفسیرھم الثّاني أخصّ من الأوّل، وھذا یُشعر 

في التّعریف  بأنّھ یرى بتساوي التّعریفین بالنّسبة للقبیح، فكما أنّھ لم یدخل

الأوّل؛ لم یدخل في الثّاني من باب أولى، فھذا الكلام لم یُعجب البدخشي، وبیّن 

بأنّھ لا وجھ لھذا التّخصیص للحسن، بل التّخصیص یشمل القبیح أیضا، وعزا 

الخنجيّ، والجاربردي، وفي ھذا : ھذا الكلام إلى اثنین من شُرّاح المنھاج وھما

وكذا القبیح منھ بالتّفسیر الأوّل، ) الأخیر أخصّ  فالحسنُ بتفسیرھم"(: یقول
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عدم استحقاق فاعلھ الذّمّ، بخلاف بالمعنى الأخیر أخصّ؛ إذ لا یشمل المكروه ل

التّفسیر الأوّل كما عرفت، وعلى ھذا لا وجھ لتخصیص الأخصیّة بالتّفسیر 

ان للقبیح التّفسیر: الثّاني للحسن، كذا ذكر الخنجيُّ والجاربرديّ، وقال الفنريّ 

أنّھ یجب ألا : متساویان، وھو الوجھ في التّخصیص، لأنّ معنى أن لا یفعلھ

لا نسلمّ التّبادر، بل المتبادر أنّ : أقول. یفعلھ، لأنّھ المتبادر فیخرج المكروه

  (1)."من شأن القادر العالم أن لا یفعلھ

ح على والخلاصة أنّ أصحاب ھذا القول یرون بأنّ المكروه داخلٌ في القبی

التّعریف الأوّل، وأنّ التّعریف الثاني أخصّ من الأوّل في الحسن وفي القبیح، 

، وقبلھ الخنجيّ : ولیس في الحسن فقط، وأنّ ممّن ذھب إلى ھذا القول البدخشيُّ

  .والجاربرديّ، وھو ما ذھب إلیھ المطیعي

م فقط، وأنّ وھو أنّ القبیح على التّعریف الأوّل قاصرٌ على الحرا: القول الثّاني -

ما : (المكروه من قبیل الحسن، وذلك أنّ قول المعتزلة في التّعریف الأول للقبیح

مالا یجوز لھ فعلھ، وعلى ھذا التّفسیر یكون قاصرا : معناه) الخ...لیس للقادر

على الحرام فقط؛ إذ المكروه یجوز للإنسان فعلھ، ولا یحرم علیھ، إلا أنّ 

ذا فالتّعریفان متساویان بالنّسبة للقبیح، فعلى كلیھما اجتنابھ أولى، وبناءًا على ھ

یدخل الحرام فیھما فقط، وأمّا بالنّسبة للحسن فالتّعریف الثّاني أخصّ من الأول 

فیھ، وذلك لخروج المباح والمكروه، وھذا ما ذھب إلیھ الإسنويّ، وابن السّبكيّ 

ك ذھب إلیھ ابن إمام في الإبھاج بعد أن ذكر الخلاف ثمّ رجّح ھذا القول، وكذل

الكاملیّة في التّیسیر، وذھب إلیھ الأصفھانيّ في شرحھ على مختصر ابن 

الحاجب، وھو ظاھر كلام البیضاويّ حیثُ جعل التّعریف الثّاني أخصَّ من 

الأوّل في الحسن فقط، وھذا یُشیر إلى أنّھ یرى بأنّھما متساویان في القبیح؛ 

 .لى التّعریفین معا، وھذا ظاھرٌ من كلامھبحیث لا یشمل القبیحُ المكروه ع

                                                           

  ).1/51(معراج المنھاج  )1(
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ولم یتعرّض للقبیح ما حالھ على التّفسیرین، "...: قال الإمام السّبكيُ رحمھ الله

ولا شكّ أنّھ بالتّفسیر الأخیر لا یقع على غیر الحرام، وبتفسیره الأوّل ھل 

أو یقع علیھ وعلى المكروه؛ فیكون  –فیستوي على التّفسیرین  –یختصُّ بھ 

   (1)."بتفسیرھم الأخیر أخصّ؟ فیھ احتمال، والأقرب الأوّل

فھذا الكلام من الإمام السّبكيّ یدلّ على أنّ دخول المكروه تحت القبیح على 

التّعریف الأوّل محتملٌ، إلاّ أنّھ استضعف ھذا الاحتمال، ورجّح أنّھ لا یشملھ، 

  .بل یشمل الحرام فقط

فالقبیح الحرام فقط، ": وقال ابن إمام الكاملیّة بعد أن شرح تعریفي المعتزلة

  (2)."الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح، وفعل الله تعالى: والحسن یشمل

وأمّا الأصفھانيّ فقد ذكر في شرحھ على مختصر المنتھى أنّ الحُسنَ والقُبح 

منھم ھما قولا المعتزلة اللّذان ذكرھما یطلقان على ثلاثة أمور، والثّاني والثّالث 

أمُرنا  أنّھ یُطلق الحُسْنُ لفعلٍ : الثّاني": البیضاويّ في المنھاج، قال الأصفھانيّ 

أمرنا من جھة الشّرع بالذّمّ  من جھة الشّرع بالثّناء على فاعلھ، والقبحُ لفعلٍ 

كون أیضا وھذا أیضا یختلف باختلاف ورود الشّرع في الأفعال، فی ،(3)لفاعلھ

أنّھ یُطلق الحسن لفعلٍ لا حرج على فاعلھ في الإتیان بھ، : الثّالث .إضافیّا

والحسن بالتّفسیر الثّاني ...(4)والقبیح لفعلٍ في الإتیان بھ حرج على فاعلھ

یتناول الواجب والمندوب؛ لأنّ كلّ واحد منھما أمرنا الشّارع بالثّناء على 

وبالتّفسیر . لم یأمر الشّارع بالثّناء على فاعلھ فاعلھ، ولا یتناول المباح؛ لأنّھ

الثّالث یتناول المباح والمكروه أیضا؛ لأنّ كلّ واحد منھما لا حرج في 

  .(5)..."فعلھ

                                                           

  ).1/61(الإبھاج  )1(
  ).1/50(تیسیر الوصول  )2(
    .وھذا یوافق التّعریف الثّاني للقبیح الذي ذكره البیضاويّ للمعتزلة )3(
  . وھذا یوافق التّعریف الأوّل للمعتزلة )4(
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وھذا صریحٌ من الإمام الأصفھانيّ أنّ المكروه یندرج ضمن الحسن، ولیس 

  .ضمن المكروه، بناءً على أنّ الحسن ھو الفعل الذي لا حرج في فعلھ

على التّعریف الأوّل الذي ذكرتھ  –فأصحاب ھذا القول یرون بأن المكروه 

لا یندرج ضمن القبیح، بل ضمن الحسن، وأنّ القبیح على ھذا  –المعتزلة 

  .التّعریف قاصرٌ على الحرام فقط

والذي ظھر لي بعد عرض القولین في ھذه المسألة؛ أنّ الصّواب ھو ما ذھب إلیھ      

شاملٌ  –على التّعریف الأوّل لأھل الاعتزال  –أصحاب القول الأوّل؛ من أنّ القبیح 

للحرام والمكروه معا، ولیس قاصرًا على الحرام فقط، وأنّ المعنى الصّحیح، والتّفسیر 

ما كان من شأن ومن حقّ القادر علیھ، : لة الأوّل للقبیح ھوالملائم لتعریف المعتز

والعالم بحالھ أن یفعلھ، وعلى ھذا یكون القبیح شاملا للأمرین معا، ولیس التّفسیر 

مالا : الصّحیح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثّاني؛ من أنّ معنى كلام المعتزلة

حكرا على الحرام فقط، فھذا التّفسیر یجوز للقادر العالم بھ فعلھ، وعلیھ یكون القبیح 

یلزم منھ حُسنُ المكروه وعدّه من قبیل  –كما أشار إلى ذلك البدخشيُّ  –مرجوحٌ، لأنّھ 

الحسن، وھذا في نظري شيءٌ من التّناقض؛ إذ كیف یكون الشّيء أو الفعل مكروھا، 

لك أنّ المكروه وھو حسنٌ في آنٍ واحد، فھذا أشبھ ما یكون بالجمع بین المتناقضین، وذ

صحیحٌ أنّھ یجوز فعلھ، ولكنّھ كاسمھ مكروهٌ، بمعنى یُكره للمرء اقترافھ وإتیانھ، ومن 

شأن وحقّ العالم بھ والقادر علیھ ألا یأتیھ، وذلك لما فیھ من صفات فیھا من القبح ما 

فیھا، ھذه الصّفات استوجبت أن یكون ترك ھذا الفعل أولى من إتیانھ، وجعلت تاركھ 

لمعرض عنھ یحصل لھ من الأجر والثّواب على تركھ، فعلى ھذا المعنى یكون عدّ وا

المكروه من قبیل الحسن فیھ ما فیھ، بل ھو إلى القبح أقرب، ولھذا بیّن الأمام البدخشيُّ 

أنّ التّفسیر الذي فسّر بھ كلام المعتزلة متعیّنٌ حتى یسلم المرء من ھذا اللزوم، ألا وھو 

أنّ البدخشيّ یرید أن یقول بأنّ ھذا اللازم باطلٌ یجب البعد عنھ، ولا حسن المكروه، فك

یكون ذلك إلا بتفسیر تعریف المعتزلة للقبیح على النّحو الذي ذكره، حتّى یشمل ذلك 
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ما كان من شأن المرء عدم فعلھ على وجھ اللزوم وھو الحرام، ویشمل أیضا ما كان 

ا فیھ من قبح لا یخلو عنھ، وھذا ھو المكروه، من شأنھ ألا یفعلھ على وجھ الأفضلیة لم

وھذا القول في نظري ھو الأصحّ والأسلم من ذلك الاعتراض الذي لا مفر منھ والله 

  .أعلم
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في الخلاف بین المتكلمّین والفقھاء حول  :الاعتراض الرّابع ومناقشتھ

؟   المقصود من الصّحّة في العبادات، ھل ھو خلافٌ لفظيٌّ أم معنويٌّ

  .ذكر رأي الإسنوي ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

لقد ذكر الإمام البیضاويُّ رحمھ الله أنّ الصّحّةَ ھي استتباعُ الغایة، ثمّ فسّر بعد      

ادات بأنّھا موافقة الأمر عند المتكلمّین، وأمّا عند الفقھاء فمعناھا ذلك الغایة في العب

أنّ من صلىّ : سقوط القضاء، ثمّ بیّن رحمھ الله أنّ لھذا الخلاف أثرا یترتّب علیھ وھو

على ظنّ الطّھارة؛ فصلاتھ صحیحةٌ على رأي المتكلمّین، وباطلةٌ على رأي الفقھاء، 

مھ الله، وقد وافقھ على ھذا الكلام وأیّده علیھ الإمام فھذا ما ذكره الإمام المصنّف رح

لمّا ذكر أنّ الصّحّة استتباع الغایة؛ أراد أن یُفسّر ": الإسنويّ حیثُ قال رحمھ الله

، – (1)قالھ في المحصول –الغایة وھي في المعاملات عبارةٌ عن ترتُّب آثارھا علیھا 

والمعنى : (في أوّ الكتاب حیثُ قال ولم یذكره المصنّف ھنا اكتفاءً بما أشار إلیھ

یعني صحّتُھا  –وأمّا الغایة في العبادات  ،)بالصّحّة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمتھ

سقوط القضاء، وفائدة الخلاف : موافقة الأمر، وقال الفقھاء: فقال المتكلّمون –

صلاتَھ  فإنّ  –وتبیّن لھ أنّھ مُحدِثٌ : أي –تظھر فیمن صلّى على ظنّ الطّھارة 

                                                           

: وأمّا في العقود؛ فالمراد من كون البیع صحیحا"): 1/212(قال الإمام الرّازيُّ في المحصول  )1(
    ".ترتّب أثره علیھ

 :المطلب الرّابع  
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صحیحةٌ على رأي المتكلّمین لموافقة الأمر؛ إذ الشّخص مأمورٌ بأن یُصليّ بطھارة، 

: فإن قیل. سواءً كانت معلومةً أو مظنونة، وفاسدةٌ عند الفقھاء لعدم سقوط القضاء

نْ لھ أنّھ محدِثٌ فواضحٌ أنّھ لا قضاء علیھ، ولیس كلامكم فیھ، وإن تبیّن  إذا لم یتبیَّ

 – (1)كما قالھ في المحصول –ء عند المتكلّمین القائلین بالصّحة أیضا وجب القضا

، ویتخرّج : قلنا! فما وجھ الخلاف؟ الخلاف في إطلاق الاسم، وممّن نبّھ علیھ القرافيُّ

على الخلاف صلاة فاقد الطھورین إذا أمرناه بھا، وفي تسمیتھا خلافٌ لأصحاب 

  (2)..."الشّافعيّ 

من خلال ھذا الكلام یذكر الخلاف الذي وقع بین المتكلمّین وبین  فالإمام الإسنويّ      

الفقھاء في مسألة معنى الصّحّة في العبادات، ویذكر بعض الآثار الفقھیّة المترتّبة 

مسألة من صلى صلاةً معیّنةً على ظنّ طھارتھ، : علیھ، ومن تلكم الآثار المترتّبة علیھ

لاتھ صحیحةٌ أم فاسدةٌ؟ فذكر أنّ المتكلمّین یرون ثمّ تبیّن لھ بعد ذلك حدَثُھُ؛ فھل ص

بصحّة صلاتھ بناءا على أنّ معنى الصّحّة عندھم في العبادة ھو موافقةُ الأمر الإلھيّ 

يَ الصلاةَ على طاھرةٍ معلومة لدیھ أو مظنونة، فمن صلىّ وھو  الذي أمره بأن یُؤدِّ

قالوا بعدم صحّة صلاتھ بناءا على أنّ ظانٌّ الطّھارة فإنّ صلاتھ صحیحةٌ، وأمّا الفقھاء ف

الصّحّة عندھم ھي سقوط القضاء، فمن صلىّ وھو یظنّ الطّھارة، ثمّ بعد ذلك تبیّن لھ 

عدم طھارتھ؛ فإنّھ یجب علیھ القضاء ولا یسقط علیھ ذلك، وھذا ھو ضابط فساد 

واقع العبادة عندھم وعدم صحّتھا، وكذلك من المسائل المخرّجة على ھذا الخلاف ال

مسألة صلاة فاقد الطّھورین إذا أمرناه بھا؛ فھل تُسمّى صلاتُھ صحیحةً أم لا؟ : بینھما

فھذا الخلاف مخرّجٌ على الخلاف بین المتكلمّین والفقھاء فیما مرّ ذكره، وذِكْرُ الإمامِ 

عيَّ الإسنويِّ لھذین الأثرین المترتِّبین على الخلاف المُشار إلیھ أنفا؛ جعلَ الإمامَ المطی

، ومن ثمّة انتقده في ھذا  ینسب القول بأنّ الخلاف معنويٌّ وحقیقيٌّ إلى الإمام الإسنويِّ
                                                           

كونھا : أمّا في العبادات فالمتكلّمون یریدون بصحّتھا": یشیر إلى قول الإمام في المحصول )1(
فھذا الكلام من الإمام رحمھ الله یدلّ على أنّ  ."موافقة للشّریعة، سواءً وجب القضاء أم لم یجب

  .العبادة عند المتكلمّین قد تكون صحیحة ولكن یجب قضاؤھا
  ).98-1/97(نھایة السّول  )2(
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ح بھ، فھل الإمام المطیعيُّ مصیبٌ فیما  الموضع، على الرّغم من أنّ الإسنويَّ لم یصرِّ

  نسبھ إلى الإمام الإسنويّ أم لا؟ 

  .ذكر اعتراض المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

خالف الإمامُ المطیعيُّ الإمامَ الإسنويَّ رحمھ الله في ھذه المسألة، وبیّن رحمھ لقد      

الله أنّ ھذا الخلاف الذي وقع بین المتكلمّین وبین الفقھاء في ھذا الأمر خلافٌ لفظيٌّ لا 

، : أقول" :أثر لھ في الحقیقة، یقول رحمھ الله جعلھ للخلاف ثمرة یقتضي أنّھ معنويٌّ

الزّركشيّ وكثیرٍ من علماء الشّافعیّة، ولكن العزّ بن جمّاعة في  وھو ظاھر كلام

ما قالھ فاسدٌ وخللھ : (شرحھ على جمع الجوامع بعد نقلھ كلام الزّركشيّ قال

وجھ ذلك أنّ الإجماع ینعقد على : اھـ، ولم یُبیّن وجھ الفساد والخلل، وأقول)واضح

ة الصّلاة في الواقع؛ لأنّھا ثابتةٌ أنّ الطّھارة من الحدثین في الواقع شرطٌ في صحّ 

بنصّ الكتاب القطعيّ والأحادیث المتواترة في المعنى، فلا یُمكن لأحد من المتكلّمین، 

ولا من الفقھاء، ولا من غیرھم من علماء الإسلام، بل وغیر العلماء من المسلمین 

ا أنّ : أن یقول  ثمّ تبیّن لھ بعد أنْ  ھ متطھّرٌ،أنّ من صلىّ وھو محدِثٌ بأحد الحدثین ظانًّ

صلّى أنّھ صلّى وھو مُحدِثٌ؛ أنّ صلاتَھ صحیحةٌ بعد ذلك، ولا یجب علیھ القضاء، 

وقیاس ھذا على من صلّى وعلیھ نجاسةٌ لا یعلمھا ثمّ علمھا لا یجب علیھ القضاء 

نِ بین نجاسة الحدث وبین عند الشّافع يّ في القدیم؛ قیاسٌ مع الفارق، للفرق البیِّ

ثمّ ذكر الوجھین في الفرق بینھما، ثمّ بعد ذلك نقل عن شیخ  (1)..."الخبثنجاسة 

، وفحواه أنّ مآل القولین  قولي المتكلمّین  –الإسلام كلاما یدلُّ على أنّ الخلاف لفظيٌّ

واحدٌ، فسواءً قلنا بأنّ الصّحّة ھي موافقة الأمر، أو ھي إسقاط القضاء؛  –والفقھاء 

ومآل القول بأنّ الصّحّة ھي : (قال شیخ الإسلام": رحمھ الله فمآل القولین واحدٌ، قال

كون الفعل موافقا لأمر الشّارع في العبادات وغیرھا، ومآل القول أنّ الصّحّة ھي 

كون الفعل مسقطا في العبادة واحدٌ، والشّارع إنّما أمر بالتّیمّم في الصّلاة عند العجز 

                                                           

  ).1/98(سلمّ الوصول  )1(
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ند العجز عن استعمال الماء صحیحةٌ، بمعنى عن استعمال الماء، فالصّلاة بالتّیمّم ع

أنّھا موافقةٌ لأمر الشّارع، وھي أیضا صحیحة بمعنى أنّھا مسقطة للقضاء مُغنیة عن 

الإعادة، والصّلاة من المحبوس ، أو المربوط ونحو ذلك فاسدة؛ٌ لأنّھا لم توافق أمر 

فشیخ الإسلام یمنع كون ... اھـ) الشّارع؛ فھي لم تُسقط القضاء، ولم تغن عن الإعادة

صلاة المحبوس صحیحة، ویقول ھي غیر صحیحة على القولین، فصلاة المحبوس 

تشبّھٌ بصلاة المصلیّن احتراما للوقت، ولیست  –وھو فاقد الطّھورین  –أو المربوط 

، وبھ صرّح القرافيّ  الخ  (1)..."بصلاة أصلا، وكلامھ ھذا صریحٌ في أنّ الخلاف لفظيٌّ

  .حمھ اللهكلامھ ر

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

وقوع الفعل : ، وأمّا في الاصطلاح فھي(2)الصّحّة في اللغة ضدّ السّقم والمرض     

، (3)موافقة أمر الشّارع ومخالفتھ: ذي الوجھین موافقا أمر الشّارع، والوجھان ھما

خرى، ویظھر معنى والصّحّة تطلق على العبادات مرّة، وتطلق على المعاملات مرّة أ

الصّحّة في المعاملات بأن تترتّب علیھا الآثار المقصودة منھا؛ كنقل الملكیة في البیع، 

واستیفاء المنفعة لأحد المتعاقدین، واستحقاق الأجر للآخر في الإجارة وغیر ذلك، فھذا 

  . بالنّسبة لعقود المعاملات

ف بین الأصولیین فیھ على قولین وأمّا مظھر الصّحّة في العبادات؛ فقد وقع الخلا     

  (4):اثنین

                                                           

  ).1/99(سلمّ الوصول  )1(
لسان العرب ). 1/381(الصّحاح للجوھريّ ). 3/281(معجم مقاییس اللغة لابن فارس : یُنظر )2(

  ). 1/231(القاموس المحیط . )7/287-289(
   ).64:ص(روضة النّاظر ). 1/139(شرح المحليّ على الجمع : یُنظر )3(
). 1/317(المستصفى للغزالي ). 1/112(المحصول للرازيّ : یُنظر في بیان ھذه المسألة )4(

شرح ). 1/258(كشف الأسرار ). 1/63(أصول السّرخسي ). 175-1/174(الإحكام للآمدي 
). 1/441(شرح مختصر الرّوضة ). 31:ص(روضة النّاظر ). 67-66:ص(تنقیح الفصول 

).          =                      467-1/465(شرح الكوكب المنیر ). 1084-3/1081(التّحبیر شرح التّحریر 
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أنّ معنى الصّحّة في العبادة ھو وقوعھا على معنى یُسقط القضاء، : الأوّل -

عدم المطالبة بالفعل مرّةً ثانیة، بناءًا على الطّلب : ومعنى سقوط القضاء ھو

الفقھاء من الأصولیین، فمعنى صحّة الصّلاة مثلا  (1)الأوّل، وھذا ھو قول أكثر

عند الفقھاء ھو الإتیان بھا وأداؤھا مستجمعة شروطھا وأركانھا، فإن لم تؤدَّ 

أنّ الصّحّة على ھذا القول : على ھذا النّحو ظلتّ متعلقّة في ذمّتھ، ومعنى ھذا

بادة مرّة ھي موافقة أمر الشّارع في الواقع، على نحوٍ تُسقط المطالبة بالع

 .   أخرى

أنّ معنى الصحّة في العبادة ھو الإتیان بھا وفق الأمر الشّرعيّ على : الثّاني -

حسب ظنّ المكلفّ ولیس في واقع الأمر، سواءً وجب القضاء أم لم یجب، وھذا 

ھو قول المتكلمّین من أھل الأصول، وعلى ھذا القول؛ فمن وافق الأمر بالعبادة 

وجھ الذي أمر بھ في ظنّھ؛ فعبادتھ صحیحة وإن اختلّ بفعلھا وأدائھا على ال

شرطٌ من شروطھا، أو وُجد مانع في الواقع، لأنّ الإنسان مأمورٌ بتحقیق العبادة 

بشروطھا وأركانھا، سواءً كان ذلك الأمر معلوما لھ أم مظنونا، فإذا تبیّن لھ بعدُ 

                                                                                                                                                                                     

). 2/18(رفع الحاجب ). 1/140(شرح المحليّ على الجمع ). 315-1/312(البحر المحیط =   
  ).     81- 1/80(ایة الأصول لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري غ). 69- 1/68(الإبھاج 

لقد عزا الإمام الغزالي ھذا القول إلى أكثر الفقھاء ولیس لجمیعھم، والغزالي من أقدم النّاقلین  )1(
عنھم ھذا القول، فھو یُشیر إلى أنّ بعض الفقھاء لا یقولون بھذا القول، ألا وھو أنّ الصحیح ما 

فإنّ "...): 1/63(دُ ما أشار إلیھ الغزاليُّ ما ذكره السّرخسيّ في أصولھ أسقط القضاء، ویُؤیِّ 
عندنا من كان عنده أنّھ على طھارة فصلىّ جازت صلاتھ، نصّ علیھ في كتاب التّحرّي فیما إذا 

) جازت صلاتھ(، فقولھ "صلاتھ جائزةٌ ما لم یعلم، فإذا علم أعاده: توضّأ بماء نجسٍ؛ فقال
ةٌ حتّى یعلم بحدثھ فیجب علیھ القضاء، وممّا یؤیّد أنّ من الفقھاء من یرى بأنّ معناه أنّھا صحیح

العبادة قد توصف بالصّحّة مع وجوب القضاء؛ ما نُقل عنھم أنّھم قالوا في باب صلاة الجماعة 
الخ، ...وإن كانت صلاتھ صحیحة فإمّا أن تكون مغنیة عن القضاء أو لا: في شروط الإمامة

ح ینقسم إلى ما یُغني وإلى ما یُغني، ولم یجعلوا الصّحیح قاصرا على ما لا یُغني فجعلوا الصّحی
 .عن الإعادة

التّحبیر شرح ). 141-1/140(حاشیة العطّار على المحليّ ). 1/314(البحر المحیط : یُنظر
  ).    3/1083(التّحریر 
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ل یكون مطلوبا ثانیا أنّ ظنّھ لم یكن في محلھّ ولیس مطابقا للواقع؛ فإنّ الفع

 .، وأمّا الطلب الأوّل فقد سقط بالفعل الأوّل(1)ولكن بدلیل آخر

وفائدة الخلاف تظھر فیمن صلىّ على ظنّ الطّھارة، ثمّ بعد ذلك تبیّن لھ أنّھ 

على غیر طھارة، فإنّ صلاتَھ صحیحةٌ على قول المتكلمّین، وذلك لأنّھ وافق 

سقوط القضاء، فیبقى دلیل الوجوب قائما حتّى الأمر، وفاسدةٌ عند الفقھاء لعدم 

  .تؤدّى الصّلاةُ صحیحةً في نفس الأمر

إذا صلىّ على  –وھما الماء والتّراب  –وكذلك تظھر فائدتھ في فاقد الطّھورین 

حسب حالھ، فإنّ صلاتھ صحیحةٌ على قول المتكلمّین؛ وذلك لأنّھ وافق الأمر 

نّھ لم یأت بھا مستكملة شروطھا بحیث الشّرعيّ، وھي فاسدةٌ عند الفقھاء؛ لأ

  .یسقط علیھ قضاؤھا

و قد رجّح غیر واحد من المحقّقین مذھب الفقھاء؛ وذلك لأنّھ الأنسب من حیثُ      

اللغةُ، وذلك لأنّ العرب لا تسمّي الآنیة صحیحةً إلا إذا كانت كذلك من كلّ الاتّجاھات، 

ا جھة واحدة؛ فإنّ العرب لا تسمّیھا وأمّا إذا كانت صحیحة من جمیع الجھات ما عد

صحیحة، وھكذا بالنّسبة للصلاة مثلا فقد تطرّق إلیھا الخلل من جھة تقدیر ذكر 

، ولیس المھمُّ في ھذا المقام ما ھو (2)الحدث، فصارت كالآنیة المكسورة من وجھ

نا نوعُ ھذا الخلاف الذي وقع بی ن معرفة الصّواب من ھذین القولین، بقدر ما یھمُّ

؟ وھذا ما وقع فیھ الخلافُ  ، أم خلافٌ لفظيٌّ صوريٌّ الفریقین؛ ھل ھو خلافٌ معنويٌّ

  :أیضا بین أھل الأصول على قولین اثنین

أنّھ خلافٌ معنويٌّ تترتّب علیھ آثاره الفقھیّة، ومن تلكم الآثار المترتّبة : الأوّل -

و ظانٌّ الطّھارةَ، صلاة من صلىّ وھ: علیھ الصورتان اللّتان ذكرناھما آنفا وھما

ثمّ تبیّن لھ بعد ذلك عدمُ طھارتھ، وكذلك یترتّب علیھ أیضا صلاةُ فاقد 

                                                           

  ). 3/1083(التّحبیر شرح التّحریر ). 1/317(المستصفى ). 1/112(المحصول : یُنظر )1(
  ). 77:ص(شرح تنقیح الفصول ). 314-1/313(البحر المحیط : یُنظر )2(
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الطّھورین، وإلى ھذا القول ذھب الزّركشيّ في شرحھ على الجمع كما نقلھ عنھ 

، وھو ظاھر كلامھ في البحر ، حیثُ وصف القول بأنّ الخلاف لفظيٌّ (1)المطیعيُّ

، حیث اكتفى بذكر القولین وما ترتّب بالزّعم، وھو أیضا ظاھر كلا م البیضاويِّ

، وھو أیضا ظاھر  علیھما من أثر، وھذا یُشعر بأنّھ یرى بأنّ الخلاف حقیقيٌّ

 .كلام الإسنويّ كما أكّد ذلك المطیعيّ رحمھ الله

، ولا یترتّب علیھ أثرٌ في حقیقة الأمر، : الثّاني - وھو أنّ الخلاف لفظيٌّ وصوريٌّ

لیھ الكثیر من المحقّقین من أھل الأصول، فقد ذھب إلى ھذا وھذا ما ذھب إ

، والعزّ بن جماعة كما نقل عنھ المطیعيّ، (3)، والقرافيّ (2)الإمام الغزاليّ : القول

، (5)، والمرداويُّ في التّحریر وشرحھ(4)وذھب إلیھ الفتوحيّ في شرح الكوكب

وغیرھم،  (7)المحليّ ، والعطّار في حاشیتھ على(6)والطّوفيّ في شرح المختصر

فكلّ ھؤلاء الأعلام ذھبوا إلى القول بصوریّة الخلاف، وھذا القول ھو 

الصّحیح، وذلك لاتّفاق الفریقین على الحكم في النّھایة، وذلك أنّ الذي صلىّ 

وھو یظنُّ طھارتَھ؛ فھذا المصلي الذي صلىّ على ظنّ الطّھارة وھو لیس كذلك 

لوفاق حاصلٌ بین الفریقین، فالحالة لا یخلو من حالتین اثنتین، وفي كلیھما ا

أنّھ لم یطّلع على حدثھ بعد ذلك، ففي ھذه الحالة الاتّفاق : الأولى لھذا المصليّ

حاصلٌ بین الفریقین أنّھ لا یجب القضاء علیھ، لكونھ غیر مطّلع على حدثھ، 

ھ اطّلع أنّ : وھذا أمرٌ واضحٌ لا یختلف فیھ اثنان، وأمّا الحالة الثّانیة لھذا المصليّ

على حدثھ بعد فراغھ من صلاتھ، ففي ھذه الحالة أیضا اتّفق الفریقان على 

                                                           

زعم الغزاليّ في المستصفى، وتابعھ القرافيّ أنّ النّزاع "): 1/315(قال في البحر المحیط  )1(
  ."مردود، فالخلاف ثابتونفي الخلاف في القضاء : قلت...لفظيٌّ 

  ).1/317(المستصفى  )2(
  ). 67:ص(شرح تنقیح الفصول  )3(
)4( )1/467.(  
)5( )3/1084.(  
)6( )1/441.(  
)7( )1/141.(  
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وجوب قضائھ لتلك الصّلاة، إذن فلا خلاف في حقیقة الأمر بین الفریقین، وإنّما 

النّزاع الحاصل بینھما ھو نزاعُ اسمٍ فقط، ھل توصف صلاتھ الأولى بالصّحة 

ن عدمھ في الحالتین فقد اتّفقا علیھ، وھذه أم بالفساد، وأمّا وجوب القضاء علیھ م

ھي الثّمرة الحقیقیّة التّي لأجلھا یُسمّى الخلاف معنویا لو حصل بینھما الخلاف، 

ولكن لا خلاف في حقیقة الأمر كما سبق، وعلى ھذا فالصّواب ھو جعل 

 .الخلاف لفظیّا لا معنویّا

المربوط الذي لا یستطیع وكذلك الأمر بالنّسبة لصلاة فاقد الطھورین، أو صلاة 

الوضوء ولا التّیمّم، فھذه المسألة الكلُّ متّفقٌ على أنّ ھذه الصّلاةَ غیرُ موافقةٍ 

لأمر الشّارع بأداء الصّلاة بوضوءٍ أو تیمّمٍ، ولكن من قال بأنّھا صحیحةٌ أراد 

فاسدةٌ  بذلك أنّھ مأمورٌ بھا تشبُّھا بأھل الصّلاة احتراما للوقت، وأنّ من قال بأنّھا

ومنھا  –فقد أراد من ذلك أنّھا غیر موافقةٍ لأمر الشّارع بأدائھا بشروطھا 

فھي بالاتّفاق غیر مُسقطةٍ للقضاء، ولا مُغنیةٍ عن  –الطھارة بالماء أو التیمّم 

الأداء، ولا موافقة لأمر الشّارع، وعلى ھذا فالخلاف في ھذه المسالة یتخرّجُ 

وفاقد الطّھورین إنّما یُؤمر بالإقدام " :ا یقولصورةً فقط، لا حقیقة، وفي ھذ

على الصّلاة الفاسدة احتراما للوقت، فھو إنّما أمُر بالتّشبّھ بالمصلیّن لا 

بالصّلاة لما ذُكر، وما ذكره الإسنويُّ في فاقد الطّھورین لا یتخرّج على 

صلاة  الخلاف حقیقةً، بل إنّما یتخرّج صورةً فقط؛ لأنّ الكلّ متّفقون على أنّ 

بالوضوء أو التّیمّم؛ لأنّھ لم یتوضّأ  فاقد الطّھورین غیرُ موافقة لأمر الشّارع

ولم یتیمّم، فمن قال إنّھا صحیحةٌ أراد أنّھ مأمورٌ بھا تشبُّھا، ومن قال إنّھا 

باطلةٌ أراد أنّھا غیرُ موافقةٍ لأمر الشّارع بالصّلاة مع الوضوء عند القدرة 

م عند العجز، فھي باتّفاقٍ غیرُ مسقطةٍ للقضاء، ولا على الماء، أو بالتّیمّ 

مغنیةٍ عن الإعادة، ولا موافقةٍ لأمر الشّارع، بل الكلّ متّفقون على وجوب 

القضاء إن قدر بعد خروج الوقت على الوضوء أو التیمّم، ووجوب الإعادة إن 

غیر  قدر على ذلك في الوقت، كما أنّھم مجمعون على أنّ الصّلاة بلا طھارةٍ 
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موافقة لأمر الشّارع، فلا خلاف بین الفریقین، فالخلاف لفظيٌّ قطعا، فتفطّن 

   (1)."ولا تقلّد، وارجع إلى القواعد المتّفق علیھا

، بل ھو       وبناءا على ما مرّ لم یبق ھناك مستندٌ لمن یقول بأنّ الخلاف معنويٌّ

وإنّما ھي اصطلاحات وتسمیات، صوريٌّ لا تترتّب علیھ آثارٌ فقھیّةٌ في حقیقة الأمر، 

ولا مشاحة في ذلك كما ذكر الإمام الغزاليّ، فلھذا یكون ما انتصر إلیھ الإمامُ المطیعيّ 

من أنّ الخلاف لفظيٌّ فقط ھو الحقُّ والصّوابُ، ولكن بقي ھنالك شيءٌ آخر جدیرٌ 

قیّا فیھ ما فیھ، بالذّكر، ألا وھو أنّ حمل كلام الإسنويِّ على أنّھ یرى بكون الخلاف حقی

بل ظاھر كلامھ على خلاف ما نسبھ إلیھ المطیعيّ، حیثُ أنّ الإسنويّ رحمھ الله تعالى 

صرّح بأنّ الخلاف في إطلاق الاسم، وأنّ ممّن نبّھ على ذلك القرافيّ، فكلامھ ھذا شبھ 

، ولیس معنى أنّھ ذكر بعض الصّور التي تنبني على  تصریح منھ بأنّ الخلاف لفظيٌّ

الخلاف أنّھ یرى بأنّ الخلاف حقیقيّ، فلا تلازم بین الأمرین، ویدلّ علیھ أنّ كثیرا  ھذا

ممّن صرّحوا بلفظیة الخلاف ذكروا الصورتین اللذین ذكرھما الإسنويّ، ثمّ بیّنُوا بعد 

، وھذا ما صنعھ الإسنوي بعد ذكره للصورة الأولى وھي : ذلك نوعَ الخلاف بأنّھ لفظيٌّ

الخلاف في إطلاق الاسم، : فما وجھ الخلاف؟ قلنا"... :ھ متطھّرٌ قالصلاة من ظنّ أنّ 

، وقال في الصّورة الثّانیة؛ ألا وھي صلاة فاقد "وممّن نبّھ على ذلك القرافيّ 

ویتخرّجُ على الخلاف صلاةُ فاقد الطّھورین إذا أمرناه بھا، وفي ": الطّھورین

ھ في الصّورتین بذكر التّسمیة ، فتصریح"تسمیتھا صحیحة خلافٌ لأصحاب الشّافعيّ 

ح بذلك، خاصّةً وأنّھ  ، وإن لم یصرِّ دلیلٌ في نظري على أنّھ یرید بأنّ الخلاف لفظيٌّ

ذكر تنبیھ القرافيّ على ھذا الأمر، والقرافيّ ممّن صرّح بكون الخلاف لفظیّا كما 

؛ ما قالھ الإمام  سبق، وممّا یدلّ على كون ذكر التّسمیة قرینةً على أنّ الخلاف لفظيٌّ

تطھّرٌ ثمّ تبیّن لھ حدثھ؛ كصلاة من ظنّ أنّھ مُ "...: العطّار في حاشیتھ عند قول المحليّ

قولھ ": ، قال العطّار معلقّا على ھذا الكلام"یسمّى صحیحا على الأوّل دون الثّاني

                                                           

  ).101-1/100(سُلمّ الوصول  )1(
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، ویُوافقھ قول ...) یسمى صحیحا( في ذكر التّسمیة إشارةٌ إلى أنّ الخلاف لفظيٌّ

وردُّ الزّركشيّ لھذا غیر متّجھ كما بینھ ...الخلاف في المسألة لفظيٌّ : فيّ وغیرهالقرا

فھذا تصریح من الإمام العطّار بأنّ ذكر التسمیة قرینة واضحة على  ،(1)"شیخ الإسلام

أنّ المراد بھا لفظیّة الخلاف، وعلى ھذا ففي تقدیري أنّ ما نسبھ المطیعيُّ للإسنويِّ فیھ 

  .قوّلھ ما لم یقلھ، بل ظاھر كلامھ یدلُّ على خلافھ والله أعلم نظرٌ؛ إذ أنّھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

      

                                                           

  ).1/141(حاشیة العطّار على المحليّ  )1(
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  .في أحكام الحكم                              

  

  .أربعة مطالب  وفیھ

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الثّالث  
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  في صحّة القول باشتراط العزم على الفعل  :الاعتراض الأول ومناقشتھ

 .الوقت الثّاني إذا تركھ في الأوّل من عدمھ في                            

  .ذكر رأي الإمام الإسنويّ ووجھة ننظره: الفرع الأوّل) أوّلا

تعالى خلاف العلماء في مسألة الواجب الموسّع لقد ذكر الإمام الإسنويُّ رحمھ الله      

بأنّھم اختلفوا فیھ على خمسة أقوالٍ، القولان الأوُلیان مُثبِتان للواجب الموسّع، والثلاثة 

الأخیرة منكرةٌ لھ، والذي یھمّنا في ھذا السیاق ھو القولان المُثبِتان للواجب الموسّع، 

راط العزم من عدمھ، والقولان ھما وما حصل من خلاف بین أصحابھما في مسألة اشت

  :كالآتي

یقتضي إیقاع الفعل في أيّ جُزءٍ من أجزاء  أنّ الواجب الموسّع: القول الأوّل -

بلا بدل یكون في ذلك الوقت، سواءً كان ھذا البدل عزما على الفعل أو  الوقت

 .غیره، وعزا ھذا القول إلى الإمام الرّازيّ وأتباعھ وابن الحاجب

أنّھ یجوز إیقاع الفعل في أيّ حصّة من حصص الوقت الموسّع، : انيالقول الثّ  -

ولكن المكلفّ لا یجوز لھ ترك الفعل في أوّل الوقت إلا بشرط العزم على فعلھ 

في الحصّتین الباقیتین من الوقت، وبیّن أنّ ھذا القولَ ھو قولُ أكثر الشّافعیّة، 

لك ذكر أنّ الصّحیح ھو ھذا وأكثر المعتزلة، وھو اختیار الآمديّ، ثمّ بعد ذ

 :المطلب الأوّل   
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القول، وھو الذي صحّحھ النّوويّ في شرح المھذّب وغیره، وفي ھذا یقول 

وھو الذي نسمّیھ بالواجب الموسّع، وفیھ خمسة  "...: الإسنويّ رحمھ الله

وھو اختیار الإمام وأتباعھ وابن الحاجب؛ أنّ الأمر بذلك : أحدھا: مذاھب

یقتضي إیقاع الفعل في أيِّ جزءٍ من أجزاء الوقت بلا بدلٍ، سواءً كان أوّلا أو 

لجمیع متناولٌ  (1)"الوقت ما بین ھذین: "آخرا، لأنّ قولھ صلّى الله علیھ وسلمّ

أجزائھ، ولیس تعیین بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعیین البعض الآخر، 

أنّ الصّلاة تجب بأوّل الوقت وجوبا موسّعا، وأھمل : وھذا ھو معنى  الأصحاب

. المصنّف التّصریح بوجوبھ بأوّل الوقت، ولكنّھ یُؤخذ من تعلیل ما یلیھ

أصحاب أصول الدّین : ، یعنيونقلھ المصنّف عن المتكلمّین –والمذھب الثّاني 

أنّ الحكم كذلك، لكن لا یجوز تركھ في الجزء الأوّل إلا بشرط العزم على : –

الفعل في الجزء الثّاني، ونقل الإمام في آخر المسألة أنّھ قول أكثر أصحابنا، 

، ولأصحابنا فیھا  ،(2)وأكثر المعتزلة وكذلك في المنتخب، واختاره الآمديُّ

في الحاوي وغیره، والصّحیحُ ھو الوجوب،  (3)ماورديُّ وجھان حكاھما ال

                                                           

ھذا جزءٌ من حدیث إمام جبریل بالنّبيّ صلى الله علیھ وسلمّ، أخرجھ الإمام أبو داود في سننھ،  )1(
وأخرجھ التّرمذي في سننھ، كتاب الصّلاة، باب ما ). 393(المواقیت، برقم : الصّلاة، باب: بكتا

  .كلاھما من حدیث ابن عبّاس بإسناد صحیح). 149(جاء في مواقیت الصّلاة، برقم 
وھو اختیار أكثر الأصحاب : الطّریق الثّاني": ھي) 2/179(وعبارة الرّازي كما في المحصول  )2(

أنّ الواجب لا یجوز تركھ إلا : ؛ ھو أنّ الفرق بین ھذا الواجب وبین المندوبوأكثر المعتزلة
  ."لبدل، والمندوب یجوز تركھ من غیر بدل

ولد بالبصرة . ھو الإمام علي بن محمد بن حبیب البصري، الشافعي، الماوردي، أقضى القضاة )3(
اسم الصّیمري، ومحمد بن أبو الق: ، واخذ العلم عن جمع من المشایخ والعلماء منھم)ھـ364(سنة 

أبو بكر الخطیب البغدادي، أبو : عدي المنقري، وأبو حامد الإسفراییني، وتتلمذ علیھ جمع منھم
الفضائل الرّبعيّ الموصلي، أبو الحسن العبدري، وابن خیرون وغیرھم، كان رجلا عظیم القدر 

: ، ومن تصانیفھ)ھـ450(نة متقدّما عند السّلطان، وكان من وجوه الفقھاء الشّافعیّین، توفي س
 .الحاوي الكبیر، الأحكام السّلطانیّة، أدب الوزیر، أدب الدّنیا والدّین وغیرھا

-2/206(طبقات الإسنوي ). 285-5/267(طبقات الشّافعیة الكبرى لابن السبكي : ترجمتھ في
-119:ص(طبقات المفسّرین للأدنھ وي ). 243-1/240(طبقات ابن قاضي شھبة ). 207
  ).   219-5/218(شذرات الذّھب ). 120
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وصحّحھ النّوويُّ في شرح المھذّب وغیره، ونقل الأصفھانيُّ في شرح 

  (2)."أنّھ قول أكثر الشّافعیّة (1)المحصول عن القاضي عبد الوھّاب المالكي

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

المطیعيُّ الإمام الإسنويَّ في ھذه المسألة، وبیّن نقلا عن الإمام لقد خالف الإمامُ      

الزّركشيِّ في جمع الجوامع أنّ القول باشتراط العزم لا یُعرف إلاّ عن القاضي أبي 

بكر الباقلانيّ، وكذلك من تبعھ مثل الإمام الآمديّ وغیره، وذكر أنّ ھذا القول من 

قد : وأقول": ضي رحمھ الله، یقول المطیعيُّ العظائم في الدّین، وھو من ھفوات القا

خالف في ذلك صاحب جمع الجوامع، وادعى أنّھ لا یُعرف القول بوجوب العزم إلا 

وھو : عن القاضي ومن تبعھ كالآمديّ، وبالغ في تشنیع ھذا القول على قائلھ وقال

ل، وكأنّھ فإنّھ إیجابٌ بلا دلی ؛(3)معدودٌ من ھفوات القاضي ومن العظائم في الدّین

القائلون بذلك أراھم لا یوجبون تجدید العزم في : اعتمد على قول الإمام في البرھان

الجزء الثّاني، بل یحكمون بأنّ العزم الأوّل ینسحب على جمیع الأزمنة كانسحاب 

وھذا لا یفید القائل بالعزم شیئا؛ لأنّ العزم  ،(4)النیّة على العبادة الطّویلة مع عُزُوبھِا

                                                           

ھو الفقیھ القاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر البغداديّ، ولد في شوال سنة  )1(
أبو بكر الأبھري، وابن القصّار، وابن الجلاب، وعبد : ، وأخذ العلم عن جمع منھم)ھـ363(

وأبو بكر الخطیب، وابن عبد الحقّ بن ھارون، : الملك المرواني وغیرھم، وأخذ عنھ جمع منھم
الشّمّاع الغافقي وغیرھم، ولي القضاء بعدّة جھات بالعراق، ثمّ ارتحل إلى مصر ومكث بھا إلى 

النّصر لمذھب مالك، المعونة بمذھب عالم المدینة، : ، من تصانیفھ)ھـ421(أن توفّي بھا سنة 
 .شرح الرّسالة لابن أبي زید وغیرھا

  ).  104- 1/103(شجرة النور الزكیة ). 227-7/220(اض ترتیب المدارك لعی: ترجمتھ في
   ).167-1/166(نھایة السّول  )2(
 ). 244-1/243(حاشیة العطار على شرح المحليّ : یُنظر )3(

لقد عزا الإمام المطیعي ھذا الكلام بحرفیّتھ إلى الإمام السّبكيّ، ولكنني لم أقف علیھ لا في 
الجمع، ولا في الرّفع، ولا في الإبھاج، وھذا الكلام وجدتھ من كلام الإمام العطّار في حاشیتھ 

م یوھ) صاحب جمع الجوامع: (على شرح المحلي في الموضع المشار إلیھ آنفا،وقول المطیعي
أنّ ھذا الكلام ذكره فیھ، ولكنھ غیر موجود فیھ، بدلیل ما ذكره المطیعي نفسھ بعدُ عند نقلھ 

لعبارة السبكيّ في الجمع، وأنّھ لم یبیّن فیھا من قال باشتراط العزم، فلعلّ السّبكيّ ذكر ھذا الكلام 
  . في موضع آخر والله أعلم

   ).1/239(البرھان للإمام الجویني : یُنظر )4(
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لم یُجدّد في الجزء الثّاني كان معدوما فیھ فیكون جائز التّرك، وإذا جاز ذلك في إذا 

العزم وصحّ أن یكون واجبا بانسحابھ على جمیع الأزمنة؛ فلماذا لا یجوز مثل ذلك 

في الواجب، ولا یكون ھذا من قبیل جواز التّرك المنافي للوجوب، لأنّھ إنّما جاز تركھ 

آخر، والمنافي للوجوب ھو جواز التّرك مطلقا كما في الوقت لیُفعل في وقت 

  (1)."أوضحناه سابقا

ثمّ بعد ذلك ذكرَ كلامَ الباقلانيِّ في الانتصار إلى ما ذھب إلیھ وإبطال حُجَجِ      

خُصومِھ، وكذلك ذكر ردّ السّبكيِّ على الباقلاني في رأیھ الذي ذھب إلیھ، وذكر أیضا 

لمَع قطع بوجوب العزم على الفور إن كان الواجبُ على أنّ الإمام الشّیرازيَّ في الُّ 

الفور، وإن كان الواجبُ على التّراخي فعلى التّراخي، وبیَّن بعد ذلك اختلاف العلماء 

عِ من حیثُ تحدیدُ وقت أدائھ على طریقین اثنین، وأنّ الذین ذھبوا  في الواجب المُوَسَّ

اختلفوا في  –كما عبّر الإمامُ المطیعيُّ وھم الأكثر  –إلى أنّ جمیع وقتھ وقت لأدائھ 

اشتراط العزم لمرید التّأخیر إلى الوقت اللاحق على قولین اثنین أیضا، وذكر بعض 

نا وجھة نظره للمسألة وبالجملة فالقائلون ": القائلین لھذین القولین، ثمّ بعد ذلك قال مبیِّ

: ال صاحب جمع الجوامعبوجوب العزم جمعٌ عظیمٌ، ولھ وجھٌ وجیھٌ، ولعلّھ لذلك ق

ر العزمُ على الامتثال خلافا لقوم( اھـ، ولم ینصّ على أنّ  (2))ولا یجب على المُؤخِّ

المخالف ھو القاضي وأتباعھ فقط، والذي یظھر لنا مما تقدّم عن الشیخ أبي إسحاق 

من قطعھ بوجوب العزم على الفور إن كان الوجوب على الفور، وإن كان  (3)في اللمع

لتّراخي فعلى التّراخي، ومن قیاسھم وجوب العزم على مرید التّأخیر على على ا

وجوب العزم على من علیھ دینٌ على أدائھ، ومن اتّفاق الأصحاب من الشّافعیّة في 

الأمر المطلق على وجوب العزم عند ورود الأمر الذي استُدِلَّ بھ على لھذا القول؛ أنّ 

، على معنى الإذعان بالوجوب وجوب العزم : مراد أصحاب ھذا القول الإیمانيِّ

                                                           

  ).1/161(الوصول سلمّ  )1(
  ).17:ص(جمع الجوامع  )2(
  ).51:ص( )3(
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والامتثال عند تحقّق ذلك الوجوب، وحینئذٍ یتّفق ھذا القول مع ما قالھ صاحب جمع 

أنّ من نوى التّرك واقترن بھذه النّیّة عدم الفعل عصى بھما جمیعا، : الجوامع

لنیّة بعدم ویرتفع الخلاف، ویكون المراد من العزم الواجب ألاّ ینوي التّرك، وتقترن ا

الفعل، فیتعیّن إرجاع ھذا القول إلى قول الجمھور على الوجھ الذي قلنا، وإلا فقول 

الجمھور بعدم وجوب العزم على مرید التّأخیر على خلاف ما قلناه ھو الذي علیھ 

  (1)."المعوّل، لأنّھ ھو الذي علیھ الكتاب والسّنّة كما أسمعناه من قبل

ھ الله تعالى یرى من خلال ھذا الكلام المنقول عنھ أنّھ فالإمام المطیعيُّ رحم     

انطلاقا من قطع الإمام الشِّیرزيِّ في الُّلمع بوجوب العزم على الفور إن كان الواجب 

على الفور، وإن كان الواجب على التّراخي وجب العزم على التّراخي، وكذلك استنادا 

الفعل على من علیھ دینٌ فإنّھ یجب على قیاس القائلین بوجوب العزم على مرید تأخیر 

أنّ معنى  –على حسب رأي المطیعيّ  –علیھ العزم على أدائھ، فمن ھذا وذاك یظھر 

قول القائلین بوجوب العزم ھو وجوب العزم الإیمانيّ، على معنى أنّ مرید التّأخیر 

ذلك عند للفعل یجب علیھ أن یُذعن بھذا الواجب الذي یرید أن یُؤخّره، ثمّ یمتثل بعد 

تحقّق الواجب، وعلى ھذا المعنى یرتفع الخلاف بین الفریقین، ویكون معنى القول 

بوجوب العزم ھو عدم نیّة التّرك، واقتران تلك النیّة بعدم الفعل، فیكون معنى العزم 

عدم العزم على التّرك، وھذا ما یقول بھ الجمھور القائلین بعدم اشتراط : على الفعل

ف لفظیّا، إلا أنّ المطیعيّ یرى بأنّ قول من لا یرى باشتراط العزم العزم، فصار الخلا

  .على غیر ھذا المعنى المذكور آنفا ھو الصّواب، لأنّھ القول الذي علیھ الكتاب والسّنّة

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

 لقد اختلف الأصولیّون المثبتون للواجب الموسّع في ھذه المسألة، وھي مسألة      

اشتراط العزم لمرید تأخیر الفعل من عدمھ، بمعنى أنّ المكلفّ إذا لم یفعل الفعل في 

أوّل حصصھ، وأراد أن یُؤخّره إلى وسط الوقت أو إلى آخره، فھل یجوز لھ ذلك دون 
                                                           

  ).1/164(سلمّ الوصول  )1(
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أن یعزم على فعلھ في الحصّتین الباقیتین؟ أم لھ أن یؤخّر الفعل إلى وسط الوقت أو 

  :لھ عند تأخیره في الوقت الأوّل؟ على قولین اثنینآخره دون أن یعزم على فع

  (1).وھو اشتراط العزم :القول الأول -

أي أنّ الإیجاب في الواجب الموسّع یقتضي إیقاع الفعل في أيّ جزء من أجزاء 

الوقت، ولكنّ المكلفّ لا یجوز لھ ترك الفعل في أوّل الوقت إلا بشرط العزم 

فإذا جاء آخر الوقت ولم یفعل الواجب تعیّن على فعلھ في وسط الوقت أو آخره، 

علیھ فعلھ، وكذلك إذا كان في وسط الوقت أو أوّلھ وغلب على ظنّھ أنّھ لا 

  (2).یستطیع فعل الواجب في الحصّة الباقیة تعیّن علیھ فعلھ في ذلك الوقت

  :ولقد استدلّ أصحابُ ھذا القول بأدلةّ منھا

المكلفّ لا یجوز لھ أن یترك أيّ  القیاس على الواجب المخیّر، فكما أنّ  )1

خصلة من خصال الواجب المخیّر إلا بشرط النّیَّةِ على أن یفعل غیرھا من 

الخصال الأخرى، وھكذا الأمر بالنّسبة للواجب الموسّع؛ فیجوز للمكلفّ 

 (3).ترك الفعل في الحصّة الأولى من الوقت بشرط العزم على فعلھ في غیره

                                                           

). 2/288(الإمام الباقلاني في التّقریب : لقد ذھب إلى ھذا القول جماعة من أھل الأصول منھم )1(
والقاضي أبو یعلى في العدّة ). 1/145(والآمديّ في الإحكام ). 1/225(والغزالي في المستصفى 

وھو ظاھر كلام ابن . إلى أكثر الحنابلة) 28:ص(د ابن تیمیة في المسودة ونسبھ المج). 1/313(
وھو مذھب القاضي عبد الجبّار، وأبي عليّ وابنھ من المعتزلة ). 19:ص(قدامة في الرّوضة 

وھو ما ذھب إلیھ أبو بكر بن فورك كما ). 1/210(والبحر المحیط ) 1/135(كما في المعتمد 
، ونسبھ إلى )2/546(ي رجّحھ الصّفيّ الھنديّ في نھایة الوصول وھو الذ). 1/210(في البحر 

وھو مذھب ). 3/52(وھو الذي صحّحھ النوويّ في المجموع . أكثر القائلین بالواجب الموسّع
وعزاه الزركشيّ في البحر ). 122:ص(أكثر المالكیة كما ذكره القرافي في شرح تنقیح الفصول 

إلى أبي نصر ) 28:ص(وقد نسبھ المجد في المسودة . عن الإمام المازري) 1/211-212(
وھو الذي ). 1/234(وشرحھا ) 51:ص(وھو ظاھر كلام الشّیرازي كما في اللمع . المالكي

ونسبھ الإمام البیضاوي إلى . ونسبھ إلى الأشعریة) 1/312(اختاره الطّوفي في شرح مختصره 
  .   ریف المرتضى من الشّیعةعن الشّ ) 1/210(المتكلمّین، وذكره الزركشيّ في البحر 

  ). 2/546(نھایة الوصول للصفيّ الھندي : یُنظر )2(
، وقد ذكر الزّركشيّ أنّ ھذا من )1/211(البحر المحیط ). 226- 1/225(المستصفى : یُنظر )3(

  .  استدلال الإمام المازري
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، وذلك أنّ العزم على الفعل تا )2 بعٌ لبقاء الفعل في الذّمّة، ولازمٌ للمكلفّ ولا بُدَّ

أنّھ إذا لم یعزم على الفعل فإنّھ عزم على التّرك، وھو معصیة، وترك 

 (1).المعصیة واجبٌ، فلزم وجوب العزم على ھذا

مع العصر جمع  –مثلا  –القیاس على المسافر إذا أخّر صلاةَ الظّھر  )3

ھر وجب علیھ العزمُ على صلاتھا مع العصر، وإن تأخیر، فإنّھ إذا أخّر الظّ 

 .لم یعزم فیكون تاركا للصّلاة ضرورة

اللّھُمّ إلا إذا  –وكذلك المدینُ فإنّھ لا یجبُ علیھ سدادُ دینِھ في وقت معیَّنٍ 

را –اشترط ذلك  طا ومقصِّ   .ولكنّھ یجب علیھ العزم على ذلك، وإلا عُدَّ مفرِّ

ر الفعل ولكن بشرط  فھكذا الأمر بالنّسبة لمرید تأخیر الفعل، لھ أن یُؤخِّ

  (2).العزم على فعلھ

أنّ القول بعدم اشتراط العزم، وأنّ من أراد تأخیر الفعل دون العزم على  )4

الفعل في وسط الوقت أو آخره یلزم منھ التّسویة بین الواجب والنّافلة 

ا دون بدل، والمباح، لأنّ ھذین الأخیرین ھما اللذان یجوز للمكلفّ تأخیرھم

 (3).فلا یتمیّز الواجب عنھما إلا بما ذكرنا

 (4).وھو عدم اشتراط العزم: القول الثّاني -

                                                           

  ).159-158:ص(الواجب الموسّع عند الأصولیّین : یُنظر )1(
  ).201- 1/200( المھذّب في أصول الفقھ: یُنظر )2(
  ).1/314(العدّة لأبي یعلى الحنبلي : یُنظر )3(
وأبو الحسین البصري في ). 239-1/237(إمام الحرمین في البرھان : ذھب إلى ھذا القول )4(

وأبو الخطّاب في التّمھید ). 121:ص(والغزالي في المنخول ). 142-1/141(المعتمد 
ونسبھ أبو . بیضاوي في المنھاجوال). 2/175(والإمام الرّازي في المحصول ). 1/247(

وھو اختیار الإمام السّبكي في الجمع . إلى أبي یعلى في الكفایة) 29:ص(البركات في المسوّدة 
عن أبي ) 1/211(وھو الذي نقلھ الزركشيّ في البحر ). 1/95(، وكذا في الإبھاج )19:ص(

). 28:ص(المسودة  وھو الذي صحّحھ المجد بن تیمیة في. نصر القشیري، وإلكیا الھراسي
 .إلى جمھور الفقھاء) 1/210(ونسبھ الزّركشيّ في البحر 

  :لقد وقعت أخطاءٌ من بعض أھل العلم في عزو ھذا القول إلى غیر القائلین بھ: ملاحظة
إلى الآمدي وھو خطأ، فالآمديّ یرى باشتراط ) 1/210(فلقد عزاه الزركشيّ في البحر  -

الإحكام، بل قد ذكر أدلةّ في الرّدّ على القائلین بعدم العزم كما ھو واضحٌ من كلامھ في 
 .                                                            =اشتراطھ



 
218 

أي أنّ الإیجاب في الواجب الموسّع یقتضي إیقاع وأداء الفعل في أيّ حصّة من 

حصصھ من دون اشتراط بدل، فإذا لم یفعل المكلفّ العبادة في أول الوقت 

إلى آخره؛ جاز لھ ذلك دون اشتراط العزم على  وأراد تأخیرھا إلى وسطھ أو

  .فعلھ فیما یُستقبل من الزّمان

  :وقد استدلّ أصحاب ھذا الرّأي بأدلةّ منھا

أنّ المكلفّ إذا أخّر الفعل الواجب في الوقت الموسّع، ثمّ بعد ذلك مات وھو  )1

غافلٌ عن العزم لم یمت عاصیا، فلو كان العزم واجبا لعصى بموتھ وھو 

 (1).لھتاركٌ 

بأنّھ لم یعتبر عاصیا لأنّھ غافلٌ، والغافل معذورٌ، : وأجُیب عن ھذا الدّلیل

  (2).ولیس لعدم وجوب العزم علیھ، فیكون معذورا للغفلة لا لشيء آخر

لو كان العزمُ على الفعل في آخر الوقت بدلا على الفعل في أوّلھ للزم أن  )2

یُصبح المكلفُّ مخیّرا بین  یكون العزم بدلا عن أصل الواجب، ویلزم منھ أنْ 

أداء الواجب أو العزم علیھ، وھو باطلٌ، فلمّا لم یكن العزم بدلا عن أصل 

 (3).الواجب لم یجز أن یكون بدلا عن الفعل في أوّل الوقت

بأنّ العزم على فعل الواجب لیس بدلا عن فعلھ على : وأجیب عن ھذا الدّلیل

اعتبار فقط دون اعتبار، فھو بدل  الإطلاق، بل ھو بدلٌ عنھ من حیثیّة ومن

عن الفعل في الجزء الذي لم یُفعل فیھ إلى أن یبقى من الوقت ما یسع الفعل، 

                                                                                                                                                                                     

ائیین، وابن قدامة، وھذا ) 29-28:ص(ونسبھ المجد بن تیمیة في المسوّدة  - إلى كلٍّ من الجُبَّ
خطأ في النّسبة أیضا، فالجبّائیان نقل عنھما أبو الحسین البصري القول باشتراط العزم، وھو 

أعرَفُ بأقوالھما من غیره، وكذلك ابنُ قدامة ظاھرُ كلامھ في الرّوضة یدلّ على القول 
     .   تراط العزمباش

  ).1/239(البرھان : یُنظر )1(
  ). 1/227(المستصفى : یُنظر )2(
  ). 250-1/249(التّمھید لأبي الخطّاب ). 1/248(شرح اللمع للشّیرازي : یُنظر )3(
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فحینئذ یتعیّن الفعل على المكلفّ، ونظیر ھذا التّیمّم في الطّھارة فھو بدل عن 

  (1).الوضوء في استباحة الصّلاة، ولیس بدلا عنھ في رفع الحدث

زم بدلٌ على فعل العبادة في أوّل وقتھا، ومعلوم أنّ البدل أنّكم تقولون أنّ الع )3

یُصار إلیھ عند العجز على المبدل منھ، وھذا غیر متحقّق في مسألتنا، ففعل 

رٍ فلا یكون لھ بدل  .العبادة في أوّل الوقت غیر مُتعذِّ

بأنّ ھناك نظائر في الشّریعة یُؤتى فیھا بالبدل مع أنّ المبدل لیس : وأجیب

ر على المكلفّ الإتیان بھ، وھذا من باب التّیسیر والتّسھیل اللذان ھما بمتعذّ 

المسح على الخفّین، وكذا المسح : لبّ شریعة الإسلام، ومن تلكم النّظائر

على العمامة فھما بدلان عن غسل الرّجلین ومسح الرّأس، وللمكلفّ الإتیان 

ا، وھذا كلُّھ من بالمسح على الموضعین مع القدرة على الغسل والمسح فیھم

باب التّرخیص والتّسھیل على المكلفّین، فھكذا الأمر بالنّسبة للواجب 

الموسّع، فقد وسّع الله تعالى على المكلفّ فیھ بأنّ یأتي بھ في أوّل الوقت، 

  (2).وإن شاء أخّره مع الإتیان ببدلھ وھو العزم علیھ

ة ولیس من خصائص أنّ العزم على فعل العبادات من أحكام الإیمان العامّ  )4

 .الواجب الموسّع

أنّ ھذا لا ینفي بدلیَّةَ العزم من الفعل في الواجب : والجواب عن ھذا

الموسّع، بل ھو دلیل علیھ، إمّا من الجھة العامّة وھي كون فعل الواجب 

إیمانا، لأنّ العمل من الإیمان كما ھو مقرّرٌ في أصول الدّین، وإمّا من الجھة 

العزم بدلا في الواجب الموسّع بصفة خاصّة، فیكون الخاصّة وھي كون 

  (3).عامٍّ، وخاصٍّ : ثبوت العزم بشیئین ودلیلین

                                                           

  ).1/249(شرح اللمع : یُنظر )1(
  ).146:ص(الواجب الموسّع عند الأصولیین : یُنظر )2(
  ).319-1/318(شرح مختصر الرّوضة  )3(
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ھذا وبعد ذكر ھذا الخلاف بین العلماء في ھذه المسألة، وشيء من الأدلةّ التي      

استدلّ بھا الفریقان على صحة ما ذھب إلیھ كُلُّ فریقٍ، وقد ذكرت بعضا منھا على 

؛ یجدر بنا الإشارة إلى القول الصّواب في ھذه المسألة، (1)وجھ الاختصار والإیجاز

أدلتّھما، یظھر والله أعلم أنّ أصحّ القولین ھو القول الأول وإنّھ بعد تأمّل القولین و

، والآخر نقليٍّ    :القاضي باشتراط العزم، وذلك لوجھین اثنین، وجھ عقليٍّ

وھو أن القول باشتراط العزم لا مفرّ منھ، فھو القول الذي یقتضیھ : الوجھ الأوّل -

نّ المؤخّر للعبادة عن أ: العقل، ومن حاول دفعھ وردّه فبتكلفّ یفعل ذلك، وبیانھ

 : أوّل وقتھا لا یخلو من ثلاثة احتمالات

فإمّا أن یؤخّر الفعل ولا نیّة لھ، وھذا مُطّرَحٌ؛ وذلك لأنّ العبد لا یخلو من نیّة 

  .بحال من الأحوال

والاحتمال الثّاني ھو أن یؤخّر العمل ولا یعزم على فعلھ بعد ذلك، وھذا یجعلھ  

 . رك الطّاعةآثما عاصیا لعزمھ على ت

والاحتمال الثّالث أن یؤخّر الفعل عن أوّل وقتھ، ولكنّھ عازم على فعلھ في 

الحصّتین الباقتین من الوقت الموسّع، وھذا ھو المطلوب، فتعیّن القول بوجوب 

  .العزم على مرید التّرك

وھو أنھ ورد اعتبار العزم على الفعل في كثیر من الأحادیث التي : الوجھ الثّاني -

إذا التقى المسلمان ": ت عن النبيّ صلى الله علیھ وسلمّ، من ذلك حدیثصحّ 

ھذا القاتل، فما بال ! یا رسول الله: فقیل" بسیفیھما فالقاتل والمقتول في النّار

فھذا الحدیث فیھ دلالة  ،(2)"قتل صاحبھ إنّھ كان حریصا على" :المقتول؟ قال

                                                           

الواجب الموسّع "لاطّلاع على أدلةّ الفریقین كلھّا وكذلك الرّدّ علیھا؛ فعلیھ بكتاب من أراد ا: قلت )1(
  .عبد الكریم بن علي النّملة، فلقد أجاد فیھ وأفاد: للدّكتور" عند الأصولیّین

وإن طائفتان من المؤمنین : (ھذا الحدیث أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب )2(
والإمام مسلم في صحیحھ، كتاب الفتن وأشراط السّاعة، ). 31(برقم ) بینھما اقتتلوا فأصلحوا

، كلاھما من حدیث أبي بكرة نُفیع بن الحارث )2888(إذا تواجھ المسلمان بسیفیھما برقم : باب
  .  رضي الله عنھ
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واضحة على اعتبار العزم على الفعل، فالمقتول في ھذه الحالة المذكورة في 

الحدیث استحقّ عقاب الله تعالى لأنّھ كان عازما على فعل محرّم وھو القتل، 

وكذلك الأمر بالنّسبة لمؤخّر الصلاة عن أول وقتھا، فلھ احتمالین اثنین، إمّا أن 

 . یعزم على الفعل، أو على التّرك

أخذ أموال الناس من "  :ا ثبت عن النبيّ صلى الله علیھ وسلمّ أنّھ قالوكذلك م

 ،(1)"عزّ وجلّ  یرید إتلافھا أتلفھ الله ھاالله عنھ، ومن أخذ یرید أداءھا أدّاھا

فھذا الحدیث یقسّم المكلفّ فیھ على قسمین؛ قسم مرید الأداءَ، وقسم مرید 

ة لمؤخّر الصّلاة عن أوّل وقتھا، الإتلاف، ولا ثالث لھما، فھكذا الأمر بالنّسب

  .فإمّا أن یكون مریدا وعازما على فعلھا، أم لا

فمن خلال ھذین الوجھین، الذي یظھر أنّ القول الصّواب ھو ما ذھب إلیھ الإمام      

الإسنوي من اشتراط العزم، فھو أصحّ القولین، بخلاف ما ذھب إلیھ الإمام المطیعيُّ 

تراط العزم كما یدلّ علیھ آخر كلامھ، صحیح أنّھ ذھب إلى الذي رجّح القول بعدم اش

، وأنّ القولین آیلان إلى قول واحد، وذلك أنّ معنى القول  أنّ الخلاف صوريٌّ ولفظيٌّ

بوجوب العزم على مرید التّأخیر معناه على التّحقیق عدم العزم على التّرك، وھذا ما 

ف على ھذا لفظیّا، إلا أنّ المطیعيّ یقول ویقرّ بھ من لم یشترط العزم، فصار الخلا

رجّح القول بعدم اشتراط العزم ولو لم یُحمل على المعنى الذي یتّفق مع القول الآخر، 

ووصف القول بعد الاشتراط بأنّھ الذي غلیھ المعوّل، وأنّھ الذي یدلّ علیھ الكتاب 

، فعلى ھذا فالأقرب والسّنّة، وھذا التّرجیح منھ رحمھ الله مرجوحٌ لما مرّ ذكره وبیانھ

  . والله أعلم ھو ما ذھب إلیھ الإمام الإسنوي، والعلم عند الله تعالى

  

                                                           

والبخاري في صحیحھ، كتاب ). 8733(برقم ) 14/347(أخرجھ الإمام أحمد في المسند  )1(
وابن ماجة ). 2387(من أخذ أموال النّاس یرید أداءھا أو إتلافھا برقم : باب الاستقراض،

، كلھّم من حدیث )2411(من ادّان دینا لم ینو قضاءه برقم : مختصرا في كتاب الصّدقات، باب
  .  أبي ھریرة
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في فھم كلام البیضاوي حول من ابتدأ ركعة  :الاعتراض الثّاني ومناقشتھ

  في آخر الوقت وأتّم الباقي خارجھ؛ فھل صلاتھ تعدُّ أداءً أم قضاءً؟    

  .ذكر كلام الإمام الإسنوي ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

نًا المسألة الثّانیة من الفصل الثّالث الذ      ي قال الإمام البیضاويُّ رحمھ الله تعالى مُبَیِّ

تكلمّ فیھ على تعلُّقات الأحكام، وھو تقسیم الفعل المكلفّ بھ بحسب نسبتھ إلى الوقت 

الوجوب إن تعلّق بوقت؛ فإمّا أن یساوي الفعل كصوم : الثّانیة": فقال رحمھ الله

رمضان وھو المضیّق، أو ینقص عنھ فیمنعُھ من منَعَ التَّكلیفَ بالمحال إلا لغرض 

فالإمام  ،(1)..."ى الزّائل عذره، وقد بقي قدر تكبیرةالقضاء؛ كوجوب الظّھر عل

البیضاويُّ یذكر ھاھنا أنّ الفعل المكلفّ بھ قد یكون ھو وزمانُھ متطابقین، فلا یكون 

مان، وھذا كصوم نھار رمضان، فإنّ  الزّمانُ أوسعَ من الفعل، ولا الفعلُ أوسعَ من الزَّ

الصّوم مع النّھار متطابقان، لا یزید الصّوم على النّھار، ولا النّھار على الصّوم، وھذا 

وذكر أیضا أنّ وقت الفعل . ھو الواجب المضیّقُ، والتّكلیف بھ جائزٌ شرعا بالإجماع

المكلفّ بھ قد یكون أضیق منھ، فلا یستطیع المكلفّ إیقاع الفعل كلِّھ فیھ، وھذا منَعَ من 

التّكلیف بھ من قال بعدم التّكلیف بالمحال، إلا إذا كان المقصود من التّكلیف بھ قضاءُ 

ولیس أداؤه في الزّمان المضیّق عنھ، فإنّ ھذا مستحیل، وضرب لذلك مثالا ذلك الفعل 

إذا زال عذرُ من لھ عذرٌ من صبى، أو جنون، أو حیض، أو نوم في آخر وقت : وھو
                                                           

  ).1/160(نھایة السّول  )1(

 :المطلب الثّاني   
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حیثُ لم یبق من الوقت إلا قدرُ تكبیرة؛ ففي ھذه الحالة وعلى الرّغم  –مثلا  –الظّھر 

فإنّ المكلفّ یُلزم شرعا بصلاة الظّھر، لا بمعنى  من أنّ الوقت أقلُّ وأضیقُ من الفعل،

أنّھ مُلزمٌ بإیقاع جُملة الفعل في ھذا الوقت المُضیَّق، بل بمعنى أنّھ یستقرُّ في ذمّتھ، 

، فھذا ھو ما ذكره الإمام البیضاوي في ھذه الفقرة من (1)ویجب علیھ قضاؤھا بعد ذلك

  .كلامھ

في ھذه ) القضاء(أو بالأحرى ذكره لعبارة  وھذا الكلام من الإمام البیضاوي،     

الجملة لم یستسغھ الإمام الإسنويّ، ورأى بأنّ عبارتَھ ھذه عبارةٌ مجملةٌ، كان علیھ أن 

أن : الثّاني"...: یُعید النّظر فیھا، یقول الإمام الإسنوي رحمھ الله في بیان ھذا الأمر

ند من لم یُجوّز التّكلیف یكون الوقت ناقصا عن الفعل، فلا یجوز التّكلیف بھ ع

بالمحال، إلا أن یكون لغرض القضاء فیجوز، كوجوب الظّھر مثلا على من زال عذره 

با  –في أخر الوقت  وإطلاق . وقد بقي مقدار تكبیرة –كالجُنون، والحیض، والصِّ

المصنّف لفظ القضاء فیھ نظرٌ، لأنّ ذلك مخصوصٌ بما إذا لم یمكن فعل ركعة في 

إلا لغرض : فعل فھي أداءٌ على المشھور عندنا، فالأحسن أن یقولالوقت، فإن 

  (2)."التّكمیل خارج الوقت

فالإمام الإسنوي من خلال ھذا الكلام ینتقد عبارة البیضاوي ھذه بأنّھا عبارةٌ      

مُجملةٌ، وإطلاقھا یُوھم أنّ المكلفّ إذا صلىّ جُزءًا من صلاة الظّھر في آخر لحظات 

ى في  وقتھ الموسّع، وأكمل الباقي خارجھ؛ فإنّ صلاتھ ھذه تقع قضاءً، ولو كان المُؤدَّ

ذلك الجزء الأخیر من الوقت ركعةً كاملةً، وھذا ما انتقده الإمام الإسنويّ مبیّنا أنّ 

وصف صلاتھ في ھذه الحالة بالقضاء مخصوصٌ بما إذا فعل أقلّ من ركعة كاملة، 

سمّى أداءً لا قضاءً على المشھور من مذھب فأمّا إذا فعل ركعة، فصلاتھ حینئذٍ ت

إلا لغرض التّكمیل خارج : (الشّافعیّة، ثمّ اقترح الإسنويّ عبارةً أنسبَ للمقام ألا وھي

                                                           

  ).83-1/82(معراج المنھاج : یُنظر )1(
  ).1/166(نھایة السّول  )2(
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، فھذه العبارة تشمل الأمرین معا؛ القضاءَ والأداءَ، القضاءَ إذا كان المؤدّى أقلّ )الوقت

وفي كلٍّ منھا یُكمل المكلفّ صلاتھ من ركعة، والأداءَ إذا كان المؤدّى ركعة فأكثر، 

  .الباقیة خارج الوقت

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

لقد اعترض الإمام المطیعي على الإسنوي فیما ذھب إلیھ من انتقاده للبیضاويّ في      

ھذه المسألة، مبیّنا رحمھ الله أنّھ لا یوجد في كلام الإمام البیضاوي في ھذا الموضع ما 

یشترط أنّ من صلىّ ركعةً كاملة في الوقت لیس بأداءٍ، بل الذي بیّنھ رحمھ الله فیما 

داء والقضاء الاصطلاحیّین؛ أنّ الأداء فعل جمیع العبادة داخل الوقت، بیّن فیھ الأ

مُطلق : في ھذا الموضع) القضاء(والقضاء فعل جمیعھا خارجھ، فتعیّن أن یكون قولھ 

لا روایة تشترط أنّ الذي : أقول": الفعل في وقت آخر، وفي ھذا یقول رحمھ الله تعالى

لمصنِّف، بل عنده في كون الفعل أداءً وقوعُ أدرك ركعة في الوقت لیس بأداءٍ عند ا

جمیعھ في الوقت، كما أنّھ اعتبر في القضاء وقوعَ جمیعھ خارج الوقت، بقرینة ما 

قالھ في بیان المعتبر في الأداء والقضاء الاصطلاحیّین، فتعیّن أن یكون مراده 

حيّ، أو بالقضاء ھنا مطلق الفعل في وقت آخر، وأمّا كونھ أداء بالمعنى الاصطلا

قضاءً، أو لا یُسمّى؛ فذلك شيء آخر یُبیَّن في موضعھ، وذلك لأنّ المصنّف إنّما یتكلمّ 

من  (1)فیما إذا نقص الفعل عن الوقت ولم یسعھ، والمخالف في ھذه الحال ھو زُفَرُ 

لا یجب الفعل على من صار بصفة التّكلیف في آخر : أصحاب أبي حنیفة فإنّھ یقول

اقي لا یسع  الفعل كلّھ، لأنّ إیقاع الفعل في وقت لا یسعھ محال، فلا الوقت، وكان الب

لا یلزم أن : یقع التّكلیف بھ اتّفاقا، وإن قال بعضنا بجوازه عقلا، وغیر زفر یقول
                                                           

، )ھـ110(زُفَرُ بن الھذیل بن قیس العنبريّ البصريّ، ویُكنى بأبي الھذیل، ولد سنة ھو الإمام  )1(
ھو أقیَسُ أصحابي، : وھو من أعظم وأجلّ أصحاب أبي حنیفة، فقد كان أبو حنیفة یُفضّلھ ویقول

كان فقیھا حافظا قلیل الخطأ، دخل البصرة في : ثقة مأمون، وقال ابن حبّان: قال ابن معین
یھ، فتشبّث بھ أھل البصرة فمنعوه الخروج منھا، وتولىّ القضاء بالبصرة، وتوفّي بھا میراث أخ

 .عن ثمان وأربعین سنة) ھـ158(سنة 
شذرات الذّھب ). 319-2/317(وفیات الأعیان ). 209-2/201(الجواھر المُضیّة : ترجمتھ في

)2/261.(  
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یكون التّكلیف بإیقاع الفعل في الوقت الذي لا یسعھ بل نقول بوجود أي جزء من 

ة؛ ینعقد سبب الوجوب لیفعلھ المكلّف فیما أجزاء الوقت ولو مقدار یدرك فیھ التّحریم

بعدُ، سواء كان فیما بقي من الوقت وما بعده، أو فیما بعده فقط، فمراد البیضاوي 

بالقضاء ھا القضاء بالمعنى اللغوي، لأنّ القائلین بالوجوب اختلفوا وفصّلوا في كون 

قلّ في الوقت، الفعل حینئذ أداء، فبعضھم شرط في كونھ كذلك أن یفعل ركعة على الأ

یكفي في ذلك أن یُدرك التّحریمة في الوقت، ومنھم من سمّاھا قضاء : وبعضھم قال

أو أداءً ناقصا، فكیف یمكن مع ھذا أن یراد القضاء الاصطلاحيّ ھنا، بل المراد ما 

  (1)."ذكرنا بقرینة المقام

فالإمام المطیعي من خلال ھذا الكلام یرید أن یُبیِّنَ أنَّ من صار بصفة التّكلیف في      

آخر الوقت فإنّھ تجب علیھ الصّلاة، حتّى ولو كان الوقت الباقي لا یسع الفعل كلھّ، 

ولیس معنى ھذا الكلام أن التّكلیف بالفعل في ھذه الحالة ھو تكلیفٌ بإیقاع جمیع الفعل 

وإنّما معنى ذلك أنّھ إذا وُجد جزءٌ من أجزاء  –فھذا محال  –لا یسعھ في الوقت الذي 

الوقت یُمكن أن تُؤدّى فیھ تكبیرة الإحرام؛ انعقد سبب الوُجوب، لیفعل المكلفّ العبادة 

بعد ذلك، وھذا الأمر خالف فیھ الإمام زفرٌ من أئمّة الحنفیّة حیثُ ذھب إلى أنَّ من 

وقت، حیثُ لم یبق ما یسع كُلَّ الفعل؛ فإنّھ لا یجب صار بصفة التّكلیف في آخر ال

، فھذا ما أراد بیانَھ الإمامُ البیضاويُّ من خلال ما ذكره من كلامھ، ولا (2)الفعل علیھ

ق لھ إلى مسألة القضاء أو الأداء في الاصطلاح، فتعیّن أن یُحمل قول البیضاوي  تطرُّ

  .المقامھنا على القضاء اللغوي لا الاصطلاحيّ بقرینة 

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

إنّ المتأمّل في كلام البیضاويّ الذي ذكره، وتعبیره بالقضاء بالنّسبة للذي أدرك      

: جزءا من الصّلاة في آخر الوقت؛ یجد كلامَھ مُطلقا ومُحتمِلاً لأمرین اثنین، أحدِھما

                                                           

  ).167-1/166(سلمّ الوصول  )1(
  .فقد عزا الإمامُ البدخشيُّ ھذا القول إلیھ أیضا) 1/86(منھاج العقول : یُنظر )2(
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قت الموسّع، وأكمل إطلاق وصف القضاء على من أدرك مقدار تكبیرة في آخر الو

الباقي خارجھ، فھذا المعنى الذي یحتملھ كلام البیضاويّ صحیحٌ جارٍ على المشھور 

أنّ من أدرك ركعة : من مذھب الشّافعیّة، والأمر الثّاني الذي یحتملھ كلامُ البیضاويّ 

تامّة بسجدتیھا في آخر الوقت، وأكمل الباقي خارجھ فإنّ صلاتھ تعتبر قضاءً حسب 

ق الموجود في كلام البیضاويّ، لأنّھ كان بصدد الكلام على الواجب الذي الإطلا

یضیق وقتھ علیھ فلا یتّسع وقتھ لأداء جمیع الفعل فیھ، وھذا كحال من صار بصفة 

التّكلیف في آخر الوقت، فإنّھ یتعلقّ الوجوب في ذمّتھ، ویجب علیھ فعل ما أمكنھ فعلھ 

لھ قضاءً، وأطلق ھذا الأمر ولم یفصّل في ذلك في ذلك الجزء من الوقت، والباقي یكم

الجُزء المُدرك من الفعل، ھل ھو ركعةٌ كاملة، أو أقلّ من ركعة، فظاھر كلامھ المطلق 

ھذا یُسوّي بین الحالتین، مع أنّ ھناك فرقا بینھما في المذھب الشّافعيّ وكذا في مذھب 

سنوي وأخذه على البیضاويّ ، وھذا الإطلاق ھو الذي استنكره الإمام الإ(1)الجمھور

نا أنّ وصف العبادة ھنا بالقضاء مخصوصٌ بما إذا فعل أقل من ركعة،  رحمھ الله، مبیِّ

فإن فعل ركعة فھي أداءٌ على المشھور، ولھذا اقترحَ عبارة أخرى أسلمَ من ھذه 

 لتشمل الأمرین معا، القضاء بالنّسبة لمن أدرك) التّكمیل خارج الوقت: (العبارة، وھي

بالنّسبة لمن أدرك ركعة كاملة، ففي كُلٍّ  –على الصّحیح  –أقلّ من ركعة، والأداء 

  .منھما یُكمل المُكلَّفُ صلاتھ خارج الوقت

                                                           

 : لقد اختلف أھل العلم في القدر الذي یُدرك بھ الفرض إذا ضاق الوقت على أقوال )1(
مالكٌ والشّافعيُّ وأحمد إلى أنّ من أدّى ركعة : فذھب جمھور أھل العلم ومنھم الأئمّة الثلاثة -

 .ون مؤدّیا للجمیعكاملة بسجدتیھا ثمّ خرج الوقت بعد ذلك فإنّھ یك
 .وذھب أشھب من المالكیّة إلى أنّ الأداء یُدرك بالرّكوع وحده  -
 .وذھب الحنفیة وبعض الحنابلة إلى أنّھ یُمكن أن یُدرك بتكبیرة الإحرام فقط -
وذھب بعضُ الشّافعیّة والحنفیّة إلى أنّھ یكون مؤدّیا للجزء الذي صلاّه في الوقت، قاضیا لما  -

 .ا لكلّ جزءٍ بزمانھبعد الوقت، اعتبار
من : "والصّحیح ھو ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم لحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ مرفوعا

أدرك من الصّبح ركعة قبل أن تطلع الشّمس فقد أدرك الصّبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
من أدرك : "، وفي روایة للجماعة عن أبي ھریرة مرفوعا"أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر
  .     وھذه الروایة شاملة لجمیع الصّلوات" ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة
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أنّ ھذا الانتقاد من الإمام الإسنوي رحمھ الله   -والعلم عند الله  –والذي یظھر لي       

  :لیس في محلھّ، وذلك لأمرین اثنین

ما ذكره المطیعيُّ رحمھ الله تعالى من أنّ الإمام البیضاويَّ لم ھو : الأمر الأوّل -

یكن في معرض بیان المعنى الاصطلاحيّ للأداء أو القضاء حتى یُلزم بھذا 

، وإنّما  الأمر، ولا روایة عنده تشترط ھذا الأمر الذي انتقده الإمامُ الإسنويُّ

أنّ الوجوبَ قد : ھيالمصنّف رحمھ الله تعالى كان بصدد ذكر مسألة معیّنة و

یتعلقُّ بوقتٍ قد یضیقُ ھذا الوقتُ عن الفعل، وعلى الرّغم من ذلك یتعلقّ 

الوجوب بذمّة المكلفّ فیھ، وھذا في الأحوال التي یصیر فیھا الإنسان بصفة 

التّكلیف في أخر الوقت، وفي ھذا ردٌّ على الإمام زُفر من الحنفیة الذي لا یرى 

في ھذه الحالة حتّى یتّسع الوقت لأداء جمیع الفعل فیھ،  بتعلقّ الوجوب في ذمّتھ

فھذا الذي كان البیضاويّ في معرِض الكلام علیھ، وأمّا مسألةُ وصف الفعل 

بالقضاء أو الأداء؛ فلھذا الأمر موضعٌ آخر یمكن أن یعلم من كلام المصنّف، 

بیّن رحمھ وھو عند كلامھ على المعتبر في الأداء والقضاء الاصطلاحیّین، فقد 

الله أنّ الأداء ھو فعلُ العبادة في وقتھا ما لم تُسبق بأداءٍ مُختلٍّ، وأنّ القضاء ھو 

لُ علیھ في معرفة القضاء (1)فعل العبادة خارج وقتھا ، فھذا ھو الكلامُ المعوَّ

: والأداء من كلام المصنّف، وأمّا الإجمال الذي وقع في كلامھ في قولھ

ن یُفھم على ضوء الكلام الواضح الذي لا إجمال فیھ، ؛ فھذا ینبغي أ)القضاء(

أمّا أن یعمد الإنسان إلى كلامٍ مُحتَمَلٍ ویستنبط منھ أمرا، ویترك الكلامَ الذي لا 

 .احتمال فیھ؛ فھذا لیس من التّحقیق في شيء

أنّ التّمثیل الذي مثّل بھ الإمامُ البیضاويُّ یدفع الاعتراض الذي : الأمر الثّاني -

بھ الإمام الإسنويّ، وذلك أنّ البیضاويّ رحمھ الله بیّن أنّ الوقت إذا اعترض 

ضاق عن الفعل ونقص عنھ فلم یتّسع لأداء جمیعھ؛ فیَمنَعُ الوجوبَ حینئذٍ من 
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منع التّكلیف بالمحال، إلا على معنى أن یتعلقّ الوجوب بذمة المرء في آخر 

وقد عرفنا أنّ عبارة  الوقت لزوال عذره، على أن یقضي الصّلاة بعد ذلك،

القضاء في كلام البیضاوي عبارةٌ مجملةٌ تحتمل معنى صحیحا، وھو قضاء 

وھو  –على الصّحیح  –الصّلاة إذا كان المُدركُ أقلَّ من ركعة، ومعنى باطلا 

وصف الصّلاة بالقضاء ولو كان المُدركُ ركعة كاملة، وھذا الإطلاق ھو الذي 

البیضاوي، لكن تمثیل البیضاوي الذي مثّل بھ  جعل الإسنوي ینتقد على الإمام

یدفع  –) كوجوب الظّھر على الزّائل عذره، وقد بقي قدر تكبیرة: (وھو قولھ –

أنّ من أدرك مقدار تكبیرة من : المعنى الباطل، ویُبقي المعنى الصّحیح وھو

الصّلاة في الوقت فإنّ صلاتھ تُعتبر قضاء لا أداءً كما ھو مذھب الجمھور 

ھم الإمام الشّافعيّ رحمھ الله، فتمثیل البیضاوي إذن یدفع المعنى الذي ھو ومن

 .محلّ اعتراض الإمام الإسنوي

فمن خلال ھذین الوجھین؛ الذي یبدو لي والله أعلم أنّ انتقاد الإسنوي ھنا لیس في      

ة محلھّ، وأنّ الصّواب أن یُحمل القضاء في كلامھ على القضاء اللغويّ، وذلك بقرین

الوجھین المذكورین آنفا، فبِحملِ القضاء ھنا على اللغويّ ولیس الاصطلاحيّ یزول 

لغرض : (وقولھ": الإشكال الذي ربّما احتملھ كلام البیضاوي، یقول الإمام السّبكيُّ 

إنّ الصّلاة إذا وقع بعضُھا خارج الوقت یكون : كأنّھ بنى على قول من یقول) القضاء

مّا الخارج عنھا، والصّحیح من مذھب الشّافعيّ أنّھ متى وقع قضاءً، إمّا كلُّھا، وإ

ركعةٌ منھا في الوقت؛ فالكلُّ أداءٌ، ولم یقل بأنّ وقت الصّبح مثلا یخرج بطلوع 

إن طلعت الشّمس ولم یُصلِّ منھا ركعة فقد خرج وقتھا، : الشّمس مطلقا، بل قال

رك ركعة قبل أن تطلع الشّمس من أد: "واستدلّ على ذلك بقولھ صلّى الله علیھ وسلمّ

رُ ھذا، بل یعتقد أن الحكم بالأداء  ،(1)"فقد أدرك الصّبح وقلیلٌ من الفقھاء من یُحرِّ

                                                           

من أدرك من الفجر : الصّلاة، باب: ھذا الحدیث أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ، كتاب )1(
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یجعل ما بعد الوقت تابعا للرّكعة الواقعة في الوقت مع خروج الوقت، ولو حُمل كلام 

    (1)."المصنّف على القضاء اللغويّ انتفى عنھ ھذا الاعتراض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).95-1/94(الإبھاج شرح المنھاج  )1(



 
230 

                               

            

  

  

  

د ھل ھو خاصٌّ     :ومناقشتھ الاعتراض الثّالث في نسخ وجوب التَّھجُّ

  بالنَّبيِّ صلى الله علیھ وسلَّم، أم ھو عامٌّ لجمیع المسلمین؟

  .ذكر كلام الإمام الإسنويّ ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

لمّا ذكر الإمام البیضاويُّ رحمھ الله تعالى المسألة الثّالثة من مسائل أحكام الحكم      

، وھي تقسیم الوجوب باعتبار من یجب علیھ؛ فذكر رحمھ الله أنّ الوجوب إمّا  الشّرعيِّ

أن یتناول كُلَّ واحدٍ بعینھ كالصّلوات الخمس فھي تتعلقّ بذمّة كلّ مكلفٍّ، أو یتناول 

د في حقّ النبي صلى الله علیھ وسلم، وھذا ما یُسمّى فرض عین، واحدا بعینھ  كالتّھجُّ

فالإمام البیضاويُّ رحمھ الله یذكر من خلال تمثیلھ للواجب العیني الذي یتعلقّ بواحد 

د كانت خاصّةً بالنبيِّ صلىّ الله علیھ وسلمّ، ثمّ نسخ ھذا الحكم  بعینھ أنّ فرضیّة التّھجُّ

ة والسّلام، فھذا ما ذكره الإمام المصنّف رحمھ الله، وقد شرح في حقّھ علیھ الصّلا

كلامَھ الإسنويُّ مقرّا لھ على ما ذكره، ولكنّھ استدرك استدراكا ولكنّھ لم یبدُ منھ معنى 

ھذا تقسیم آخر للوجوب باعتبار من یجب : أقول": ولا وجھ، فقال رحمھ الله تعالى

عینٍ وفرض كفایةٍ، ففرض العین قد  علیھ، وحاصلھ أنّ الوجوب ینقسم إلى فرض

یتناول كلّ واحد من المكلّفین كالصّوم والصّلاة، واقتصر الإمام وأتباعھ علیھ، وقد 

یتناول واحدا معیّنًا كالتّھجّد، والضّحى، والأضحى وغیرھا من خصائص النبيّ صلى 

 :المطلب الثّالث  
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وب التّھجّد أنّ وج –وھو الذي نصّ علیھ الشّافعيُّ  –الله علیھ وسلمّ، ولكن الأصحّ 

  (1)..."نسخ في حقّھ، وأمّا فرض الكفایة فھو الذي یتناول بعضا غیر معیّن كالجھاد

فالإمام الإسنوي من خلال ھذا الكلام الذي شرح بھ كلام المصنّف رحمھ الله كأنّھ      

دِ من خصوصیّات النبيّ صلىّ الله  ه فرضیّة التّھجُّ تابع البیضاوي في أوّل الأمر في عدِّ

یھ وسلمّ، ومن ثمّ كان نسخُ فرضیّة التّھجّد في حقّھ وحده علیھ الصّلاة والسّلام، ثمّ عل

بعد ذلك استدرك على ھذا الكلام استدراكا لم یتّضح منھ معنى، ولا ظھر منھ مغزى، 

موافقا  –حیث أنّ الشيء الذي استدرك بھ مطابقٌ وموافقٌ لما قبلھ، حیث أنّھ لمّا ذكر 

فرضیّة التّھجّد من خصوصیّات النبيِّ صلى الله علیھ وسلمّ؛ استدرك أنّ  –البیضاويّ 

د نسخ في  بعد ذلك مبیِّنا أنَّ الصّحیح الذي نصّ علیھ الإمام الشّافعيُّ أنّ وجوب التّھجُّ

د من  حقّھ علیھ الصّلاة والسّلام، وھذا ھو نفسھ معنى القول السّابق أنّ فرضیّة التّھجُّ

رقٌ بین المستدرك والمستدرك علیھ، وكذلك یُحتمل أن یكون خصوصیّاتھ، فلم یظھر ف

مراد الإسنويّ من ھذا الاستدراك ھو اعتراضھ على تمثیل البیضاويّ بفرضیّة التّھجّد 

بأنّ ھذا كان في أوّل الأمر ثمّ نُسخ بعد ذلك في حقّھ صلىّ الله علیھ وسلمّ، وسواء كان 

  .قد الإمام الإسنوي في ھذا الموضعھذا أو ذاك فقد جعل الإمامَ المطیعيّ ینت

  . ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

لقد انتقد المطیعيُّ رحمھ الله الإمام الإسنويّ في عبارتھ تلك التي عبّر بھا، وأنّھ لم      

یتّضح من كلامھ وجھ الاستدراك الذي استدرك بھ، وأنّھ لو حُمل كلامھ على ظاھره 

د من خصوصیّاتھ علیھ الصّلاة والسّلام، فقال فإنّھ مخط ئٌ في جعلھ وجوبَ التّھجُّ

لم یتّضح من كلامھ وجھ الاستدراك بھ، وعبارة الإبھاج یتّضحُ : أقول": رحمھ الله

د كان فرضا على النبيِّ : (...منھا وجھُ الاستدراك حیثّ قال وھو تفریعٌ على أنّ التّھجُّ

نّ ذلك كان من خصائصھ، وھذا وإن كان مشھورا عند صلى الله علیھ وسلمّ وحده، وأ

أكثر المتأخرّین من الشافعیّة؛ فالصّحیح الذي نصّ علیھ الشّافعيُّ خلافھُ، وأنّ وجوب 
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د منسوخٌ عنھ صلّى الله علیھ وسلمّ وعن غیره، وحین كان واجبا كان علیھ  التّھجُّ

وب أشیاء لا خلاف فیھا وعلى غیره، وقد اختصّ النّبيّ صلى الله علیھ وسلمّ بوج

ومن ھذا تعلم أنّ موضع الاستدراك على . انتھى (1))منھا التّخییر لنسائھ وغیره

د أنّھ لیس من الخصائص، لا من جھة أنّھ نُسخ؛ لأنّ نسخھ بعد وجوبھ  التّمثیل بالتّھجُّ

لا یمنع من صحّ التّمثیل بھ باعتبار ما كان قبل النّسخ لو فرُض وكان من 

ولعلّ في عبارة الإسنويّ سقطا جعلھا تخالف ما قالھ السّبكيّ في الخصائص، 

  (2)."الإبھاج

فالإمام المطیعيّ رحمھ الله من خلال ھذا الكلام یُبیّن أنّ عبارة الإسنويّ      

واستدراكھ ھذا غیر واضح ولم یتّضح لھ معنى، وأنّ عبارتھ تُشبھ ما استدرك بھ 

بكيُّ في إبھاجھ، ولك نّ عبارةَ ھذا الأخیر كانت واضحةً جلیّة برز المقصود الإمام السُّ

منھا، وبیان ذلك أنّ تمثیل البیضاوي للواجب الذي یتعلقّ بواحد فقط بعینھ بوجوب 

أنّ  –كما ھو واضحٌ  –التّھجّد على النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ؛ یقتضي ھذا التّمثیل 

لمّا نُسخ ھذا الوجوب نسخ في حقّھ ھذا من خصوصیّاتھ علیھ الصّلاة والسّلام، ومن ثمّ 

وحدَه، فاستدرك الإمام السّبكيُّ على ھذا الكلام، وبیّن أنّھ وإن كان ھذا ھو المشھور 

عند الكثیر من متأخّري الشّافعیّة، لكن الذي نصّ علیھ الشّافعيُّ رحمھ تعالى أنّ نسخ 

د كان في حقّھ وفي حقّ غیره علیھ الصّلاة والسّلا م، ولمّا كان واجبا كان وجوب التّھجُّ

واجبا علیھ وعلى غیره أیضا، فھذا الاستدراك من ھذا الإمام واضحٌ جليٌّ یُوضّح أنّ 

المقصود من الاستدراك على تمثیل البیضاويّ ھو أنّ فرضیّة التّھجّد لیس من 

خصائصھ وحده علیھ الصّلاة والسّلام، ولیس المراد منھ بیان أنّ فرضیّة التّھجّد 

كما ھو ظاھر مراد الإسنويّ من كلامھ، وبیّن المطیعيُّ أنّھ لا مانع من صحّة نُسخت 

التّمثیل بفرضیّة التّھجّد بعد نسخھ باعتبار ما كان قبل النّسخ، ثمّ احتمل رحمھ الله أن 

  .یكون ثمّة سقط في كلام الإسنويّ جعل كلامھ مخالفا لما ذكره الإمام السبكيُّ 
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  .مناقشةال: الفرع الثّالث) ثالثا

إنّ ھذا الموضع الذي انتقد فیھ المطیعيُّ الإمام الإسنويّ لھو من المواضع التي      

ینبغي فیھا تحدیدُ المعنى المراد من وراء كلام الإمام الإسنويّ رحمھ الله تعالى، وذلك 

أنّ كلامھ واستدراكھ الذي استدرك بھ على تمثیل البیضاويّ بالتّھجّد مُحتملٌ لأمرین 

مستدركا على تمثیل البیضاويِّ بفرضیَّة  –ن، وبیان ذلك أنّ قول الإمام الإسنويّ اثنی

ولكن الأصحُّ وھو الذي نصّ علیھ ": –التّھجّد في حقّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ 

  :ھذا القول یحتمل معنیین اثنیین" الشّافعيُّ أنّ وجوب التّھجّد نسخ في حقّھ

اد من استدراكھ على تمثیل الإمام البیضاويِّ وھو أنّ المر: المعنى الأوّل -

د ھو أنّ ھذا الوجوب قد : للواجب الذي تعلقّ بواحد فقط بعینھ بفرضیّة التّھجُّ

نُسخ في حقّھ علیھ الصّلاة والسّلام، فمراد الإسنوي من استدراكھ ھذا ھو تعقّبھ 

 علیھ على البیضاويّ في تمثیلھ بفرضیّة شيء قد نسخ في حقّ النبيّ صلى الله

وسلمّ، وعلى ھذا یكون كلام الإسنويّ تامّا لا سقط فیھ؛ لأنّھ أوضح المعنى الذي 

د منسوخ في حقھّ علیھ الصّلاة والسّلام، وأنّ ھذا  أراده وھو أنّ وجوب التّھجُّ

 .ھو الصّحیح الذي ذكره الإمام الشّافعيّ رحمھ الله

الإسنويّ؛ وذلك لأنّھا وھذا الذي أشرت إلیھ یصلحُ أن یكون مرادا من كلام 

مسألة طرحت من قِبَل أھل العلم، فقد ذكر أھل العلم أنّ الخلاف وقع في ھذه 

المسألة، ھل فرضیّةُ وجوب التّھجّد على النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ نسخت أم لم 

، والإمام الإسنوي في استدراكھ ھذا یختار (1)تُنسخ؟ على قولین اثنین لأھل العلم

  .وجوب التّھجّد منسوخ في حقّھ علیھ الصّلاة والسّلام القول بأنّ 

د لیست من : المعنى الثّاني - أن المراد من الاستدراك بیانُ أنّ فرضیّة التّھجُّ

خصائص النّبيِّ صلىّ الله علیھ وسلمّ وحده، فبعد أن مثّل البیضاويّ على 

                                                           

). 424:ص(نھایة السّول في خصائص الرّسول لأبي الخطّاب بن دحیة : یُنظر في ھذا المسألة )1(
  ). 6/27(شرح صحیح مسلم للإمام النّوويّ 
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ذا لیس من اختصاص الوجوب بالتّھجّد؛ استدرك على ھذا الإسنويُّ علیھ بأنّ ھ

خصوصیاتھ علیھ الصّلاة والسّلام، وھذا عن طریق بیان أنّ وجوب ذلك علیھ 

نسخ في حقّھ وفي حقّ غیره، وھذا معناه أنّھ یوم كان مفروضا كان مفروضا 

علیھ وعلى غیره، وھذا ھو الذي ذھب إلیھ الإمام السّبكيّ في الإبھاج كما في 

ھذا لا یُساعده ظاھر كلام الإمام العبارة التي نقلھا عنھ المطیعيّ، ولكن 

) وغیره: (الإسنويّ، بل یحتاج إلى كلمة أخرى تشیر إلى ھذا المعنى وھي قولھ

حتّى یتمّ ذلك المعنى، ولھذا رجّح المطیعيُّ أنّ ھناك سقطا جعل كلام الإسنويّ 

 .مخالفا لكلام السّبكيّ 

الإسنويّ، وذلك أنّ وھذا الاحتمال صحیحٌ أیضا یمكن أن یكون مرادا من كلام 

د علیھ دون غیره  مسألة اختصاص الرسول علیھ الصّلاة والسّلام بوجوب التّھجُّ

من أمّتھ من عدمھ؛ مسألةٌ وقع فیھا الخلاف أیضا بین أھل العلم على قولین 

، فإذا كان البیضاويُّ اختار القول بالاختصاص؛ فالإمام الإسنوي (1)اثنین

خصوصیّاتھ علیھ الصّلاة والسّلام، وھذا نظیرُ  استدرك علیھ بأن ھذا لیس من

                                                           

لقد اختلف أھل العلم في فرضیّة قیام اللیل في أوّل الأمر ھل كان ھذا من خصائصھ علیھ الصّلاة  )1(
قولین اثنین، والصّحیح منھما أنّ قیام اللیل كان  والسّلام، أم كان ھذا عامّا لجمیع المسلمین؟ على

فرضا على جمیع المسلمین في بدایة الأمر، ثمّ نسخ ھذا الأمر بعد ذلك بوجوب الصّلوات الخمس 
أنّھا لمّا ) 746(كما ثبت ذلك من حدیث عائشة رضي الله عنھا الذي رواه الإمام مسلم برقم 

؟ )یا أیّھا المزّمّل(ألست تقرأ : ى الله وسلمّ فقالتسألھا سعد بن ھشام عن قیام رسول الله صلّ 
فإنّ الله عزّ وجلّ افترض قیام اللیل في أوّل ھذه السّورة، فقام نبيّ الله صلى : بلى، قالت: فقال

الله علیھ وسلّم وأصحابھ حولا، وأمسك الله خاتمتھا اثني عشر شھرا في السّماء، حتّى انزل 
 .تّخفیف، فصار قیام اللیل تطوّعا بعد فریضةالله في آخر ھذه السّورة ال

أمر الله نبیّھ : وروى الإمام محمد بن نصر المروزيّ في كتاب قیام اللیل عن ابن عبّاس أنّھ قال
صلى الله علیھ وسلمّ والمؤمنین بقیام اللیل إلا قلیلا، فشق ذلك على المؤمنین، ثم خفف عنھم 

  .فوسّع الله لھ ولم یُضیّق) نكم مرضىعلم أن سیكون م(ورحمھم، وأنزل بعد ھذا 
وھذا القول ھو قول عائشة وابن عبّاس وعكرمة ومجاھد والحسن وقتادة وغیر واحد من السّلف 

  .أنّ ھذه الآیة نسخت الذي كان الله أوجبھ على المسلمین أوّلا من قیام اللیل
 22:ص(مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر المروزي، اختصره أحمد بن علي المقریزي : یُنظر

روح المعاني للإمام ). 167-14/166(تفسیر القرآن العظیم للإمام ابن كثیر ). وما بعدھا
  ).    29/111(، وكذلك )15/139(الألوسي 



 
235 

بكيِّ في الإبھاج، ولكن حتّى یَصِحَّ ھذا الاحتمالُ لابد من تقدیر  صنیع الإمامِ السُّ

  ).وغیره: (كلمة ساقطة من السّیاق، ألا وھي قولھ

و ھذا الاحتمال الأخیر ھو الذي رجّحھ المطیعيّ ومال إلیھ، وجعلھ ھو مراد      

، بقرینة ما ذكره السّبكيُّ في الإسنوي  من استدراكھ على تمثیل الإمام البیضاويِّ

د منسوخٌ في حقّھ صلىّ الله  إبھاجھ، ناقلا عن الإمام الشّافعيّ رحمھ الله أنّ وجوب التّھجُّ

علیھ وسلمّ وفي حقّ غیره، وكاد یجزم بأن ھناك سقطا ھو الذي جعل كلام الإسنوي 

  .مغایرا لكلام السّبكيِّ 

وأمّا الاحتمال الأوّل؛ فبیّن المطیعيّ بأنّھ لا معنى للاستدراك على ھذا المعنى،      

على فرض صحّة  –وذلك لأنّھ لا یضیر البیضاويَّ تمثیلھ بوجوب التّھجّد بعد نسخھ 

، لأنّ نسخھ بعد وجوبھ لا یمنع من صحّة التّمثیل بھ باعتبار ما –القول بالاختصاص 

ا رجّح المطیعيُّ أنّ موضع الاستدراك على التّمثیل بالتّھجّد ھو أنّھ كان قبل النّسخ، فلھذ

لیس من خصائصھ علیھ الصّلاة والسّلام، ولیس من جھة أنّ التّھجّد منسوخٌ، وذلك 

لأنّ نسخھ لا یمنع من التمثیل بھ باعتبار ما كان قبل النّسخ، وعلى ھذا یضیع المعنى 

  .أن یكون ھناك سقطامن الاستدراك، فلھذا رجّح المطیعيّ 

إنّ ما ذھب إلیھ المطیعيُّ من أنّ وجوب التّھجّد في بدایة الأمر لم یكن من : أقول     

خصائص النّبيِّ صلى الله علیھ وسلمّ وحده، بل كان مفروضا علیھ وعلى غیره من 

المسلمین ثمّ بعد ذلك نسخ، ھذا الأمر الذي ذھب إلیھ ھو الأصحُّ من أقوال أھل العلم، 

نَّة على صحّة ھذا الأمر من حدیث عائشة رضي الله  لیلُ من السُّ وقد مرّ معنا قبلُ الدَّ

عنھا، ولكن الشّيء الذي یُؤخذ على الإمام المطیعيُّ رحمھ الله تعالى ھو جعلھ استدراك 

الإمام الإسنويّ لم یتّضح منھ وجھٌ، وبالتّالي احتاج إلى تقدیر سقط في الكلام حتّى تتّفق 

ارة الإمام السّبكيّ في الإبھاج، وھذا الذي یظھر لي أنّھ غیر لازم، فوجھ مع عب

، ولكن المعنى الذي قصده من استدراكھ ھذا  الاستدراك من كلام الإسنويِّ واضحٌ جليٌّ

ھو غیر المعنى الذي قصده الإمام السّبكيّ، وبیان ذلك أنّ الإمام السّبكيّ أراد أن 
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هُ دِ من خصائص المصطفى صلىّ الله علیھ  یستدرك على البیضاويِّ عدَّ وجوبَ التّھجُّ

وسلمّ كما سبق بیانھ، وھذا خلاف ما أراده الإسنويُّ من استدراكھ، حیثُ أنّ ظاھر 

كلامھ أنّھ أراد تعقّب البیضاويّ بتمثیلھ بوجوب شيء قد نُسخ في حقّ النبيّ صلى الله 

البیضاويَّ على أنّ وجوب التّھجّد من  علیھ وسلمّ، فكأنّ الإمام الإسنوي مُقِرٌّ الإمامَ 

ولكنّھ  –وھذا ھو محلّ استدراك الإمام السّبكيّ  –خصوصیّاتھ علیھ الصّلاة والسّلام 

تمثیلھ بشيء قد نُسخ في حقّھ صلى الله علیھ وسلمّ على : تعقّبھ في أمر آخر وھو

ختلفٌ بین الصّحیح من كلام الإمام الشّافعيّ، وعلى ھذا یكون موضع الاستدراك م

الإمامین السّبكيّ والإسنويّ رحمھما الله تعالى، فما أراده أحدھما لم یرده الآخر، وعلى 

ھذا یكون كلام الإسنويّ تامّا مؤدّیا للغرض ولا یحتاج إلى تقدیر سقط في الكلام، فكان 

الأولى بالمطیعيّ رحمھ الله أن ینتقد الإسنويّ في متابعتھ البیضاويّ على أنّ وجوب 

لتّھجد من الخصائص، لا أن یربط كلامھ بكلام السّبكيِّ ثمّ یحاول التّوفیق بینھما عن ا

طرق تقدیر سقط في الكلام، فھذا في تقدیري والله أعلم من التّكلفّ بمكان، فكلام 

الإسنويّ تامٌّ واضحٌ المعنى المراد منھ، وھو الذي ذكرناه آنفا، ولكنّھ یوافق البیضاويّ 

  . د من الخصائص، وأنّھ أراد بالاستدراك مسألة أخرىعلى أنّ التّھجّ 

ومن القرائن التي تدلُّ على أنّ الإسنويَّ مقرٌّ البیضاويَّ على أنّ التھجّد من      

الخصائص؛ ھو ما ذكره السبكيُّ في كلامھ من أنّ ھذا القول ھو المشھور عند 

المتأخّرین من الشّافعیّة، والإمام الإسنويّ من متأخّریھم، فیكون موضع الاستدراك من 

، وأنّھ نقل عن الإمام (1)منسوخ، لا مسألة الاختصاصكلامھ ھو التّمثیل بشيء 

                                                           

لمّا ذكر أنّ من الواجب العینيّ ما ) 74: ص(وممّا یُؤیّد ھذا أنّ الإمام الإسنويّ في كتابھ التّمھید  )1(
طُلب فعلھ من واحد بعینھ كخصائص النّبيّ صلى الله علیھ وسلمّ؛ فمثّل المحقّق وھو الدكتور 

وإن كان : "محمد حسن ھیتو لھذه الخصائص بالتّھجّد، والضّحى، والأضحیة، والمشاورة ثمّ قال
وھذا یدل على " ھ الإمام الشّافعيُّ رضي الله عنھالأصحُّ نسخ وجوب التّھجّد في حقّھ كما نصّ علی

أنّھ یجعل التّھجد من الخصائص، ولكن موضع الاستدراك من كلامھ ھو التّمثیل بشيء منسوخ، 
لا مسألة الاختصاص من عدمھ، والإمام السّبكيّ استدرك على جعل التھجُد من الخصائص، 

كلاما عن السّبكيّ في الإبھاج ولم ینتبھ لكلامھ والمحقّق ھیتو نقل عن السّبكيّ في الصّفحة نفسھا 
وردّه القول بأنّ التھجّد من الخصائص، ونقلھ ذلك عن الشّافعيّ، وما نقلھ السّبكيّ عن الشّافعيّ 

  .   بأنّ التھجّد لیس من الخصائص ھو الأصح نقلا عن الشّافعيّ والله أعلم
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الشّافعيِّ أنّھ نصّ على أنّ التھجّد منسوخٌ في حقّھ صلى الله علیھ وسلمّ، وظاھر ھذا أنّھ 

ینسِبُ للشافعيّ أنّھ یرى بأنّ ھذا النّسخ من خصوصیّاتھ، وھذا نظیر ما ذكره الإمام 

عا في ": قالالنّوويّ في شرحھ حدیث عائشة السّابق حیث  ھذا ظاھره أنّھ صار تطوُّ

عٌ في حقّھم  حقّ رسول الله صلى الله علیھ وسلّم والأمّة، فأمّا الأمّة فھو تطوُّ

بالإجماع، وأمّا النبيّ صلى الله علیھ وسلمّ فاختلفوا في نسخھ في حقّھ، والأصحُّ 

لمتأخّرین من وھذا یدلُّ على صحّة ما ذكره السّبكي من أنّ أكثر ا ،(1)"عندنا نسخھ

الشّافعیة یرون بأنّ ذلك من خصائصھ علیھ الصّلاة والسّلام، ومن ھؤلاء الإسنويُّ كما 

  .ھو ظاھر كلامھ

فعلم من خلال ھذا أنّھ وقع الخلاف بین الإمامین فیما یُنسب للشافعيّ؛ فنسب      

د منسوخٌ في حقّھ صلىّ الله علیھ وسلمّ، و بیّن السّبكيُّ أنّ الإمام الإسنوي لھ أنّ التّھجُّ

ي الشّافعیّة، ولكن الصّحیح الذي نصّ  القول بالاختصاص ھو المشھور عند متأخرِّ

علیھ الشّافعيّ خلاف ھذا، ولم یُبیِّن كلاھُما المصدرَ الذي نقلا منھ عن الإمام الشّافعيّ 

ة حتى یمكن للمرء تحدید الصّحیح من كلامھ، وإنّھ بعد الرّجوع إلى المصادر الأصلیّ 

د كانت فرضا في أوّل الأمر على جمیع  لكلام الشّافعيِّ نجده یرى بأنّ فرضیّة التّھجُّ

سمعتُ من أثق بخبره وعلمھ ": المسلمین ثمّ نسخت بعد ذلك، یقول الشّافعيُّ رحمھ الله

یذكرُ أنّ الله أنزل فرضا في الصّلاة، ثمّ نسخھ بفرض غیره، ثمّ نسخ الثّاني بالفرض 

! "     # $  %  &  ' O : كأنّھ یعني قول الله عزّ وجلّ : قال. لخمسفي الصّلوات ا

 .  - ,     +       * ) (N ]الآیة، ثمّ نسخھا في السّورة معھ، یقول الله   ]3 – 1: المزمل

 OB A  @ ? > N : إلى قولھ  O + *  ) ( ' & %  $ # "N : جلّ ثناؤه

فھذا ظاھرٌ من  (2)"فنسخ قیام اللیل، أو نصفھ، أو أقلّ، أو أكثر بما تیسّر  ]20: المزمل[

                                                           

  ).27-6/26(شرح النّوويّ على مسلم  )1(
  ).1/47: (ویُنظر كذلك). 2/149(شّافعيّ الأمّ للإمام ال )2(
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كلام الإمام الشّافعيِّ رحمھ الله تعالى أنّھ یرى بأنّ فرضیّة التّھجّد لم تكن من خصائصھ 

علیھ السّلام، بل ھي لسائر المسلمین، ثمّ نسخ ھذا الوجوب بفرضیّة الصّلوات الخمس، 

  .عزا للشّافعيّ القول بالاختصاص كما ھو ظاھر كلام الإسنويّ  ومن ھنا نعلم خطأ من

وعلى ھذا یتبینُ لنا خطأ الإمام الإسنويّ في إقراره البیضاويّ على أنّ من      

خصائص النبيِّ صلى الله علیھ وسلَّم، وتركیزه في استدراكھ على التّمثیل بشيء 

؛ الذي بدوره نبّھ على ھذا منسوخ، وھذا لا یضرُّ في شيء كما بیّن ذلك المطیعيُّ 

الأمر، ولكنّھ لم یستفض فیھ، ورجّح بأنّ ھناك سقطا في الكلام، وعلى ھذا بنى 

  .  اعتراضھ ھذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
239 

  

                           

          

  

  

  وانقضاء    عصر الاجتھاد اءضفي دعوى انق: الاعتراض الرّابع ومناقشتھ

   دعوى صحیحة أم باطلة؟  ھل ھيأھلھ                                  

    .ذكر رأي الإمام الإسنويّ ووجھة نظھره: الفرع الأوّل) أولا

لمّا ذكر الإمام الإسنويُّ رحمھ الله تعالى شارحا كلام الإمام البیضاويِّ أنّ التّكلیف      

؛ فإنْ ظنَّ ك لُّ طائفة أنّ غیره فعل الفعل سقط الوجوب بفرض الكفایة دائرٌ مع الظّنِّ

عن الجمیع، وإنْ ظنّ كلُّ طائفة أنّ غیره لم یفعلھ وجب علیھم الإتیان بھ، ویأثمون 

بتركھ، وإن ظنّت طائفة قیام غیرھا بھ، وظنّت أخرى عكسھ؛ سقط عن الأولى ووجب 

على ھذا المعنى  ، لمّا ذكر الإسنوي وبیّن ھذا الأمر طرح إشكالا یرد(1)على الثّانیة

ھذا یُشكل بالاجتھاد فإنّھ من فروض : ولك أن تقول": للفرض الكفائيِّ فقال رحمھ الله

نیا، فإن قیل إنّما انتُفي الإثم لعدم : الكفایة ولا إثم في تركھ، وإلاّ لزم تأثیم أھل الدُّ

   (2)."القدرة؛ قلنا فیلزم ألا یكون فرضا

فالإمامُ الإسنويُّ رحمھ الله تعالى من خلال ھذا الكلام والاستشكال الذي ذكره      

نجده یمیل إلى القول بأنّھ یُمكن أن یخلوَ عصرٌ من العصور عن الاجتھاد والمجتھدین، 

أنّھ لمّا ذكر أنّھ إن ظنّ الفریقان أنّ كُلَّ واحد منھما : وھذا ظاھرٌ من كلامھ، وبیان ذلك
                                                           

  ).191-1/188(نھایة السّول : یُنظر )1(
  ).193-1/191(المصدر السّابق  )2(

 :المطلب الرّابع  
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الواجب؛ فحینئذٍ یجب على الجمیع فعلھ، وأنّھم یأثمون جمیعا على عدم فعلھ، لم یفعل 

وھذا یُشكل علیھ مسألة الاجتھاد، فھو فرض كفایة إن قام بھ البعض سقط عن البقیّة، 

لم یأثم  –وذلك حین خُلوُِّ العصر عن مجتھد یجتھد في المسائل  –وإن لم یقم بھ أحدٌ 

أنّ عدم تأثیمھم إنّما ھو لعدم : یم أھل الدّنیا، فإن قال قائلٌ أھل ذلك العصر، وإلا لزم تأث

یلزم على ھذا الكلام أنّ الاجتھاد لیس بفرض، لأنّ الفرض لا یكون : القدرة؛ فیقال لھ

إلا بشيء مقدور علیھ، والقول بعدم فرضیّة الاجتھاد باطلٌ، فیبقى الإشكالُ قائمًا، وھو 

بخلوّ العصر عن الاجتھاد، وإلا فالذي لا یرى بھذا إشكالٌ قائمٌ في جوھره على القول 

  .القول لا یرد علیھ ھذا الإشكال

أنّ ھذا لیس صریحا من كلام الإسنويّ، وإنما ھو لازم كلامھ : وقد یقول القائل     

أنّ الإسنويّ قد التزم ھذا : فقط، ولازم الكلام لیس بلازم إلا أن یلتزمَھُ صاحبُھ، فیقال

آخر، وصرّح بمذھبھ في ھذه المسألة بأنّھ یرى بجواز خلوّ العصر  اللازم في موضع

یجوز خُلوُُّ الزّمان عن " :من الاجتھاد، حیث قال في أخُریات الكتاب في باب الاجتھاد

إنّ الله لا یقبض العلم : (المجتھد خلافا للحنابلة، لنا قولھ علیھ الصّلاة والسّلام

عالمٌ اتّخذ النّاس رؤساء  حتّى إذا لم یبقَ  انتزاعا ینتزعھ، ولكن بقبض العلماء،

فھذا صریحٌ من الإمام  ،(2)"(1))جُھّالا، فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلّوا وأضلّوا

  .الإسنوي في بیان مذھبھ في المسألة، وعلیھ فیُحمل كلامھ الأوّل علیھ

  . ذكر اعتراض الإمام المطیعيّ : الفرع الثّاني) ثانیا

لقد انتقد الإمام المطیعيُّ رحمھ الله تعالى الإمام الإسنويَّ في مذھبھ ھذا الذي ذھب      

نا أنّ القول بجواز خُلوُّ العصر عن المجتھدین ھو مجرّد دعوى لا دلیل علیھا  إلیھ، مبیِّ

قد صرّح غیر واحد : أقول": من الكتاب ولا من السّنّة، وفي ھذا یقول رحمھ الله تعالى

                                                           

كیف یُقبض العلم، برقم : العلم، باب: ھذا الحدیث أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ، كتاب )1(
ا من كلاھم) 2673(رفع العلم وقبضھ، برقم : العلم، باب: ومسلم في صحیحھ، كتاب). 100(

  . حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص
   ).614-4/613(نھایة السّول  )2(



 
241 

علماء أنّ الاجتھاد فرضٌ دائمٌ، وحقٌّ قائمٌ إلى قیام السّاعة وانقراض ھذه النّشأة من ال

ودار التّكلیف، وأنّ دعوى انقراض عصر الاجتھاد وانقضاء أھلھ دعوى لا دلیل 

علیھا من الكتاب، ولا من السّنّة، ولا من الإجماع، ولا من القیاس، فھي دعوى 

ریم الشّھرستاني رحمھ الله تعالى في كتابھ الملل باطلة عاطلة، قال محمد بن عبد الك

النّصوص متناھیة، والوقائع غیر متناھیة، وما لا یتناھى لا یضبطھ ما : (والنّحل

. اھـ (1))یتناھى، فالاجتھاد والقیاس باقیا الاعتبار حتّى یكون بعد كلّ حادثة اجتھاد

منھ على طریق الإلزام  عصر الاجتھاد إنّما كان وكلام الغزاليّ في دعواه انقراض

على معاصریھ في خوضھم على المناظرات للمال والجاه، وقد صرّح صاحبھ الفقیھ 

وكلام  ،(3)بأنّ القاضي لا یلزمھ التّقیّد بمذھب، ورجّحھ النّوويُّ  (2)أحمد بن برھان

القرطبيّ أیضا في ذلك إنّما ھو في المجتھد المطلق الذي یُنشئُ مذھبا خارجا عن 

مذاھب من تقدّمھ من المجتھدین في الأصول والفروع، وذلك متعذّرٌ بلا شبھة كما 

یأتي، وكیف یسوغ لأحدھم شمّ رائحة الفھم، وأوتي قسطا ولو قیلا من العلم أن 

فضل الله یُؤتیھ من یشاء من عباده في أيّ عصر  یقول بأقفال باب الاجتھاد، وھو

كان، وقد قرّر أئمّة الدّین سلفا وخلفا أن الاجتھاد في كلّ عصر فرض كفایة 

بالإجماع، وقرّروا أیضا أنّ النّصوص بعد وفاتھ صلّى الله علیھ وسلّم صارت محكمةً 
                                                           

لعلّ المطیعيّ رحمھ الله أخذ كلام الشّھرستاني بالمعنى، وإلا فعبارتھ كما في الملل والنّحل  )1(
وبالجملة نعلم قطعا ویقینا أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتّصرّفات ": كالآتي) 1/236(

حصر والعدّ، ونعلم قطعا أیضا أنّھ لم یرد في كلّ حادثة نصّ، ولا یُتصوّر ذلك ممّا لا یقبل ال
أیضا، والنّصوص إذا كانت متناھیة، والوقائع غیر متناھیة، وما لا یتناھى لا یضبطھ ما 

    ."یتناھى؛ عُلم قطعا أنّ الاجتھاد والقیاس واجب الاعتبار حتّى یكون بصدد كلّ حادثة اجتھاد
أحمد بن عليّ بن محمّد بن برھان، أبو الفتح، كان أوّلا حنبليّ المذھب، ثمّ انتقل فصار ھو الإمام  )2(

الإمام الغزالي، : ، وأخذ العلم عن جمع من أبرزھم)ھـ479(شافعیّا، ولد ببغداد في شوّال سنة 
والشّاشي، وإلكیا الھراسي وغیرھم، كان بارعا في المذھب، وفي الأصول، وكان مفرط الذّكاء، 

البسیط، : ، من تصانیفھ)ھـ518(سنة : ، وقیل)ھـ520( یكاد یسمع شیئا إلا حفظھ، توفي سنة لا
 .الوسیط، والوجیز

طبقات ). 309-1/307(طبقات ابن قاضي شھبة ). 31-6/30(طبقات ابن السّبكيّ : ترجمتھ في
  ).   102-6/101(شذرات الذّھب ). 1/102(الإسنوي 

 –ولیس القاضي  –ابن برھان ذكروا عنھ أنّھ قال بأنّ العاميّ في المصادر التي ترجمت للإمام  )3(
: یُنظر. لا یلزمھ التّقیُّد بمذھب معیّن، وھذا ھو الذي نقلھ عنھ الإمام النووي في الرّوضة ورجّحھ

  ).8/101(روضة الطّالبین للإمام النّوويّ 
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لى أن تنقضي دار لا تقبل النّسخ بحال من الأحوال، وأنّ كلّ حادثة حدثت أو تحدثُ ع

التكلیف لا بد أن یكون لھا حكمٌ عند الله تعالى یُؤخذ من أحد الأدلةّ الأربعة، وقرّروا 

أیضا أنّ الإجماع الذي یكون حجّة ھو إجماع مجتھدي الأمة في عصر على حكمٍ 

، وحینئذٍ فما ھو الدّلیل الذي ینسخ فرضیّة الاجتھاد بعد تقریرھا في كلّ  شرعيٍّ

  (1)"الخ...عصر

ثمّ بیّن رحمھ الله تعالى أنّھ لا دلیل على نسخ فرضیّة الاجتھاد بعد تقرّره، فإن كان      

نّة؛ فھما یُؤیّدان فرضیّة الاجتھاد، وإن كان الدّلیل  الدلیل على نسخ ذلك من الكتاب والسُّ

المفروض على حسب : على إقفال باب الاجتھاد وانقراض أربابھ ھو الإجماع؛ فیقال

لقول ھو انقراض أھل الإجماع، وھم أھل الاجتھاد، فیكیف ینعقد إجماعٌ حینئذٍ؟ ھذا ا

ولا حجّة في إجماع غیرھم ممّن لم یبلغ درجة الاجتھاد، فبطل على ھذا دعوى 

یَّةُ القیاس  الإجماع على نسخ فرضیّتھ، وإن كان الدّلیل على ذلك ھو القیاس؛ فحُجِّ

لیھ، وذلك الأصل ینبغي أن یكون منصوصا تتوقّف على أن یكون لھ أصلٌ یُقاس ع

علیھ بنصّ الكتاب، أو السّنّة، أو الإجماع، ولا واحد منھا یدلّ على جواز النّسخ، لا 

بنفسھ ولا بعلتّھ حتّى یُمكن القیاس، على أنّ القیاس لا یُعمل بھ ولا تقوم بھ الحجّة إذا 

  (2).ناسخا لواحد منھماكان في مقابل النّص من كتاب أو سنّة، فضلا عن أن یكون 

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

ھذه المسألة التي ھي محلُّ اعتراض الإمام المطیعيّ على الإمام الإسنويّ قد وقع      

  :(3)فیھا الخلاف بین أھل العلم ما بین مجیز لذلك ومانع لھ على قولین اثنین

                                                           

  ). 192-1/191(سُلمّ الوصول  )1(
  ).193-1/192(المصدر السّابق : یُنظر )2(
، وكذلك )1/691(البرھان للجویني ). 286-4/283(الإحكام للآمدي : یُنظر في بیان ھذه المسألة )3(

فواتح ). 570-4/564(شرح الكوكب المنیر ). 209-6/207(البحر المحیط ). 2/1346(
نھایة ). 3/639(شرح العضد على المختصر ). 4/598(رفع الحاجب ). 2/431(الرّحموت 

=  شرح المحليّ على الجمع         ). 472: ص(المسودة ). 8/3887(الوصول للصّفيّ الھندي 
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، وھو قول جماھیر أھل العلم وأكثرھم، و: القول الأوّل - منھم الإمام والآمديُّ

، وھو ظاھر اختیار الجُویني في البرھان، والقفّال، وھو الذي جزم بھ  والغزاليُّ

، وابن الحاجب وغیرھم؛ أنّھ یجوز خلوُّ العصر من (1)صاحب المحصول

إنّ الله لا ": المجتھدین، واستدلوّا على ذلك بأدلةّ منھا قولھ صلى الله علیھ وسلمّ

عا ینتزعھ من صدور الرّجال، ولكن یقبض العلم بقبض یقبض العلم انتزا

العلماء، حتّى إذا لم یبق عالمٌ؛ اتّخذ النّاس رؤوسا جُھّالا، فسُئلوا فأفتوا بغیر 

 ".علم فضلُّوا وأضلّوا

بدأ الإسلام غریبا، وسیعود غریبا ": واستدلوّا أیضا بقولھ علیھ الصّلاة والسّلام

  (2)."كما بدأ

؛ فإمّا أن یمتنع لذاتھ، أو یمتنع لأمر خارج عنھ، لو : وقالوا كذلك امتنع الخُلوُُّ

والأول باطلٌ، فإنّا لو فرضنا وقوع الامتناع، فإنّ ذلك الوقوع لا یلزم عنھ لذاتھ 

  (3).محال عقلا، وإن كان الثّاني؛ فالأصل عدمھ، وعلى مدّعیھ بیانھ

الإسفراییني،  وھو قول الحنابلة، والذي جزم بھ الأستاذ: القول الثاني -

من أئمّة الشّافعیّة ونسَبَھ إلى الفقھاء، والشّھرستانيُ، وھو الذي  (4)والزّبیريُّ 

، وھو ظاھر كلام الإمام ابن دقیقِ (5)انتصر إلیھ الإمام السّیوطيُّ وألفّ فیھ كتابا

العیدِ؛ أنّھ لا یجوز خلوُُّ العصر عن مجتھد، وأنّ الله تعالى لا یُخلي زمانا من 
                                                                                                                                                                                     

حاشیة ) 4/613(نھایة السّول مع حاشیة المطیعي ). 2/1035(إرشاد الفحول ). 2/438=      (
   ).03(رقم 

البحر : ویُنظر. "لأنّھ لیس في ھذا الزّمان مجتھد"): 6/72(حیث قال كما في المحصول  )1(
  ).  6/207(المحیط 

بیان أنّ الإسلام بدأ غریبا : الإیمان، باب: الإمام مسلم في صحیحھ، كتاب الحدیث أخرجھھذا  )2(
  .من حدیث أبي ھریرة). 145(وسیعود غریبا، برقم 

  ). 8/3888(نھایة الوصول ). 4/284(الإحكام للآمدي : یُنظر )3(
یر بن العوّام ھو الإمام الزّبیر بن أحمد بن سلیمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزّب )4(

الأسديّ، الإمام الجلیل أبو عبد الله الزّبیري البصريّ الضّریر، كان إماما، حافظا للمذھب، عارفا 
الكافي في الفقھ، والمُسكت، ستر : من تصانیفھ). ھـ317(بالأدب، خبیرا بالأنساب، توفي 

 . العورة، ریاضة المتعلمّ
    ).3/295(طبقات الشّافعیّة الكبرى : ترجمتھ في

  .الردّ على من أخلد إلى الأرض وجھل أنّ الاجتھاد في كلّ عصر فرض: وھو كتاب )5(
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كما قال  –لھ بالحُجّة، ولكنّ ذلك قلیلٌ في كثیر، فأمّا أن یكون غیر موجود  قائم

فلیس بصواب، واستدلوّا على ھذا القول بأدلةّ من  –أصحاب القول الأوّل 

 :المنقول والمعقول

لا تزال طائفة من ": فأمّا من المنقول فاستدلوّا بقول النبيِّ صلى الله علیھ وسلمّ

ووجھ الشّاھد من ھذا الحدیث ، (1)"رین حتّى تقوم السّاعةأمّتي على الحقّ ظاھ

رُون النّاس بھ،  ظاھرٌ، وھو أنّ الزّمان لا یخلو من أناس یعرفون الحقّ ویُبَصِّ

ولا یتحقٌّ مضمون ھذا الخبر إذا خلا الزّمان من ھؤلاء، والمقصود بھذه 

الطّائفة المذكورة في الحدیث ھم أھل العلم كما ذكر ذلك الإمام البخاري صاحب 

ال رحمھ الله تعالى في الباب العاشر من كتاب الاعتصام الصّحیح حیث ق

لا تزال طائفة من أمّتي على (باب قول النّبيّ صلّى الله علیھ وسلمّ ": بالسّنّة

، وجعْلُ الإمامِ البخاريِّ الطّائفةَ المذكورة في "وھم أھل العلم) الحقّ ظاھرین

من یرد الله ": بقولھالحدیث ھم أھل العلم لابتداء ھذا الحدیث في بعض طرقھ 

  .(2)"بھ خیرا یفقّھھ في الدّین

  :(3)وأمّا من المعقول فاستدلُّوا على ذلك من وجھین اثنین

أنّ التّفقّھ في الدّین والاجتھاد فیھ فرض كفایة بحیثُ إذا اتّفق الكلُّ على : الأوّل

على تركھ أثموا، فلو جاز خُلوُُّ العصر عمّن یقوم بھ؛ لزم منھ اتّفاق العصر 

  .الخطأ والضّلالة، وھو ممتنع

أنّ طرق معرفة الأحكام الشّرعیّة إنّما ھو الاجتھاد، فلو خلا العصر عن : الثّاني

مجتھد یُمكن الاستناد إلیھ في معرفة الأحكام؛ أفضى إلى تعطیل الشّریعة، 

  .واندراس الأحكام، وذلك ممتنع لأنّھ على خلاف عمومٍ سابق من النّصوص
                                                           

قول النّبيّ صلى الله : الاعتصام بالسّنّة، باب: ھذا الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )1(
وأخرجھ . من حدیث المغیرة بن شعبة) 7311(، برقم ...)لا تزال طائفة من أمتي: (علیھ وسلمّ

...) لا تزال طائفة من أمتي: (قولھ صلى الله علیھ وسلمّ: الإمارة، باب: حھ، كتابمسلم في صحی
  .من حدیث ثوبان) 1920(برقم 

  ).1923(، ومسلم برقم )7312(ھذه الرّوایة عند البخاري برقم  )2(
  ).8/3889(نھایة الوصول ). 285(الإحكام للآمدي : یُنظر )3(
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ما القولان المذكوران في ھذه المسألة مع أدلتّھما، وكما ھو ملاحظٌ فإنّ فھذان ھ     

كلا الطّرفین لھ دلیلھ القويُّ في المسألة، وظاھر الأدلةّ التّعارض بینھما كما ھو 

واضحٌ، فأحادیث رفع العلم بقبض أھلھ، وأحادیث عود غُربة الدّین كما بدأ تدلُّ على 

، وحدیث بق اء الطّائفة المنصورة على الحقّ والھدى إلى قیام السّاعة جواز وقوع الخُلوُِّ

تدلُّ على امتناع وقوع الخُلوُّ، ومن ھنا وقع الخلافُ بین أھل العلم، فمن أخذ بالأحادیث 

الأولى قال بالجواز، ومن أخذ بالحدیث الثّاني قال بعدمھ، والذي یظھر والله تعالى أعلم 

ة ھو القول الثّاني، وھو عدم جواز خُلوُّ العصر من بالصّواب أنّ أولى القولین بالصّحّ 

ةٍ، وأنّھ لا یخلو عصرٌ ممّن یُبیّن للناس أحكام دینھم، وھذا للعموم الوارد  قائم � بحُجَّ

في حدیث الطّائفة المنصورة السّابق ذكره، وأمّا ما استدلّ بھ أصحاب القول الأوّل من 

لجھل، وعودة غُربة الدّین في آخر الزّمان؛ فھذا الأدلةّ الدّالةّ على رفع العلم، ووضع ا

أنّ الأحادیث الدّالةّ : لا یتعارض مع ما مرّ من الأحادیث، ویُمكن الجمع بینھما بأن یُقال

على عدم وقوع الخُلوُِّ تحمل على ما قبل قیام السّاعة، وظھور أشراطھا الكُبرى 

وعلیھ فیكون المراد من كطلوع الشّمس من مغربھا، وظھور الدّجّال وغیر ذلك، 

ما قرُب منھا، وأنّ أحادیث جواز الوقوع تُحمل على ما بعد ذلك : السّاعة في الحدیث

من الأیّام التي بین یدي السّاعة ووجود أشراطھا، وبھذا یتحقّقُ الجمع بین الأحادیث، 

لّ ویُدرأ التّعارض الذي قد یبدو بینھما، وقد صرّح غیرُ واحد من أھل العلم أنّ مح

النّزاع إنّما ھو فیما قبل أشراط السّاعة الكبرى من خروج الدّجّال، ویأجوج ومأجوج، 

ودابّة الأرض، وطلوع الشّمس من مغربھا، وأمّا بعد ظھور ھذه العلامات فالخُلوُُّ واقع 

فیما قبل أشراط (إنّما ھو ) والنّزاع"(: بإجماع الطّرفین، جاء في مُسلمّ الثّبوت وشرحھ

من خروج الدّجّال، ویأجوج ومأجوج، ودابّة الأرض، وطلوع الشّمس من  )السّاعة

وجاء في موضع آخر  ،(1)"المغرب، فالخُلوُُّ بعد ظھور أشراط السّاعة مجمعٌ علیھ

إنّ الله لا یقبض العلم : (قولھ صلّى الله علیھ وآلھ وأصحابھ وسلمّ) لنا"(: منھ

على عدم بقاء عالم في الأرض في زمان  رواه البخاري، وھذا یدلُّ ) الحدیث...انتزاعا
                                                           

  ).2/431(فواتح الرّحموت  )1(
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لأنّ غایة ما یلزم منھ خُلوُُّ الزّمان عن العالم، والنّزاع إنّما وقع ) فیھ ما فیھ: أقول(

وقد نقل الإمام الزّركشيُّ في البحر ھذا الأمر  ،(1)"في خُلوُّه قبل وقوع أشراط السّاعة

وقال ابن دقیق ": رحمھ الله عن الإمام ابن دقیق العید، واستحسن كلامھ ھذا، قال

لكن إلى الحدّ الذي یُنتقض بھ ] یعني عدم جواز الخُلوُِّ [ھذا ھو المختار عندنا : العید

والأرض : (وقال في شرح خطبة الإلمام. القواعد بسبب زوال الدّنیا في آخر الزّمان

الحقّ على لا تخلو من قائم � بالحُجّة، والأمّة الشّریفة لا بدّ لھا من سالك إلى 

واضح المحجّة، إلى أن یأتي أمر الله في أشراط السّاعة الكبرى، ویتتابَعَ بعده ما بقي 

طلوع الشّمس من مغربھا مثلا، : ، ومراده بالأشراط الكبرى)وم الأخرىدمعھ إلى ق

فھذه النّقول من أھل العلم تدلُّ على أنّ مراد من قال بعدم جواز  ،(2)"ولھ وجھٌ حسن

أنّ ذلك قبل ظھور أشراط السّاعة الكبرى المُؤْذنة بقیام : العصر من أھل العلمخُلوُِّ 

السّاعة وخراب العالم، وأمّا بعد ظھور ذلك فالكلُّ مُجمعٌ على خُلوُِّ الزّمان من القائم 

ة، وعلى ھذا یُحمل الأحادیث التي تدلّ على جواز الخُلوُّ، وبھذا یقع الوفاق بین  بالحُجَّ

ي ظاھرھا التّعارض، وبھذا یُعلم أنّ ما استدلّ بھ أصحاب القول الأوّل فھو الأدلةّ الت

   (3).خارج محلّ النّزاع

وممّا یدلُّ على صحّة قول من قال بأنّ الزّمان لا یخلو من عالم یُبَیِّنُ للنّاس أحكام      

شرعھم إلى غایة ظھور الأشراط الكبرى؛ ھو ما ورد في روایة لحدیث الطّائفة 

على من ناوأھم حتّى  لا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ ظاھرین": نصورة وھيالم

حتى یأتي أمر الله وینزل ": وجاء في روایة أخرى ،(4)"الدّجّال یقاتل آخرھم المسیح

دٌ  (5)"عیسى بن مریم فھذه الرّوایات صریحةٌ في أنّ القول بعدم جواز الخُلوُّ مُقیَّ

                                                           

  ).2/431(فواتح الرّحموت  )1(
  ). 6/208(البحر المحیط  )2(
  ).03(الحاشیة رقم ) 4/613(سلمّ الوصول : ولمزید الفائدة في ھذا الأمر یُنظر )3(
الجھاد، : وأبو داود في سننھ، كتاب). 19920(برقم ) 33/149(أخرجھا الإمام أحمد في مسنده  )4(

  . من حدیث عمران بن حصین بإسناد صحیح) 2484(في دوام الجھاد، برقم : باب
  .بإسناد على شرط مسلم من حدیث عمران) 19851(برقم ) 33/83(أخرجھا أحمد في المسند  )5(
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من بینھا ظھور المسیح الدّجال، ونزول عیسى بن  بظھور العلامات الكبرى والتي

حٌ بھ في ھذه الروایات، وأمّا بعد ظُھورِ ھذه العلامات فلا خلاف  مریم كما ھو مُصرَّ

  .بین الفریقین في وقوع الخُلوُِّ 

ومن ھنا وبعد ھذا العرض نعلم صحّة ما ذھب إلیھ الإمام المطیعيُّ من بطلان      

ھاد وانقضاء أھلھ، وأنّ ھذه دعوى لا أساس لھا من القول بانقراض عصر الاجت

الصّحّة، وأنّ الأدلةّ التي استدلّ بھا من قال بخلاف ھذا فھي أدلةٌّ خارج محلّ النّزاع، 

نعم یُمكن أن یكون لأصحاب القول بالجواز وجھ حقٍّ فیما یتعلقّ بالمجتھد المطلق 

، لكن أن یُعمّم (1)بیر من الصّحّةالذي یستقلّ بأصول وقواعد خاصّة بھ، فھذا لھ وجھ ك

  .فالأولى عدم صحّتھ والله تعالى أعلم (2)الأمر بأن یشمل حتى المجتھد في المذھب

                                                   

                             

                                   

  

  

  

  

  

                                                           

والحقّ أنّ العصر خلا عن المجتھد المطلق، لا عن مجتھد "): 6/209(قال الزّركشيّ في البحر  )1(
في مذھب أحد الأئمّة الأربعة، وقد وقع الاتّفاق بین المسلمین على أنّ الحقّ منحصرٌ في ھذه 

  ."ب، وحینئذ فلا یجوز العمل بغیرھا، فلا یجوز أن یقع الاجتھاد إلا فیھاالمذاھ
أنّ المراد : لقد صرّح غیر واحد من الأئمّة بأن مقصود من قال بجواز خُلوُِّ العصر عن المجتھد )2(

 . بھ المجتھد المطلق، أو المجتھد في المذھب، أو مجتھد الفتوى؛ فكُلُّھم یجوز خلو العصر عنھ
حاشیة العطّار على شرح المحليّ ). 2/431(فواتح الرّحموت ). 8/3887(یة الوصول نھا: یُنظر

  ).03(الحاشیة رقم ) 4/613(سلمّ الوصول ). 2/438(
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  .مناقشات المطیعي للإسنويِّ في باب ما لا بُدّ للحكم منھ         

  

  :        وفیھ ثلاثة مباحث

                              

  .في الحاكم                            

  

  

  . في المحكوم علیھ                            

  

  

  .في المحكوم بھ                             

  

  

  

 :الفصل الثّالث  

 :المبحث الأوّل

 :المبحث الثّاني

 :الثّالثالمبحث 
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  . في الحاكم                               

  

  . مطلبان اثنان في كُلِّ مطلب اعتراضٌ من الاعتراضات وفیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :المبحث الأول  
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  .في صحّة نسبة بعض الأقوال لأصحابھا :الاعتراض الأوّل ومناقشتھ

  .ذكر رأي الإمام الإسنويِّ ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

قال الإمام الإسنويُّ رحمھ الله تعالى في معرض شرح ما ذكره البیضاويُّ في      

ل؛ وھي مسألة حكم الأفعال الاختیاریّة قبل البعثة، فقال  المسألة الثّانیة من مسألتي التّنزُّ

ةُ كأكل الفاكھة وغیرھا فھي مباحةٌ "...: الإسنويُّ رحمھ الله وأمّا الأفعالُ الاختیاریَّ

من الشّافعیّة والحنفیّة، كما قال في : ة البصریّة، وبعض الفقھاء، أيعند المعتزل

المحصول والمنتخب، ومحرّمةٌ عند المعتزلة البغدادیّة، وطائفة من الإمامیة، وأبي 

، وأبو بكر الصّیرفيُّ من ، (1)عليّ بن أبي ھریرة وذھب الشّیخُ أبو الحسن الأشعريُّ

  (2)."ختاره الإمام فخر الدّین وأصحابھالشّافعیّة إلى أنّھا على الوقف، وا

فالإمام الإسنويُّ رحمھ الله تعالى من خلال كلامھ ھذا ینسب القول بحرمة الأفعال      

الاختیاریّة إلى بعضّ الشّافعیّة كابن أبي ھریرة، موافقا بذلك معتزلة بغداد، ونسب 

، وظاھر تفریقھ ھذا بین كذلك إلى الإمام الأشعريّ، وأبي بكر الصّیرفيِّ القول بالوقف
                                                           

، أحد عظماء  )1( ھو الإمام الجلیل القاضي الحسن بن الحسین، أبو عليٍّ بن أبي ھریرة البغداديُّ
، كان أحد  أبي العبّاس: أصحاب الإمام الشّافعيّ، أخذ العلم عن بن سُریج، وأبي إسحاق المروزيِّ

شیوخ الشّافعیّین البارزین، ولھ مسائل في الفروع محفوظة، وأقوال فیھا مسطورة، وكان معظّما 
 .شرح مختصر المزني: ومن تآلیفھ). ھـ345(عند السّلاطین فمن دونھم، توفي في رجب سنة 

شذرات الذّھب ). 2/75(وفیات الأعیان ). 257-3/265(طبقات الشّافعیّة الكبرى : ترجمتھ في
)4/240  .(  

  ).286-1/284(نھایة السّول  )2(

 :المطلب الأوّل   
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القول بالحظر والقول بالوقف أنّھما قولان متغایران، وھذان الأمران اللّذان ذكرھما 

الإسنويُّ لم یستسغھما المطیعيُّ رحمھ الله تعالى، وبیّن أنّ كلامھ ھذا كلامٌ غیر محرّر 

  .كما سیأتي في الفرع التّالي

  .لمطیعيّ ذكر انتقاد الإمام ا: الفرع الثّاني) ثانیا

لقد انتقد الإمام المطیعيُّ الإمامَ الإسنويَّ رحمھ الله تعالى في ھذا الموضع، وبیّن      

بأن كلامھ غیرُ محرّر، وأنّ في نسبتھ بعض الأقوال لبعض الأئمّة الأعلام فیھا نظر، 

وعلى فرض صحّة تلك النّسبة لأصحابھا؛ فإنّھا لیست على المعنى المراد المشار إلیھ 

، وفي ھذا یقول رحمھ الله بعد أن ساق كلام الإسنويمن  ھذا كلام ": كلام الإسنويِّ

غیرُ محرّرٍ؛ فإنّ بعض الفقھاء من الشّافعیّة وكذا الحنفیّة، وأبو عليّ بن أبي ھریرة 

لا یُوافقون المعتزلة على وجود شيء من الأحكام قبل البعثة كما علمت، وعلى فرض 

ن ذلك مفرّعا على رأي المعتزلة، ولذلك قال لةٌ عن كوبة ذلك إلى ھؤلاء فھو غفنس

بقولھ لھم  –صاحب جمع الجوامع : أي –وأشار : (المحلِّي في شرح جمع الجوامع

المعتزلة إلى ما نُقل عن أبي بكر الباقلاني من أنّ قول بعض فقھائنا كابن أبي : أي

ب ھریرة بالحظر، وبعضھم بالإباحة في الأفعال قبل الشّرع؛ إنّم ا ھو لغفلتھم عن تشعُّ

ذلك عن أصول المعتزلة، للعلم بأنّھم ما اتّبعوا مقاصدھم، وأن قول بعض أئمّتنا 

ھي : والمراد بالأفعال الاختیاریّة ھنا ،(1))كالأشعريّ بالوقف؛ مراده نفي الحكم فیھا

: شیخناما لا یُمكن التّعیُّش بدونھا، قال : التي یُمكن التّعیُّش بدونھا، والاضطراریّة

أنّھ ما تدعو الحاجة : والمعتمد منھا – بتفاسیر كثیرة –الضّروريَّ : أي –فسّروه 

إلیھ بحسب الجِبلِّة والطّبیعة، لأنّ ما لا قدرة علیھ، أو المكره علیھ، أو المُلجأ إلیھ لا 

یصحُّ نسبة الحكم إلیھ، فالاختیاريُّ والضّروريُّ ھنا على خلاف المعنى المشھور؛ 

وأمّا قولھ . عكسھ وھو أنّ الاختیاريَّ ما یتمكّن من فعلھ وتركھ، والاضطراريُّ 

وذھب الشّیخ أبو الحسن الأشعري، وأبو یكر الصّیرفيُّ من الشّافعیّة إلى أنّھا على (

                                                           

  ).1/96(شرح المحليّ على جمع الجوامع  )1(
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؛ فھو وإن كان في الأحكام قبل البعثة، لكن مراد الشّیخ أبي الحسن الأشعري )الوقف

بل الأمر : (انتفاءُ الأحكام، ولذلك قال في جمع الجوامع: ومن وافقھ من الوقف

وإنّما قال المصنّف بل الأمر موقوفٌ : (فقال الزّركشيُّ علیھ ،(1))إلى ورودهموقوف 

م من ظنّ أنّ القول بالوقف غیر القول بنفي الأحكام، ولیس  إلى وروده دفعا لتوھُّ

كذلك، بل مرادھم  بالوقف أنّ الأمر موقوفٌ على ورود الشّرع، وأنّ الحكم منتفٍ ما 

    (2)."اھـ) لم یرد الشّرع

فالإمام المطیعيُّ رحمھ الله من خلال ھذا البیان یُوضّح خطأ الإسنويِّ في      

  :موضعین اثنین

نسبة القول بتحریم الأفعال الاختیاریّة قبل البعثة لبعض أئمّة خطؤه في  :الأوّل -

، كأبي عليّ بن أبي ھریرة، وھذا یقتضي القول بوجود شيء من الشّافعیّة

ي لا یتأتّى على مذھب الشّافعیّة الذین لا یرون الأحكام قبل البعثة، وھو الذ

بوجود شيء من الأحكام قبل البعثة، خلافا للمعتزلة القائلین بذلك، فبیّن رحمھ 

الله أنّ ھؤلاء البعض لا یُوافقون المعتزلة في ذلك، وعلى فرض صحّة نسبة 

فھو غفلةٌ منھم عن كون ذلك  –من باب التّسلیم الجدلي  –ذلك إلى ھؤلاء 

 .مُفرّعا على رأي المعتزلة

نسبتھ القول بالوقف في حكم تلك الأفعال، على أنّ المراد من الوقف ھو : الثّاني -

التّحیُّر فیھا ألھا حُكمٌ أولا؟ وإن كان لھا حكمٌ فما ھو؟ وھذا أیضا ینافي ما ھو 

اد مشھورٌ عن الأشعريِّ بقولھ بانعدام الحكم قبل البعثة، فبیّن رحمھ الله أنّ المر

بالوقف في كلام الأشعريّ والصّیرفي ھو نفسھ القول بالانتفاء، وأنّ المراد 

 .بالوقف أنّھ موقوفٌ على ورود الشّرع
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  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

ھذا الموضع الذي انتقد فیھ المطیعيُّ الإمامَ الإسنويَّ یُمكن تقسیم الكلامُ فیھ على      

  :ن اثنتینمسألتین اثنتین، ومن ناحیتی

موافقا بذلك الإمام  –من ناحیة العزو الذي عزاه الإسنويُّ : المسألة الأولى -

إلى عليّ بن أبي ھریرة من الشّافعیّة أنّھ قال بحُرمة الأفعال  –البیضاويَّ 

الاختیاریّة موافقا بذلك معتزلة بغداد، وھذا یقتضي القول بوجود حكم قبل 

البعثة، وھذا خلاف ما جرى علیھ المتكلمّون من الشّافعیّة وغیرھم القائلون 

عنھم، قال الإمام بانعدام الحكم قبل البعثة، وھذا ما ذكره ونقلھ المحقّقون 

وقال الإمام  ،(1)"المتكلمّون قاطعون بانتفاء الأحكام قبل الشّرائع": الأبیاري

ھذا الفرع في حكم الأشیاء قبل ورود الشّرع، وقد ذھب أھل ": ابن السّبكيّ 

نَّة والجماعة إلى أنّھ لا حكم فیھا؛ لأنّ الحكم عندھم عبارة عن الخطاب  (2)السُّ

 :وقال الإمام النّووي ،(3)"على ما تقدّم تفسیره، فحیثُ لا خطاب لا حُكم

فإذا أتى بعد ھذا ابن أبي  ،(4)"أنّھ لا حكم قبل ورود الشّرع: والصّحیح عندنا"

الأفعال الاختیاریة؛ ھریرة وھو من الشّافعیّة المتكلمّین الأشاعرة فیقول بحرمة 

فھذا یدلُّ على أنّھ أثبت حكما قبل البعثة، وھذا جريٌ منھ على قواعد المعتزلة، 

وھذا ھو الأمر الذي لم یرتضھ الإمام المطیعيُّ مُبیِّنا خطأ النّسبة إلى ابن أبي 

ھریرة، وعلى فرض صحّة ذلك عنھ؛ فھو غفلةٌ منھ عن كون ذلك مفرّعا عن 

ذكر المطیعيُّ كلام المحليّ في شرحھ على الجمع ناقلا عن  رأي المعتزلة، وقد

الإمام الباقلانيِّ اعتذاره لبعض الشّافعیّة الذین ورد عنھم القول بإباحة أو بحظر 

بالعُذر السّابق ذكره، وھذا الاعتذار الذي ذكره المحليُّّ عن القاضي أبي بكر 
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بكيِّ في الإبھاج ، وذكر اعتذارا آخر للأستاذ نقلھ عنھ أیضا الإمامُ ابنُ السُّ

الإسفراییني، یقول رحمھ الله مُبیِّنا سبب ورود بعض العبارات من أئمّة الشّافعیّة 

وسببھ كما قال الأستاذ أبو ": التي توھم موافقة أصول المعتزلة في ھذا الباب

ھذه الطّائفة من : (إسحاق في كتابھ في أصول الفقھ في مسألة شكر المنعم

ما ذھبت لھذه الآراء؛ لأنّھم كانوا یُطالعون كتب المعتزلة، لشغفھم أصحابنا إنّ 

بمسائل ھذا العلم، فربّما عثروا على ھذه العبارة، وھي شُكر المنعم على 

النّعمة قبل ورود السّمع فاستحسنوھا فذھبوا إلیھا، ولم یقفا على القبائح 

ي أبو بكر في ھذا كلام الأستاذ، وكذلك ذكر القاض) والفضائح التي تحتھا

التّخلیص الذي اختصره إمام الحرمین من كتابھ التّقریب، في مسألة حكم 

مال بعض الفقھاء إلى الحظر، وبعضھم : (الأفعال بعد ورود الشّرع؛ فإنّھ قال

ب ذلك عن أصول المعتزلة، مع علمنا  إلى الإباحة، وھذا لغفلتھم عن تشعُّ

انتھى، وھذه فائدة ) مقاصدھم بأنّھم ما استحسنوا مسالكھم، وما اتّبعوا

وذھب معتزلة بغداد، ": وقال في موضع آخر بعد ھذا ،(1)"عظیمةٌ جلیلة

وبعض الإمامیّة، والشّیخ أبو عليّ بن أبي ھریرة من الشّافعیّة إلى أنّھا 

محرّمة، وقد سلف اعتذار القاضي والأستاذ عمّن قضى في ھذه المسألة 

ھذا إشارةٌ منھ للكلام السّابق ذكره، فھذه و ،(2)"بإباحة أو حظر من الفقھاء

دُ ما ذكره المطیعيُّ ونقلھ عن الأئمّة في الاعتذار عمّا ذھب إلیھ  النّقول كلُّھا تُؤیِّ

 .ابن أبي ھریرة

ولكن الذي یظھر والله أعلم أنّ في ھذا الاعتذار نوعا من التّكلُّف، وذلك أنّ 

ل إلى ابن أبي ھریرة؛ إنّما نسبوه الإمام الإسنويّ وغیره ممّن نسبوا ھذا القو

إلیھ لأنّھ من كلامھ حقیقة، بغضّ النّظر عن كونھ موافقا لأصول أھل الاعتزال 

أم لا، وبغضّ النّظر عن اعتقاد قائلھ، فھذا لا یُغیِّرُ شیئا في نسبة المقول إلى 
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حليّ قائلھ ما دام أنّھ قالھ حقیقة، ولھذا قال الإمام العطّار في حاشیتھ على الم

) إنّما ھو لغفلتھم: قولھ(": معلقّا على كلام القاضي أبي بكر الذي ساقھ المحليّ

بُحث فیھ بأنّھ لا یمنع أن یكون ذلك المقولُ قولَ ذلك البعض؛ لأنّھ صدر عنھ 

أنّھ لم یُرد : تحقیقا، والقول یُنسب لقائلھ وإن اعتقد غیرُه غلطھ فیھ، والجواب

أنّھ في حكم المنفيِّ عن ذلك البعض؛ لأنّ صدوره النّفي حقیقة بل حُكما، أي 

   (1)."عنھ في حُكم غیر الصّادر لعدم جریانھ على قواعده

وھي مسألة تفسیر معنى الوقف الوارد في كلام الأشعريِّ : المسألة الثّانیة -

، وذلك أنّ الإمام الإسنويّ أقرّ البیضاويَّ على ما ذكره من أنّ  والصّیرفيِّ

الوقف ھنا أن یُراد بھ عدم العلم بالحكم، لا ثبوتھ، فانتقده الأولى بتفسیر 

نا أنّ معنى الوقف المذكور في كلام الأشعريِّ ھو  المطیعيُّ في ھذا الأمر مُبیِّ

انتفاء الحكم قبل ورود الشّرع، ونقل في ذلك كلاما عن الزّركشيِّ في شرحھ 

 .كلام صاحب جمع الجوامع

سیر معنى الوقف الوارد في كلام الأشعريِّ قد تف: ھذه المسألة ألا وھي: أقول

  : اختلف فیھ العلماء على قولین اثنین ھما

أنّ الحكم متوقفٌّ : ذھب أصحاب ھذا القول إلى أنّ المراد من الوقف ھنا )1

على ورود الشّرع بحكم تلك الأفعال، ولا حكم لھذه الأشیاء في الحال؛ لأنّ 

، (2)سیر الإمام الرّازيالحكم موقوف على ورود الشّرع، وھذا تف

، وھو الذي أشار إلیھ الإمام السّبكيُّ بقولھ في (4)، والآمديّ (3)والغزالي

إلى : ، أي"بل الأمر موقوف إلى ورودهولا حكم قبل الشّرع، ": الجمع

ورود الشّرع، وقد تقدّم النّقل عن الزّركشيِّ حینما شرح كلام السّبكيّ ھذا 
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م من  ظنّ أنّ القول بالوقف غیر القول بنفي الأحكام، بأنّھ ذكره دفعا لتوھُّ

ولیس كذلك بل مرادھم بالوقف أنّ الأمر موقوفٌ على ورود الشّرع، وأنّ 

الحكم مُنتف ما لم یرد الشّرع، وھو الذي رجّحھ أیضا الشّیخ حلولو في 

 .(1)الضّیاء اللامع

و الذي وھو الذي ذھب إلیھ الإمام البیضاويّ، وتابعھ علیھ الإسنويّ، وھ )2

؛ من أنّ المراد (2)نسبھ الزّركشيُّ في شرحھ على الجمع إلى الإمام النّوويِّ 

لھا حكمٌ ولكن لا : ھو عدم العلم بالحكم، أي: بالوقف في كلام الأشعريِّ 

نعلمھ بعینھ، ولیس معناه عدم الحكم، وعللّوُا ھذا الأمر بأنّ الحكم قدیمٌ عند 

كیف یستقیم نفیھ بعد وجودھم وقبل الأشعريّ، ثابتٌ قبل وجود الخلق، ف

 (3)!البعثة؟

وھذا التّعلیل الذي عُلِّلَ بھ قد أجاب عنھ أھل العلم بأنّ حمل التّوقف في كلام 

أنّ : الأشعريّ على عدم الحكم لا یتنافى مع مذھبھ بقدم الحكم، وبیان ذلك

بعثة  الحكم وإن كان قدیما عند الشیخ؛ لكن تعلُّقھ حادثٌ لأنّھ متوقّفٌ على

سل، فیكون المراد على ھذا من قولھ لا حكم قبل ورود الشّرع أنّھ لا : الرُّ

تعلُّق، وعلى ھذا فلا یكون تفسیر التّوقّف في كلام الأشعريّ بعدم الحكم 

  ،(4)مخالفا لمذھبھ

ومن ھنا وبعد ھذا العرض یُمكن لنا القول بأن الإمام المطیعيَّ مصیبٌ في انتقاده      

بھ الإسنويّ في ھذه المسألة، وأنّ كلامھ فیھا غیرُ محرّرٍ، وھذا بخلاف الذي انتقد 
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المسألة الأولى فإنّ كلام الإسنويّ فیھا مُستقیمٌ ولا اعتراض علیھ فیھا، وذلك لأنّھ لم 

یعدُ أن نسب قولا لصاحبھ، بغض النّظر عن كون الباعث على ھذا القول ھل ھو 

ذا كلُّھ لا یقدح في نسبة ھذا القول إلى قائلھ ما دام موافقة أصول طائفة معیّنة أم لا، فھ

  .أنّھ قالھ حقیقةً، والله تعالى أعلم
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  في ادّعاء الإسنويّ عدم إفھام عبارة ذكرھا :الاعتراض الثّاني ومناقشتھ

  .الإمام البیضاويُّ                                  

  .ذكر كلام الإسنويِّ ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

: وأمّا قولھ": قال الإمام الإسنويُّ رحمھ الله تعالى معلِّقا على عبارةٍ للبیضاويِّ      

: تحتمل ثلاثة أمور فعبارةٌ غیرُ مُفھمةٍ للمراد؛ لأنّھا) والأولى أن یُفسّر بعدم العلم(

أن نعلم أنّ ھناك حُكما ولكن لا نعلمھ : الثّاني. أنّا لا نعلم ھل فیھا حكمٌ أم لا: أحدھا

أن نعلم أیضا أنّ ھناك حُكما، ولكن لا نعلمُ تعلُّقھ بفعل المكلّف، : الثّالث. بعینھ

فأمّا الأوّل فلا  فاحتملت العبارة أن یكون المراد إمّا العلم بھ، أو بتعیینھ، أو بتعلُّقھ،

یصحُّ إرادتھ، وأمّا الثالث فكذلك أیضا؛ لأنّھ لو احتمل توقّف التّعلقّ على البعثة لصحّ 

    (1)."الاعتراض المتقدّم الذي استشعره فأجاب عنھ، وھو عنده باطل

فالإمام الإسنويُّ رحمھ الله تعالى من خلال ھذا الكلام الذي ذكره یرید أن یُبیِّن لنا      

عبارة البیضاويِّ التي ذكرھا حین أراد أن یُعلقّ على تفسیر الإمام الرّازيِّ لمعنى  أنّ 

، على أنّ المراد بھ ھو عدم الحكم، فاعترضھ  التّوقُّف الوارد في كلام الأشعريِّ

: البیضاويُّ بأنّھ الأولى أن یُفسّر التّوقُّفُ ھنا بعدم العلم بالحكم، لا عدم ثبوتھ، فقال

رَ بعدم العلم الأولى أن( ، وقد مرّت : أي) یُفسَّ بالحكم، وذلك للعلَّةِ التي ذكرھا الإسنويُّ
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معنا في المطلب السّابق، فأتى الإمام الإسنويُّ فأراد أن یُبیِّن من خلال ھذا الكلام أنّ 

عبارة البیضاويِّ ھذه غیرُ واضحة، وغیرُ مُفھمة للمراد، وذلك لأنّھا انطوت على 

عدم العلم بالحكم، أو بتعیینھ، أو بتعلُّقھ، : وھي التي ذكرھا، وھياحتمالات ثلاث، 

فالمھم أنّ عبارتھ ھذه غیر مفھمة بحدِّ ذاتھا، بل ھي مُحتلةٌ، وھذا الذي ذھب إلیھ 

  .الإسنويُّ لم یُوافقھ علیھ المطیعيُّ بل اعترضھ وانتقده في ھذا الموضع

  .المطیعيِّ ذكر اعتراض الإمام : الفرع الثّاني) ثانیا

نا أنّ عبارة البیضاويِّ       لقد اعترض الإمام المطیعيُّ على الإسنويِّ في لامھ ھذا مبیِّ

عبارتھ مُفھمةٌ واضحةٌ : أقول": عبارةٌ واضحةٌ مُفھمة للمراد منھا، فقال رحمھ الله

في أنّ الحكم وإن كان : لھا حُكمٌ ولكن لا نعلمھ بعینھ، ومعنى ھذا: وقد بیّنھا ھو، أي

كلّ فعل قدیما ولكن لا یُعلم منھ بعضٌ بخصوصھ إلا بالبعثة، وأنّ الكلام النّفسيَّ وإن 

كان موجبا للحكم المطلق، لكن لا یكون الحكم مُمیَّزا مشخّصا إلا بالتّعلُّق بالألفاظ 

، وكشف  المخصوصة إلى آخر ما قدّمناه عن مُسلَّم الثُّبوت، والمولويِّ عبد الحقِّ

تار الثّالث وأنّنا لا نعلم تعلُّقھ بفعل المكلّف، وقد علمت أنّ الاعتراض المبھم، فنخ

، وأنّھما طریقان، وأنّ مآلھما واحدٌ، وأنّ التّعلّق في جواب المُصنّف یتعیّنُ أن  حقٌّ

، وأنّ ذلك كافٍ في تحقٌّ الحكم المُطلق، وأنّ غایة ما یلزم  یُحمل على التّعلّق الأزليِّ

المحال وھو جائزٌ عنده، وذلك یدلُّ على أنّ جوابھ مبنيٌّ على التّكلیف منھ أنّھ تكلیفٌ ب

جوازا لا وقوعا، وھو جوابٌ صحیحٌ في ذاتھ، وإنّما یكون الرّدُّ علیھ بأنّھ خارجٌ عن 

، ولا یلزم من جواز التّكلیف بالمحال أن یقع  موضوع الكلام في التّكلیف الوقوعيِّ

  (1)."ق التّنجیزيُّ سابقا على البعثة إلى آخر ما قالھذلك التّكلیف، ویكون ذلك التّعلُّ 

، وقد       فالإمام المطیعيُّ رحمھ الله تعالى یُبیِّنُ أنّ كلام البیضاويِّ واضحٌ جليٌّ

أوضحھ ھو نفسھ، وھو أنّ لھا حكما ولكنّنا لا نعلمھ بعینھ، ثمّ فسّر ھذا الكلام بأنّ 

لِّ فعل؛ إلا أنّھ لا یُعلم منھ حكمٌ خاصٌّ بأمر الحكم بصفة عامّة وإن كان قدیما في كُ 
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معیّنٍ إلا بالبعثة، وبیّن كذلك أنّ الكلام النّفسيَّ المُثبَتَ في القِدم وإن كان مُثبِتًا للحكم 

المطلق، لكنّ ھذا الحكمَ لا یتمیّز ولا یتشخّص إلا بالتّعلُّق بالألفاظ المخصوصة، ولھذا 

البیضاويِّ على الاحتمال الثّالث من الاحتمالات التي  اختار رحمھ الله أن یُحمل كلام

، وھو أنّ المقصود من قول البیضاويِّ  أنّ الحكم ): عَدَمُ العلم بالحُكمِ (ذكرھا الإسنويِّ

موجودٌ ولكنّنا لا نعلم تعلُّقھ بفعل المكلفّ، ثمّ بیّن رحمھ الله تعالى أنّ الاعتراض الذي 

مٍ لھ وقد استشعره كسؤال مُ  –عورض بھ  صحیحٌ، وأنّ الجواب الذي أجاب بھ  –قدَّ

  : علیھ صحیحٌ أیضا في ذاتھ لكنّھ خارجٌ عن محلِّ النِّزاع، وبیان ذلك كالآتي

أنّ الإمام الأشعريَّ رحمھ الله قال في حُكم الأفعال الاختیاریَّة بالوقف، وقد فسّر      

فاعترضھ البیضاويُّ  –بلُ كما مرّ معنا ق –الإمام الرّازي الوقف ھنا بعدم الحكم 

عدم العلم بالحكم لا عدم ثبوتھ، : رحمھ الله بأنّ الصّواب أن یُقال في معنى الوقف

وعللّ مذھبھ ھذا الذي ذھب إلیھ بأنّ الحكم عند الأشعريِّ قدیمٌ، فإذا قلنا بأنّ معنى 

یل الوقف ھو عدم الحكم تناقض ذلك مع مذھب الأشعريِّ في قدم الحكم، ھذا ھو تعل

البیضاويِّ لما ذھب إلیھ، ثمّ بعد ذلك استشعر الإمام البیضاويُّ سؤالا أو اعتراضا ذُكر 

أنّ الحكم صحیحٌ أنّھ قدیمٌ عند الإمام : على تعلیلھ السّابق، وفحوى ھذا الاعتراض

، ولكنْ تعلُّقُ ھذا الحكم بالأفعال الاختیاریة حادثٌ، وعلى ھذا جاز تفسیر  الأشعريِّ

  .قف بعدم الحكم، على معنى عدم التّعلُّق قبل البعثةالإمام للو

وقد أجاب البیضاويُّ عن ھذا الاعتراض أنّ التّعلُّقَ أیضا لا یتوقّف على البعثة      

، أي أنّ التّعلُّق أیضا قدیمٌ ویجوز أن یتعلقّ بالحكم قبل البعثة  عند الإمام الأشعريِّ

نّ ھذا جائزٌ لا إشكال فیھ، وغایة ما فیھ ھو ونزول الشّریعة، وإن لم یعلم المكلفُّ، وأ

  .أنّھ تكلیفٌ بالمحال، وھو أمرٌ جائزٌ عند الإمام الأشعريِّ 

فھذا ھو الاعتراض الذي اعتُرض بھ على تعلیل البیضاويِّ لما ذھب إلیھ، وكذلك      

، وقد ذكر المطیعيُّ مناقشا الإسنويَّ أن  الجواب عنھ الذي أجاب بھ البیضاويُّ
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عتراض المذكور صحیحٌ، وأنّ جواب البیضاوي صحیحٌ في ذاتھ لكنّھ خارج عن الا

  . موضوع الكلام كما سنعرف بیانھ بعدُ 

  . المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

لقد اعترض الإمام المطیعيُّ رحمھ الله على الجواب الذي أجاب بھ البیضاويُّ بأنّھ      

التّعلُّق الذي أجازه البیضاويُّ في جوابھ قبل  أنَّ : خارجٌ عن محلِّ الكلام، وبیان ذلك

، وأنّھ كافٍ في تحقُّق مطلق الحكم، وأنّ ما ذكره  البعثة یُحمل على التّعلُّق الأزليِّ

من أنّ غایة ما في ھذا  –مدافعا بذلك عن جواب البیضاويِّ الذي أجاب بھ  –الإسنويُّ 

جائزٌ عند المصنِّفِ؛ فردَّ المطیعيُّ بأنّ القول ھو أنّھ یلزم منھ التّكلیف بالمحال، وھو 

جوابھ ھذا مبنيٌّ على جواز التّكلیف لا وقوعھ، والكلام ھو حول وقوع ھذا التّعلُّق قبل 

البعثة فیترتّبُ علیھ تكلیفٌ بالمحال، ولیس في جواز ذلك عقلا، وھذا الأمر لم یقع، 

ة فقط، ولكن لا تعلُّق لھ فلھذا كان جوابُ البیضاويِّ صحیحا من النّاحیة النّظریّ 

بالوقوع حقیقةٌ وھو المراد ھنا، فلیس القول بجواز التّكلیف بالمحال وصحّةُ ذلك عقلا 

دلیلا على وقوع التّعلُّق التّنجیزيِّ قبل البعثة، ولھذا قال المطیعيُّ في موضع آخر عند 

: ال رحمھ اللهقول ذكر الإسنويِّ للسّؤال الذي استشعره البیضاويِّ ثمّ رد عنھ، فق

، والكلام إمّا في الحكم المتعارف علیھ عند الأصولیّین من الأشاعرة، أو " السّؤال حقٌّ

في الحكم الفقھيِّ كما عند الحنفیّة والمعتزلة، وكلاھما حادثٌ ومنتفٍ قبل البعثة، 

یضا والجواب أنّ التّعلُّق لا یتوقّف على البعثة أ(وعلیھ بنى الإمام تفسیره، وأمّا قولھ 

إن أراد التّعلُّق التّنجیزيَّ بنزول الوحي ووجود البعثة فغیرُ مسلمٍّ، وھذا : فنقول) الخ

التّعلُّق لا یجوز أن یكون قبل البعثة، وإن أراد التّعلُّق المعنويَّ قبل البعثة فھذا لا 

قبل البعثة،  یتعلّقُ بھ تكلیفٌ، ولا توجد بھ الأحكام التّكلیفیّةُ، وإلا لكان � حكمٌ تكلیفيٌّ 

   (1)."ونحنُ لا نقول بھ، وقد علمت حقیقة الحال في ذلك
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وقال الإمام الجزريُّ في المعراج مبیِّنا خطأ كلام البیضاويِّ الذي أقرّه علیھ      

أنّھ وإن جوّز التّكلیف : أحدِھما: أنّ ھذا الكلام لیس بسدید لوجھین": الإسنويِّ 

ل البعثة أن یُكلِّف بالمحال، وأن لا یقع تكلیفٌ لا بالمحال فإنّھ لا یُوجبھ، فیجوز قب

   (1)..."بالمحال ولا بغیره، فالجزم بعدم الحكم لا یمنع تجویز التّكلیف بالمحال

ولھذا فالذي یظھر والله تعالى أعلم أنّ محاولة الإمام الإسنويِّ للدّفاع عن رأي      

فسیره للوقف الوارد في كلام الإمام الإمام البیضاويِّ لیست في محلَّھا، وأنّ كلامھ وت

وأنّھ مُخطئٌ فیما ذھب  –ولیس كما قال الإسنويُّ  –الأشعريِّ واضحٌ مُبیِّنٌ للمراد منھ 

بكيُّ  ، ولھذا قال الإمام السُّ بل الحقُّ تفسیر التّوقُّف بعدم ": إلیھ كما بیّنھ المطیعيُّ

صار أھل الحقّ إلى أنّھ لا حكم (: الحكم، وبھ صرّح القاضي في مختصر التّقریب فقال

على العقلاء قبل ورود الشّرع، وعبّروا عن نفي الأحكام بالتّوقّف، ولم یریدوا بذلك 

) الوقف الذي یكون حكما في بعض مسائل الشّرع، وإنّما عنوا بھ انتفاء الأحكام

حٌ ببطلان ما ذھب إلیھ المصنّف من التّفسیر             (2)."انتھى، وھو مُصرِّ
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  .في المحكوم علیھ                               

  

    . وفیھ مطلبان اثنان تحت كلِّ مطلب اعتراضٌ من الاعتراضات
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  كلامحول وجھین ردّ بھما الإسنويُّ على  :الاعتراض الأوّل ومناقشتھ

  .البیضاويِّ حول تكلیف الغافل                                

  

  .ذكر كلام الإسنويِّ ووجھة نظره: الفرع الأوّل) أوّلا

قال الإمام البیضاويُّ رحمھ الله تعالى ذاكرا المسألة الثّانیة من مسائل المحكوم      

زُ تكلیف الغافل من أحال تكلی: الثّانیة": علیھ ف المحال، فإنَّ الإتیان بالفعل لا یُجوِّ

إنّما : (امتثالا یعتمد على العلم، ولا یكفي مجرّد الفعل؛ لقولھ علیھ الصّلاة والسّلام

یَّات فقال الإمام  ،(1)"، ونوقض بوجوب المعرفة، ورُدَّ بأنّھ مُستثنى)الأعمالُ بالنِّ

النّائم، والمجنون، تكلیف الغافل كالسّاھي، و: أقول": الإسنويُّ شارحا لھذا الكلام

زُه ، ھكذا قالھ المصنِّفُ، وفیھ من منع التّكلیف بالمحال والسّكران وغیرھم لا یُجوِّ

أنّ مفھومھ أنّ القائلین بجواز التّكلیف بالمحال جوّزوا : أحدِھما: نظرٌ من وجھین
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ھذا، وھو أیضا مفھوم كلام المحصول، ولیس كذلك، بل إذا قلنا بجواز ذلك 

والفرق أنّ ھناك فائدةً في : وغیره، قال (1)ھنا قولان نقلھما ابن التّلمسانيِّ فللأشعريِّ 

فرّق ابنُ التّلمسانيِّ وغیرُهُ بین : الثّاني. التّكلیف وھي ابتلاء الشّخص واختباره

الأول ھو أن یكون الخلل راجعا إلى المأمور : التّكلیف بالمحال وتكلیف المحال، فقالوا

غافل، وعلى ھذا فالصّواب بھ، والثّاني أن یكون الخلل راجعا إلى المأمور؛ كتكلیف ال

  (2)."من أحال التّكلیف بالمحال بزیادة الباء في المحال: أن یقول

لقد بیّن الإمام الإسنويُّ من خلال ھذا الكلام أنّ ما ذكره البیضاويُّ من أنّ الذین لا      

زوا تكلیف الغافل؛ أنّ ھذا الكلام فیھ نظرٌ من  زون التّكلیف بالمحال لم یُجوِّ جھتین یُجوِّ

  :اثنتین

زون التّكلیف بالمحال یقولون بجواز : الأولى - أنّ مفھوم ھذا الكلام أنّ الذین یُجوِّ

تكلیف الغافل، وھذا خطأ؛ٌ فإنّ كثیرا من القائلین بجواز التّكلیف بالمحال لم 

زوا ھذا النّوع من التّكلیف، فالإمام الأشعريُّ  من القائلین بجواز  –مثلا  –یُجوِّ

المحال؛ وقد ورد عنھ في مسألة تكلیف الغافل قولان نقلھما عنھ ابنُ التّكلیف ب

، إحداھما عدم جواز ذلك، وھذا یدلُّ على أنّ كلام البیضاويِّ فیھ  التّلمسانيِّ

 .  نظرٌ، وذلك لبطلان المفھوم الذي یُفھم منھ

محال أنّ ھناك فرقا بین التّكلیف بالمحال، وتكلیف المحال، فالتّكلیف بال: الثّاني -

ھو أن یكون الخلل فیھ راجعا إلى الشّيء المأمور بھ والمُكلَّف بھ، وأمّا تكلیف 

المحال فھو أن یكون الخلل فیھ راجعا إلى الشّخص المأمور أو المُكلفّ، وبناءً 

                                                           

ھو عبد الله بن محمد بن علي، شرف الدّین، أبو محمد الفھريُّ المصريُّ المعروف بابن  )1(
التّلمسانيّ، أخذ العلم عن جمع كالعزّ بن عبد السّلام، وابن الحاجب وغیرھما، كان إماما عالما 

ذكیّا، فصیحا، حسن التّعبیر، تصدّر للإقراء بمصر وانتفع بھ النّاس، بالفقھ والأصلین، وكان 
شرح التّنبیھ للشیرازي، شرح : من تآلیفھ). ھـ644(، وقیل سنة )ھـ658(توفيّ في صفر سنة 

 .المعالم للرازي، إرشاد السّالك إلى أبین المسالك وغیرھا
طبقات ابن قاضي ). 1/152(نوي طبقات الإس). 8/160(طبقات الشّافعیّة الكبرى : ترجمتھ في

  ).  135-2/134(شھبة 
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زُ تكلیف : على ھذا الأمر اقترح تصحیح عبارة البیضاويِّ بأن یُقال لا یُجوِّ

ال، ھكذا حتّى ینسجم كلامُھ والتّفریقَ الذي ذكره الغافل من أحال التّكلیف بالمح

 .ابنُ التّلمسانيِّ بین الأمرین

البیضاويَّ في عبارتھ التي  فھذان ھما الأمران اللّذان لأجلھما انتقد الإسنويُّ الإمامَ      

عبّر بھا، وھذا الانتقاد منھ لم یرتضھ المطیعيُّ رحمھ الله تعالى، فاعترض بدوره على 

  .كما سنعرفھ بعدُ  الإسنوي

  . ذكر اعتراض الإمام المطیعيِّ : الفرع الثّاني) ثانیا

لقد انتقد المطیعيُّ رحمھ الله تعالى اعتراض الإسنويِّ ھذا، وبیّن رحمھ الله تعالى       

أنّ الوجھین اللذین ذكرھما واستدلّ بھما على كون كلام المصنِّف فیھ نظرٌ؛ أنَّ ھذا 

النّظر لا ورود لھ بوجھیھ المذكورین، ثم أبطل ذلك النّظر بوجھیھ، وبیّن تھافتھما؛ 

فلأنّا لا نسلِّمُ أنّ : بوجھیھ؛ أمّا الوجھ الأوّل لا ورود للنّظر: أقول": فقال رحمھ الله

مفھوم كلام المصنِّف أنّ القائلین بجواز التّكلیف بالمحال جوّزوا ھذا التّكلیف، بل 

یكفي في مفھومھ أنّھم اختلفوا فیھ، بخلاف من أحال التّكلیف بالمحال فإنّھم لم 

لأنّ كلام المصنِّف لا یخالف ما قالھ ابن التّلمسانيِّ من الفرق ف: وأمّا الثّاني. یختلفوا

بین التّكلیف بالمحال، والتّكلیف المحال، وعبارتھ تقضي  أنّ تكلیف الغافل من قبیل 

التّكلیف المحال، وأنّ القائل بامتناع التّكلیف بالمحال یمنع ھذا بالطّریق الأولى، وقول 

من أحال (بالإضافة مُساویةٌ لقول الإسنويِّ ) من أحال تكلیف المحال(المصنِّف 

، وإنّما تُخالفھا لو كان التّركیب توصیفیّا، وللتّخلُّص من نظر )التّكلیف بالمحال

 (1))والصّواب امتناع تكلیف الغافل: (الإسنويِّ بوجھیھ قال صاحب جمع الجوامع

لقائلین بامتناع فأشار بذلك إلى عدم الفرق في القول بامتناع تكلیف الغافل بین ا

التّكلیف بالمحال، والقائلین بجوازه للفرق بینھما بأنّ الخلل في تكیف الغافل والمانع 

من صحّة التّكلیف راجعٌ لنفس المأمور، وھو أنّھ لا یفھم الخطاب، ولا یخطر لھ على 
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بال، فلا یتأتّى الابتلاء فكان عبثا لا فائدة فیھ، فكان تكلیفا محالا لا یجوز عقلا 

صدوره من حكیم، بخلاف التّكلیف بالمحال الذي یرجع الخلل والمنع فیھ للمأمور بھ، 

بأن یكون خارجا عن طاقة المأمور، ولكن المأمور لا خلل ولا مانع بھ، فھو یفھم 

الخطاب، فمن جوّزه قال أنّ لھ فائدة وھي الأخذ في الأسباب، وإن كان لا یُمكن 

فإنّ الإتیان بالفعل امتثالا یعتمد : (ا قال المصنِّفُ الامتثال، وأمّا من منعھ فقال كم

فأشار إلى أنّ العجز عن الإتیان بالفعل امتثالا متحقِّقٌ في كلٍّ من التّكلیف ) الخ...العلم

المحال والتّكلیف بالمحال، غایة الأمر أنّ العجز في الأوّل لعدم العلم، وفي الثّاني لعدم 

ة شرطٌ في التّكلیف، والقائلون بجواز الثّاني فرّقوا القدرة، وكُلٌّ من العلم والقدر

بوجود الفائدة في الثّاني دون الأوّل، فمنعوا الأوّل دُون الثّاني، وإن اتّفقوا جمیعا 

على عدم الوقوع في الإثنین، وتعبیر صاحب جمع الجوامع بالصّواب یُشعر بأنّ قول 

  (1)."مزیّفٌ خلاف الصّوابمن قال بأنّ قول من قال بجواز تكلیف الغافل قولٌ 

فالإمام المطیعيُّ رحمھ الله تعالى من خلال ھذا الكلام یرد على الوجھین اللذین      

، مُبیِّنا أنّ كلا الوجھین لا ورود لھما   :ذكرھما الإسنويُّ

فأمّا بالنّسبة للوجھ الأوّل؛ فلأنّھ لا یُسلمُّ للإسنويِّ ما ذكره من أنّ مفھوم كلام  -

أنّ من قال بجواز التّكلیف بالمحال أجاز تكلیف الغافل، بل غایة ما  البیضاويِّ 

في مفھوم كلامھ أنّھم اختلفوا في ھذا الأمر، وسیأتي بیان ھذا الأمر لاحقا عند 

 .مناقشة ھذا الكلام

وأمّا بالنّسبة للوجھ الثّاني؛ فقد بیّن المطیعيُّ أنّ كلام المصنِّفِ لا یتناقض مع  -

ق بھ ابنُ التّلمسانيِّ بین التّكلیف المحال والتّكلیف بالمحال، وأنّ التّفریق الذي فرّ 

عبارة المصنِّف تقضي بأنّ تكلیف الغافل إنّما ھو من قبیل التّكلیف المحال، وأنّ 

 .من یمنع التّكلیف بالمحال یمنع ھذا التّكلیف بالطّریق الأولى
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  . المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

الذي اعترض بھ المطیعيُّ على الإمام الإسنويِّ لھ وجھٌ قويٌّ من  ھذا الاعتراض     

حّة، وذلك أنّ الوجھین اللذّین ذكرھما الإسنويُّ منتقدا بھما كلام البیضاويِّ لا  الصِّ

رُ علیھما، وبیان ذلك كالآتي   :یخلوان من نظرٍ یُعكِّ

فھم منھ أنّ من قال أنّ الإمام الإسنويَّ ذكر أنّ كلام البیضاويِّ یُ : الوجھ الأوّل -

بجواز التّكلیف بالمحال یقول بجواز التّكلیف بالنّسبة للغافل، وبما أنّ الأمر من 

النّاحیة الواقیّة لیس كذلك؛ انتقد الإسنويُّ كلام البیضاويِّ لأنّھ یُفھم منھ كلامٌ 

مخالف ٌ للواقع، وھذا الذي ذكره الإسنويُّ قد وافقھ علیھ الإمام السّبكيُّ في 

فُ امتناع تكلیف الغافل إلى من یُحیل تكلیف ": بھاجھ فقالإ وقد نسب المصنِّ

المحال، وھو یُفھِم أنّ الذي لا یُحیلھ لا یمنعھ، ولیس الأمر كذلك بل المختار 

فالإمام السّبكيُّ أیضا یرى بأنّ مفھوم كلام البیضاويِّ ھو ما ذكره،  ،(1)"مَنْعُھ

 .وبناءً على إفھامھ لھذا المفھوم وجّھ الانتقاد لعبارتھ تلك

وھذا الذي ذھب إلیھ الإمامان لم یُسلِّم بھ المطیعيُّ أنّھ مفھوم من كلامھ، وھو 

لتّكلیف بالمحال منع من أنّ البیضاويَّ ذكر أنّ من أحال ا: محقٌّ في ذلك، وبیانھ

تكلیف الغافل، وھذا واضحٌ لأنّ مفرّعٌ على تلك القاعدة تفریعا صحیحا، وأمّا 

من أجاز التّكلیف بالمحال فلیس بالضّرورة أنّھ یُجیز تكلیف الغافل، فھذا لیس 

لزوما ضروریا، بل غایة ما فیھ أنّ من أجاز التّكلیف بالمحال یُمكن لھ أن یُجیز 

من التكلیف للغافل، وأنّ ھذا لا یتعارض مع أصلھ الذي یقول بھ من  ھذا النّوع

جواز التّكلیف بالمحال، وھذا بخلاف من منع من التّكلیف بالمحال فإنّھ لا 

یُسعفھ القول بتكلیف الغافل، فكلُّ قائلٍ بعدم جواز التّكلیف بالمحال؛ فھو قائلٌ 

، ولیس كلُّ قائل ب جواز التّكلیف بالمحال یلزمھ القول بعدم تكلیف الغافل ولا بُدَّ

بتكلیف الغافل، بل غایة ما في الأمر أنّھ یصحُّ على أصلھ إن قال بھ، یقول 
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وقد منع ھذا بعضُ من جوّز ذاك، فلا ": الإمام العطّار في حاشیتھ على المحلِّي

یلزم من تجویز التّكلیف بالمحال جواز تكلیف الغافل الذي ھو من قبیل التّكلیف 

  . وھذا ھو الذي أراد الإمام المطیعيُّ رحمھ الله تعالى بیانھ  ،(1)"حالالم

أنّ كثیرا من القائلین بجواز التّكلیف بالمحال لم : وإنّ ممّا یُؤیِّدُ صحّة ھذا الأمر

یقولوا بجواز تكلیف الغافل، وھم كثیرون كما صرّح بذلك غیرُ واحد من 

أصلھم لما قالوا بھ، ولھذا فالصّواب الشُّرّاح، ولو كان ھذا الأمر یتناقض مع 

ھو ما ذكره الإمام المطیعيُّ من أنّ ما فھمھ الإسنويُّ من كلام المصنِّف غیرُ 

مُسلَّمٍ، بل یكفي في مفھومھ أنّھم اختلفوا فیھ، وھذا المفھوم الذي ذكره المطیعيُّ 

مبیِّنا صحّة ھو المفھوم الصّحیحُ معنى وواقعا، یقول الإمام ابنُ إمام الكاملیَّة 

زین ] مفھوم كلام البیضاوي: أي[ ومفھومھ": ھذا الكلام أنّ بعض المُجوِّ

زون تكلیف الغافل، وھم الأقلُّ، وأكثرھم على أنّھ لا یجوز، وإنّما قلنا أنّ  یُجوِّ

  (2)."صحیحٌ من جھة المعنى) أي الاختلاف(ھذا مفھومھ؛ لأنّھ الواقع، ولأنّھ 

، وھو أنّھ اقترح أن یقول البیضاويُّ الذي ذكره : الوجھ الثّاني - : الإمام الإسنويُّ

، وھذا أیضا وافقھ علیھ الإمام السّبكيُّ )التّكلیف المحال( بدل ) التّكلیف بالمحال(

معترضٌ آخر، ) تكلیف المحال(وعلى المصنِّف في قولھ " :في الإبھاج فقال

غافل، فكان وھو أنّ تكلیف المحال ھو ما رجع إلى المأمور وھو تكلیف ال

 (3)".)التّكلیف بالمحال: (الأولى أن یقول

نا أنّھ لا تعارض عيُّ رحمھ الله تعالى، مُ وھذا الذي ذكراه انتقده الإمام المطی بیِّ

بین كلام البیضاويِّ وبین التّقسیم الذي ذكره ابنُ التّلمسانيِّ بین التّكلیف المحال، 

الخلل راجعا فیھ إلى المأمور، وأنّ والتّكلیف بالمحال؛ بأنّ الأوّل منھما یكون 

الخلل في الثاني راجعٌ إلى المأمور بھ، فھذا الذي ذكره ابنُ التّلمساني لا 
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، بل عبارتھ تقضي بأنّ تكلیف الغافل من قبیل  یتعارض مع ما ذكره البیضاويِّ

التّكلیف المحال، وھذا یتوافق مع كلام ابن التّلمسانيِّ الذي ذكر أنّ التكلیف 

ال ھو ما كان الخلل راجعا فیھ على المأمور، وھذا ھو ما ذكره البیضاويُّ المح

للعلةّ  –وھو الغافل  –نفسُھ، فإنّ الخلل في تكلیف الغافل راجعٌ إلى المأمور 

، وقد رجّح المطیعيُّ أنّ الإمام البیضاويَّ لا (1)التي فیھ وھي عدم فھمھ الخطاب

یرى فرقا بین الأمرین، وأنّ تكلیف الغافل من قبیل التّكلیف المحال، وأنّ الذي 

وقول ": لا یُجیز التّكلیف بالمحال لا یُجیز ھذا من باب أولى، ولھذا قال

ن أحال م(بالإضافة مساویةٌ لقول الإسنويِّ ) من أحال تكلیف المحال(المصنِّف 

التّكلیف المحال، والتّكلیف : ، فعند المصنّف رحمھ الله)"التّكلیف بالمحال

بالمحال سیّان، وسواءٌ ھذا أو ذاك فتكلیف الغافل ممنوع في كلیھما، وذلك لأنّ 

العجز عن الإتیان بالفعل امتثالا متحقِّقٌ في كُلٍّ منھما، غایة ما في الأمر أنّ 

والعجز في الثّاني لعدم القدرة، وكلٌّ من العلم  العجز في الأوّل لعم العلم،

  .والقدرة شرطٌ في التّكلیف

ومن ھنا ومن خلال ھذا العرض یتبیّنُ لنا ضعف الوجھین اللذین انتقد بھما      

الإسنويُّ كلام الإمام البیضاوي، وأنّ كلامھ حقٌّ لا غبار علیھ، وأنّ النّظر الذي ذكره 

 .كلام المصنّف ھو الذي فیھ نظر والعلم عند الله تعالىالإسنويُّ وأنّھ موجود في 

 

 

 

      
                                                           

وقد فرّقوا بین التّكلیف بالمحال والتّكلیف المحال ": یقول الإمام العطّار في حاشیتھ على المحلي )1(
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  نسبة القول بتكلیف الغافل للإمام    في صحّة :الاعتراض الثّاني ومناقشتھ

    . الشّافعيِّ بناءا على قولھ بتكلیف السّكران                                 

  

  .ذكر كلام الإسنويِّ ووجھة نظره: الأوّلالفرع ) أوّلا

: قال الإمام الإسنويُّ رحمھ الله بعد الكلام الذي ذكره في المطلب السّابق مباشرة     

واعلم أنّ الشّافعيَّ رحمھ الله تعالى قد نصّ في الأمُِّ على أنَّ السّكران مخاطبٌ "

صّلاة، وحینئذ فیكون تكلیف الغافل في البحر في كتاب ال (1)مُكلَّفٌ، كذا نقلھ الرّویانيُّ 

   (2)."عنده جائزا؛ لأنّھ فردٌ من أفراد المسألة كما نصّ علیھ الآمديُّ وابنُ الحاجب

                                                           

ر الإسلام، شیخ مشایخ الشّافعیّة، أبو المحاسن عبد الواحد بن ھو الإمام القاضي العلامة، فخ )1(
، الشّافعيُّ  ، الطّبريُّ برُویان من جبال طبرستان، ) ھـ415(ولد سنة . إسماعیل بن أحمد الرّویانيُّ

، وشیخ الإسلام أبي : وأخذ العلم عن جمع منھم ، وأحمد بن محمد البلخيُّ أبي منصور الطّبريِّ
إسماعیل بن محمد التّیميّ، وأبو طاھر : یرھم، وتتلمذ على یدیھ جماعة منھمعثمان الصّابوني وغ

، وأبو الفتوح الطّائيُّ وغیرھم لفيُّ كان رحمھ الله ذا جاه عریض، وحشمة وافرة، وقبول تامٍّ، . السِّ
وباع طویل في الفقھ، توفي مقتولا من قبل الملاحدة الإسماعیلیّة یوم الجمعة الحادي عشر من 

بحر المذھب، الكافي في الفروع، : من تصانیفھ). ھـ502(وقیل سنة ) ھـ501(م سنة المحر
 .التّھذیب في غریب الحدیث، العوالي في الحدیث وغیرھا

طبقات ابن قاضي ). 1/277(طبقات الإسنوي ). 195-7/193(طبقات ابن السّبكيّ : ترجمتھ في
  ).     9-6/8(شذرات الذّھب ). 319-1/318(شھبة 

  ).318-1/317(السّول  نھایة )2(

 :المطلب الثّاني  
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فالإمام الإسنويُّ یرید من خلال ھذا الكلام أن یُثبت بأنَّ الإمام الشّافعيَّ یرى      

الذي قال الشّافعيُّ بجواز تكلیف الغافل، وذلك عن طریق قیاس الغافل على السّكران 

بأنّھ مكلفٌّ ومخاطبٌ بالتّشریع، واستدلّ على صحّة ھذا القیاس بأنّ كُلاًّ من السّكران 

والغافل فردان من أفراد مسألة واحدة وھي أنّھما یشتركان في كونھما لا یفھمان 

، والإمام ابن الحاجب   .الخطاب، وھذا ما نصّ علیھ الإمام الآمديُّ

وعلى ھذا فالغافل عمّا كُلِّف بھ والسّكرانُ ": الآمديُّ في الإحكام یقول الإمام     

طُ لا یكون خطابھ وتكلیفھ في حالة غفلتھ وسكره أیضا ؛ إذ ھو في تلك الحالة المتخبِّ

أسوأ حالا من الصّبيِّ المُمیِّز فیما یرجع إلى فھم خطاب الشّارع وحصول مقصوده 

مھ ھذا یربط بین الغافل والسّكران في القول بعدم فھذا الإمام الآمديُّ في كلا ،(1)"منھ

تكلیفھما، وذلك بجامع أنّ كلیھما فردان من أفراد من لا یفھم الخطاب ولا المقصود 

منھ، وكذلك ذكر الإمامُ ابنُ الحاجب في مختصره مسألةَ تكلیف السّكران ضمن مسألة 

لام على الغافل والسّكران واحدٌ، ، وھذا یدلُّ على أنّ الك(2)شرط الفھم بالنّسبة للتّكلیف

وبما أنّ الإمام الشّافعيَّ رحمھ الله تعالى یرى بأنّ السّكران مُخاطبٌ؛ فإنّ ھذا دلیلٌ على 

أنّھ یرى بجواز تكلیف الغافل للعلةّ الجامعة بین الاثنین وھي عدم الاستعداد لفھم 

  .م المطیعيُّ رحمھ هللالخطاب، وھذا الذي ذكره الإمام الإسنويُّ انتقده علیھ الإما

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعي: الفرع الثّاني) ثانیا

لقد انتقد الإمام المطیعيُّ رحمھ الله تعالى الإسنويَّ فیما ذھب إلیھ من القول بأنّ      

الإمام الشّافعيَّ یرى بصحّة تكلیف الغافل بناءا على قولھ بتكلیف السّكران، فردّ علیھ 

المطیعيُّ بأنّ ھذا غیرُ لازم، ووجّھ معنى قول الشّافعيِّ بتكلیف السّكران توجیھا لا 

، فقال رحمھ اللهیتماش قال الزّركشيُّ في شرحھ على : أقول": ى مع ما ذكره الإسنويُّ

ھ على السّكران، : (جمع الجوامع وقد یظنُّ أنّ الشّافعيَّ یرى تكلیف الغافل من نصِّ

                                                           

  ).203-1/202(الإحكام للإمام الآمدي  )1(
   ).63- 2/61(مختصر ابن الحاجب مع الرّفع : یُنظر )2(
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وھو فاسدٌ؛ فإنّھ إنّما كلّف السّكران عقوبةً لھ لأنّھ تسبّب بمحرّم حصل باختیاره، 

اھـ، وقال في مُسَلّم الثّبوت وشرحھ كشف ) خلاف الغافلولھذا وجب علیھ الحدُّ ب

فھمُ المكلفّ الخطاب شرط التّكلیف، فلا یجوز تكلیف الغافل كالسّاھي، : (المبھم

عند الحنفیّة، وكذلك عند المحقّقین من : والنّائم، والمجنون، والسّكران عندنا أي

بالمحال كما نصّ علیھ القاضي الشّافعیّة والمالكیّة، وبھ قال كلُّ من منع التّكلیف 

وذھب قومٌ إلى عدم اشتراط الفھم في التّكلیف، . اھـ )(1)العضد في شرح المختصر

واستدلُّوا على ذلك بأنّ تكلیف من لم یفھم وقع، حیثُ أنّ السّكران قد كُلِّف وھو لا 

كر، فلو طلّق السّكران في  حال یفھم، فاعتُبر طلاقھ، وقتلھ، وإتلافھ في حال السُّ

زوجتھ وقع طلاقھُ، أو قّتَلَ نفسا عمدا قُتل قصاصا، أو خطأ وجبت الدّیة، ولو أتلف 

مال الغیر وجب الضّمان كما نصّ علیھ الآمديُّ في الإحكام، وابن الحاجب في 

المختصر، وابن الھمام في التّحریر، وكذا إیلاء السّكران معتبرٌ، مع أنّ السّكران فردٌ 

أنّ كلّ ما ذُكر لیس من قبیل : قلنا في جواب ھذا الاستدلال. من أفراد من لا یفھم

بَات  التّكلیف الذي ھو أثر الخطاب التّكلیفي، وإنّما ھو من قبیل ربط الأحكام والمُسبَّ

بأسبابھا، كاعتبار قتل الصّبيِّ وإتلافھ، وذلك كلُّھ بمقتضى خطاب الوضع، وقد علمت 

ضا بما نقلھ الإسنويُّ عن الرّویاني من أنّ أنّھ لیس بمراد ھنا، وقد استدلُّوا أی

: الشّافعيَّ نص في الأمِّ على أنّ السّكران مخاطبٌ ومُكلّفٌ، قال التّفتزانيُّ في التّلویح

اھـ،  (2))والحقُّ في الجواب أنّ السّكران من محرّمٍ مكلّفٌ زجرا لھ عن شرب المسكر(

بكيُّ في شرح المنھاج أنّ ال عاصي بسُكره یُكلّف تغلیظا علیھ، وقد وذكر التّقيُّ السُّ

  (4)...).اھـ (3)نصّ الشّافعيُّ على ھذا

                                                           

  ).2/259(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : یُنظر )1(
التّلویح على : یُنظر. لعلّ الإمام المطیعيَّ نقل كلام السّعد التّفتزانيِّ بالمعنى، فلم أجده بھذا اللفظ )2(

  .، ففیھ كلامٌ قریب من ھذا)2/392(التّوضیح 
ھ لاحقا )3(   .نقلھ عنھ أیضا بالمعنى، وستأتي الإشارة إلى نصَّ
  ).318-1/317(سُلمّ الوصول  )4(
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ولیس معنى تكلیف السّكران زجرا لھ وتغلیظا علیھ أنّھ یُكلفُّ ": ثمّ قال بعد ھذا     

م علیك : حال سُكره وعدم فھمھ، بل معناه أن یُقال للمكلّف الفاھم للخطاب قد حُرِّ

الشّراب فیُعتبر طلاقك وقتلك وإتلافك، فإن أردت أن تنجو  السّكر، فإن شربت من ھذا

بالمعنى في حاشیة  (1)من ھذا فإیّاك والإسكار، فتأمّل، كذا قالھ الفاضل میرزاجان

شرح المختصر، وعلى ھذا فالتّكلیفاتُ الزّجریّة على السّكران تكلیفاتٌ تعلیقیّةٌ، 

كران حال سكره، وإنّما توجّھ إلیھ فخطاب التّكلیف لم یتوجّھ للس...ولیست تنجیزیّةٌ 

ومن . حلا صحوه زجرا لھ عن سكره كما یُستفاد ممّا قدّمناه عن الفاضل میرزاجان

) الخ...وحینئذٍ فیكون تكلیف الغافل عنده جائزا لأنّھ فردٌ (ھنا تعلم أنّ قول الإسنويِّ 

الھمام في  خلافُ الحقّ، وأنّ الذي نصّ علیھ الآمديُّ وابن الحاجب، ومثلھما ابن

تحریره لیس من قبیل التّكلیف الذي نحن فیھ، بل من قبیل ربط الأحكام بأسبابھا، 

وأنّ الشّارع خاطب السّكران أنّھ إذا سكر اعتُبر كلُّ ما یصدر منھ من الأسباب، وجعل 

  (2).)أحكامھا مترتّبةً علیھا

یِّنُ أنّ ما استند علیھ الإمام فالإمام المطیعيُّ رحمھ الله تعالى من خلال ھذا الكلام یُب     

الإسنويُّ من أنّ الشّافعيَّ قال بتكلیف السّكران، وبناءا علیھ جوّز الإسنويُّ أن یكون 

ا على الإسنويِّ أنّ الشّافعيَّ إنّما قال  الشّافعيُّ یرى بتكلیف الغافل، فبیّن المطیعيُّ رادًّ

اقتراف المحرّم، ثمّ بیّن رحمھ بتكلیف السّكران عقوبةً وزجرا لھ على ما ارتكبھ من 

زه جمھور أھل العلم من الحنفیّة  –بالخطاب التّكلیفي  –الله أنّ تكلیف السّكران  لم یُجوِّ

والمالكیّة والشّافعیّة، وھو قول كُلِّ من لا یرى التّكلیف بالمحال، وقولھم ھذا بناءا على 

دم اشتراط الفھم في التّكلیف استدلُّوا اشتراط الفھم في التّكلیف، ثمّ بیّن أنّ الذین قالوا بع

على صحّة ذلك بوقوع تكلیف من لا یفھمُ، وذلك بتكلیف السّكران حیثُ اعتُبر طلاقھُ، 

                                                           

، من )ھـ994(ھو حبیب الله میرزاجان الشّیرازيّ، عالم مشارك في أنواع العلوم، توفي سنة  )1(
حاشیة على الإشارات لنصیر الدّین  حاشیة على شرح العضد لمنتھى السّول والأمل،: تصانیفھ

 .الطّوسي، حاشیة على مختصر المنتھى الأصولي وغیرھا
  ).1/527: (معجم المؤلفّین: ترجمتھ في

   ).219-1/218(سُلمّ الوصول  )2(
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وقتلھ، وإتلافھ وغیر ذلك، وھذا یدلُّ على وقوع تكلیف السّكران، وھذا الذي ذكروه 

ما ھو من قبیل أجاب عنھ المطیعيُّ بأنّھ لیس من قبیل خطاب التّكلیف في شيء، وإنّ 

  .خطاب الوضع الذي ھو من قبیل ربط الأحكام والأسباب بمسبّباتھا، وھو غیر مراد

ثمّ عرّج المطیعيُّ بعد ذلك على ذكر قول الشّافعيِّ بتكلیف السّكران، وأنّھم استدلُّوا      

تكلیف بھ أیضا على تكلیف من لا یفھم الخطاب، فردّ المطیعيُّ ھذا الاستدلال مبیِّنا أنّ 

  .الشّافعيِّ للسكران إنّما ھو لزجره وتقریعھ على فعلھ كما مرّ قبلُ 

ثمّ ختم المطیعيُّ رحمھ الله ببیان معنى القول بتكلیف السّكران على وجھ التّغلیظ      

والزّجر لھ لیس معنى القول بتكلیفھ أن یُكلفّ حال سُكره وعدم إدراكھ للخطاب المُوجّھ 

أن یُوجّھ إلیھ الخطاب حال فھمھ ویقال لھ : الحكیم، وإنّما معنى ذلكلھ من قِبَل الشّارع 

كر، فإن شربت وعصیت الأمر فإنّھ یُعتبر كلُّ فعل قمت بھ من  م علیك السُّ بأنّھ قد حُرِّ

طلاق، وعتاق، وقتل، وإیلاء وغیر ذلك، وعلى ھذا فتكلیف السّكران بالخطاب تكلیفٌ 

تكلیف السّكران كان حال صحوه، ولیس حال سُكره، تعلیقيٌّ ولیس تكلیفا تنجیزیّا، ف

  .وبھذا الأمر یُعلم خطأ الإمام الإسنويِّ فیما ذھب إلیھ

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

ھذه المسألة التي بین أیدینا، یرجع سبب اعتراض المطیعيِّ على الإمام الإسنويِّ      

إلى محاولة نسبة ھذا الأخیر القول بجواز تكلیف الغافل إلى الإمام الشّافعيِّ بناءا : فیھا

على أنّھ صرّح في كتابھ الأمِّ بالقول بتكلیف السّكران، وعلى ھذا قاس الإسنويُّ تكلیف 

  .، وذلك للجامع الذي بینھما وھو أنّ كلیھما فردٌ من أفراد من لا یفھم الخطابالغافل

      ، وسأحاول من خلال ھذا العرض والطّرح معرفة صحّة ما ادّعاه الإمام الإسنويُّ

أنّ ما صرّح بھ الإمام : مستعینا على ذلك بكلام أھل العلم، فأقول وبا� والتّوفیق

  :ى من تكلیف السّكران یحتمل أمرین اثنینالشّافعيُّ رحمھ الله تعال
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تكلیفھ : أن یكون المراد من تكلیف السّكران في كلام الشّافعيِّ : الأمر الأوّل -

بخطاب الوضع، وعلى ھذا المعنى اعتُبر طلاقھ، وإیلاءُه، واعتُبر كذلك قتلھ 

وإتلافھ، وھذا لیس من باب خطاب التّكلیف في شيء، بل ھو من باب خطاب 

لذي ھو من قبیل ربط الأحكام والمُسبَّبات بأسبابھا، دون نظر والتفات الوضع ا

بَبُ من طلاق، أو قتل، أو إتلاف وغیرھا؛ وُجد  إلى الفاعل، فكُلَّما وُجد السَّ

الحكم والمُسبَّبُ من فراق، أو قصاصٍ، أو ضمان وغیر ذلك، من دون التفاتٍ 

لھ سببٌ لحصول القصاص، للفاعل، فطلاق السّكران سببٌ لوقوع الفراق، وقت

، وھذا من قبیل خطاب الوضع، وھو لیس (1)وإتلافھ سببٌ لترتُّب الضّمان علیھ

فیما نحن فیھ، وعلى ھذا؛ فإن كان الإمام الشّافعيُّ رحمھ الله تعالى یرى بأنّ 

السّكران مُكلفٌّ بخطاب الوضع، فھنا لا یستقیم للإمام الإسنويِّ أن یقیس الغافل 

لأنّ الكلام على السّكران ھو من قبیل خطاب الوضع لا خطاب علیھ، وذلك 

 .التّكلیف، وھو خارجٌ عن موضوع البحث

ھو : أن یكون مراد الإمام الشّافعيِّ من قولھ بتكلیف السّكران: الأمر الثّاني -

تكلیفھ بخطاب التّكلیف، وھذا ھو الذي یظھر من كلام الشّافعيِّ رحمھ الله، ولكن 

لغافل علیھ بجامع كونھما فردان من أفراد من لا یفھم الخطاب لا یصحُّ قیاس ا

وذلك لأنّ الشّافعيَّ قال بتكلیف السّكران عقوبة لھ،  –كما فعل الإسنويُّ  –

وزجرا لھ على ما فعلھ من ارتكاب المحرّم، وھذا شيء مُنتفٍ في الغافل، فعلى 

ب، إلاَّ أنّ ھناك الرّغم من اشتراكھما في علةّ واحدة، وھي عدم الفھم للخطا

فارقا بین الأمرین، وھو حصول المعصیة في السّكر بالحرام، وانتفاؤھا في 

الغفلة فافترقا، ویُعدُّ القیاس بینھما تعویلا على العلةّ الجامعة بینھما قیاسا مع 

الفارق، وھو أحد أسباب بطلان القیاس وعدم صحّتھ، وھذا ھو الذي عناه الإمام 

ھ الذي نقلھ عنھ المطیعيُّ حیث ذكر الزّركشيُّ أنّھ قد یُظنُّ أنّ الزّركشيُّ في كلام

ھ على السّكران، وبیّن رحمھ الله أنّ ھذا  الشّافعيَّ یرى تكلیف الغافل من نصِّ
                                                           

  ).2/62(رفع الحاجب لابن السّبكيِّ : یُنظر )1(
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فاسدٌ، وذلك لأنّ الشّافعيّ ما قال بتكلیف السّكران إلاّ زجرا وعقوبة لھ، وھذا 

: التّفتزاني في التّلویح حیث قالا بخلاف الغافل، وھو الذي ذكره الإمام السّعد

وذلك لأنّ مبنى الخطاب على اعتدال الحال، وقد أقیم البلوغ عن العقل مقامھ "

كر لا یفوت إلا قُدرة فھم الخطاب بسبب ھو معصیةٌ، فیُجعلَ في  تیسیرا، وبالسُّ

ھا في حقِّ الإثم، ووجوب  حكم الموجود زجرا لھ، ویبقى التّكلیف متوجِّ

لاف ما إذا كان بآفة سماویّة كالنّوم فإنّھ یصلح عُذرا دفعا القضاء، بخ

، وعلى ھذا فالشّافعيُّ رحمھ الله تعالى لا یرى بتكلیف الغافل، ولا (1)"للحرج

سائر من لا یفھم الخطاب، ولكنّ السّكران وإن كان من عموم ھؤلاء فإنّھ 

من قبلُ بالسّكران مُستثنى منھم، وذلك لأجل زجره وتقریعھ، وھو مقیّدٌ كما مرّ 

 .فلا یدخل في ھذا –كالمُكره وغیره  –بمحرّم، أمّا من كان معذورا في سكره 

وھذا الاحتمال الثّاني ھو الذي یبدو من كلام الشّافعيِّ رحمھ الله، فظاھر : أقول     

كلامھ أنّھ یرى بتكلیف السّكران بمحرّمٍ بالخطاب التّكلیفي على الرّغم من كونھ فردا 

: فراد من لا یفھم الخطاب، وذلك زجرا لھ وعقوبة لھ، یقول الشّافعيُّ رحمھ اللهمن أ

ومن شرب خمرا أو نبیذا فأسكره فطلقّ؛ لزمھ الطّلاق، والحدود كلُّھا، والفرائض، "

. ولا تسقط المعصیة بشرب الخمر، والمعصیة بالسّكر من النّبیذ عنھ فرضا ولا نفلا

: لى عقلھ، والمریض والمجنون مغلوبٌ على عقلھ؟ قیلفھذا مغلوبٌ ع :فإن قال قائلٌ 

المریض مأجورٌ ومكفّرٌ عنھ بالمرض، مرفوعٌ عنھ القلم إذا ذھب عقلھ، وھذا آثمٌ 

كر غیرُ مرفوع عنھ القلم، فكیف یُقاس من علیھ العقاب بمن لھ  مضروب على السُّ

سّكران، وكذلك الثّواب؟ والصّلاة مرفوعة عمّن غُلب على عقلھ، ولا تُرفع عن ال

   (2)."الفرائض من حجٍّ أو صوم أو غیر ذلك

                                                           

  ). 2/392(شرح التّلویح على التّوضیح  )1(
  ).642-6/641(الأمّ  )2(
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قُ بین السّكران بمحرّم، وبین سائر       فھذا نصٌّ صریحٌ من الإمام الشّافعيِّ بأنّھ یفرِّ

  .من لا یفھم الخطاب في مسألة التّكلیف

، وھذا الذي ذكرناه ھو الذي نسبھ المحقّقون من أھل العلم على الإمام الشّافعيِّ      

ونزّھوا الشّافعيَّ رحمھ الله عمّا أراد أن ینسبھ إلیھ الإمامُ الإسنويُّ من القول بتكلیف 

: والذي نصّ علیھ الشّافعيُّ رضي الله عنھ": الغافلین، یقول الإمام السّبكيُّ رحمھ الله

منھم القاضي في مختصر  –أنّ السّكران مكلّفٌ، ولكن الأصولیّون على طبقاتھم 

صرّحوا بخروج السّكران الخارج عن حدِّ التّمییز عن قضیّة التّكلیف،  –التّقریب 

لا ...والتّسویة بینھ وبین من لا یفھم فإمّا أن یكون ما قالھ الشّافعيُّ قولا ثالثا مُفصِّ

بین السّكران وغیره للتّغلیظ علیھ، أو یُحمل كلامھ على السّكران الذي لا ینسلُّ عن 

ولا ینبغي أن یظُنَّ ظانٌّ من ذلك أنّ . فح المغشيِّ علیھرتبة التّمییز، دون الطّا

زُ تكلیف الغافل مطلقا، فقده رضي الله عنھ یجلُّ عن ذلك، وأظھر  الشّافعيَّ یُجوِّ

ممّن لا یفھمون : أي (1)"أنّ الشّافعيَّ فصّل بین السّكران وغیره: الرّأیین عندنا

  . الخطاب

والحقُّ الذي ": وقال ولدُه عبد الوھاب في شرحھ على مختصر ابن الحاجب     

أنّ من لا یفھم؛ إن كان لا قابلیّة لھ : نرتضیھ مذھبا ونرى ارتداد الخلاف إلیھ

كالبھائم، فامتناع تكلیفھ مُجمعٌ علیھ، سواءٌ خطاب التّكلیف وخطاب الوضع، نعم قد 

لھ الفقیھیُكلّف صاحبھا في أبواب خطاب الوض وإن كان لھ . ع بما یفعلھ مع ما یُفصِّ

فل والنّائم، ومن أكره حتّى شرب  قابلیةٌ؛ فإمّا أن یكوم معذورا في امتناع فھمھ كالطِّ

ما أسكره؛ فلا یُكلّف إلا بالوضع، وأمّا من یكون غیر معذور كالعاصي بسكره فیُكلفُّ 

  (2)."تغلیظا علیھ، وقد نصّ الشّافعيُّ على ھذا

                                                           

  ).156-1/155(الإبھاج  )1(
  ).2/63(رفع الحاجب  )2(
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وممّا یدلُّ على ضعف ما ذكره الإسنويُّ أیضا؛ ما ذكره الإمام المطیعي من أنّ      

معنى القول بتكلیف السّكران لیس كما ھو متبادرٌ للأذھان أنّ الخطاب یتوجّھ إلیھ حالة 

سكره، وبالتّالي یسوغ لنا قیاس الغافل علیھ بناءا على اشتراكھما في فھم الخطاب كما 

، فلی س ھذا ھو المقصود، بل المقصود من تكلیف السّكران ھو توجیھ فعل الإسنويُّ

الخطاب إلیھ حال صحوه بأنّھ إن عصى الأمر وارتكب المحرّم فإنّھ تترتّب علیھ آثار 

، ولیس بتكلیف  الأحكام كُلِّھا، وعلى ھذا فتكلیف السّكران بالأحكام تكلیفٌ تعلیقيٌّ

  .تنجیزيٍّ 

عيُّ عن حبیب الله میرزاجان؛ قد ذكره غیرُ واحد من وھذا المعنى الذي نقلھ المطی     

O y   x w v u t s : أھل التّحقیق، حیثُ ذكروا في قول الله تعالى

 ~ } | { zN ]الذي استدلّ بھ من لا یشترط الفھم في الخطاب،   ]43: النساء

على أنّ  أنّ ھذه الآیة خطابٌ للسّكارى، ولا یُخاطب الشّارع إلا مكلفّا فدلّ : حیثُ قالوا

الشّارع الحكیم لا یشترط الفھم للخطاب بدلیل تكلیفھ السّكران وھو كذلك، فردّ علیھم 

: أھل العلم بأنّ ھذه الآیة لا دلالة فیھا على ما راموا الذّھاب إلیھ، وذلك أنّ معنى الآیة

لا تسكوا ثمّ تقربوا الصّلاة، أي استمرّوا على الصّحو حتى تدخلوا الصّلاة وتفرغوا 

لا تقرب : منھا، ولا تدخلوھا سكارى فتضطرب علیكم صلاتكم، وھذا نظیر قولنا

ھ إلیھ حال شبعھ، وإنّما المعنى د وأنت شبعان، فیس معنى ھذا أنّ الخطاب وُجِّ : التّھجُّ

د وأنت كذلك، فالحاصلُ أنّھم  استمرّ على خفّة البدن وعدم الشّبع، حتّى تقوم إلى التّھجُّ

حو بأن لا یقربوا الصّلاة، لا أنّھم خوطبوا حال السّكر، وھذا خوطبوا في حال الصّ 

  (1).واضحٌ في الآیة

                                                           

شرح التّلویح على التّوضیح ). 1/191(شرح مختصر الرّرضة : یُنظر في بیان ھذا المعنى )1(
  ). 44-43:ص(مذكّرة في أصول الفقھ ). 2/392(
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وعلى ھذا، وبعد الوقوف على المعنى الصّحیح للقول بتكلیف السّكران، یتّضح لنا      

بطلان ما ذھب إلیھ الإسنويُّ من القیاس الذي ذھب إلیھ بین السّكران والغافل، وذلك 

  :ن ناحیتینللفارق الذي بینھما م

أنّ الشّافعيّ قال بخطاب السّكران تقریعا وزجرا لھ على معصیتھ، وھذا : الأولى -

 .أمرٌ مُنتفٍ في الغافل

أنّ معنى تكلیف السّكران ھو توجیھ الخطاب إلیھ حال صحوه وإدراكھ، : الثّانیة -

 .لا حال سكره وعدم فھمھ، وھذا بخلا فالغافل

ه        وبھذین الوجھین أبطل الإمام المطیعيُّ كلام الإسنويِّ رحمھ الله تعالى، و� درُّ

         .من إمام فقد أجاد وأفاد
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  .في المحكوم بھ                               

  

  .مطلبان اثنان، تحت كلِّ مطلب منھما اعتراضٌ من الاعتراضاتوفیھ 
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  في القول بعدم تكلیف الكفّار، ھل ھو مذھب :الاعتراض الأوّل ومناقشتھ

  جمھور الحنفیة، أم ھو قول طائفة منھم؟                                

  

  .ذكر رأي الإمام الإسنويِّ : الفرع الأوّل) أوّلا

قال الإمام الإسنويُّ رحمھ الله تعالى في بیان أقوال طوائف أھل العلم في مسألة      

مكلّفون بالإیمان، وھل ھم لا خلاف أنّ الكفّار : أقول": تكلیف الكفّار بفروع الأحكام

ھا نعم، ونقلھ في  مكلّفون بالفروع كالصّلاة، والزّكاة؟ فیھ ثلاثة مذاھبَ أصحُّ

لا، وھو مذھب جمھور : والثّاني. المحصول عن أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة

  (1)..."الحنفیة، والاسفراییني من الشّافعیّة

في ھذا الكلام القول بعدم تكلیف الكفار فالإمام الإسنويُّ رحمھ الله تعالى ینسب      

بفروع الشّریعة والإسلام إلى جمھور الحنفیّة، سواء حنفیة العراق، أم غیرھم من 

حنفیة الأمصار الأخرى، كحنفیّة سمرقند وغیرھا من بلاد ما وراء النّھر، وسواء 

رون منھم، فلا عبرة بأماكنھم، ولا  بأزمنتھم، أیضا المتقدّمون من الحنفیة والمتأخِّ

                                                           

  ).1/370(نھایة السّول  )1(

 :المطلب الأوّل   
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فالمھمُّ أنّ ھذا القولَ مشھور عن الحنفیّة أجمھم، وھذا التّعمیمُ من الإمام الإسنويِّ لم 

  .یرتضھ الإمام المطیعيُّ رحمھ الله، ولھذا انتقده في ھذا الموضع من كلامھ

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعيِّ : الفرع الثّاني) ثانیا

 –كغیره  –الى الإمام الإسنويَّ في عزوه القول لقد انتقد المطیعيُّ رحمھ الله تع     

بعدم تكلیف الكفّار بفروع الإسلام إلى سائر الحنفیّة وأغلبھم، فبیّن المطیعيُّ أنّ ھذا 

، وأمّا (1)القول لیس ھو قول جمھورھم، بل ھو قول طائفة منھم وھم حنفیّة سمرقند

م یُوافقون بذلك أكثر الشّافعیّة فھ (2)جمھور الحنفیّة من حنفیّة العراق، وحنفیّة بخارى

القائلین بتكلیفھم، وكذلك فإنّ الخوض في ھذه المسألة لم یُعرف عن المتقدّمین من أئمّة 

الحنفیّة كأبي حنیفة، وصاحبیھ، وزفر بن الھذیل، فھم ساكتون عنھا أصلا، وإنّما 

لمسألة عُرف الكلام في ھذه المسألة عن متأخري الحنفیّة الذین استخرجوا ھذه ا

مین، وفي ھذا یقول رحمھ الله  –وما نسبھ الإسنويُّ ": تخریجا من كلام أئمّتھم المتقدِّ

من أنّ القول بعدم تكلیف الكفّار بالفروع لیس على ما ینبغي، بل الذین قالوا  –كغیره 

: أي(ذلك : (بذلك ھم علماء سمرقند من الحنفیّة، قال الكمال ابن الھمام في تحریره

من : أي(مذھب مشایخ سمرقند، ومن عداھم ) م تكلیف الكفار بالفروعالقول بعد

متّفقون على التّكلیف بھا، وإنّما ) سوى مشایخ سمرقند كمشایخ العراق وبخارى

تكلیف الكفّار : أي(في أنّھ ) من عدا مشایخ سمرقند من الحنفیّة: أي(اختلفوا 

أي كما في حقّ اعتقاد الفروع، في غیر حقّ الأداء، أي أدائھا، كالاعتقاد، ) بالفروع

أي كما أنّ الاعتقاد بوجوب العبادات واجبٌ على الكفّار؛ كذلك أداء ھذه العبادات 

أیضا واجبٌ علیھم، فالعراقیُّون من الحنفیّة قائلون بأنّ الكافرین مكلّفون بالأداء 

                                                           

. بما وراء النّھرإنّھ من أبنیة ذي القرنین : سَمَرقَنْدُ بفتح أوّلھ وثانیھ بلدٌ معروفٌ مشھورٌ، قیل )1(
  ).250-3/246(معجم البلدان لیاقوت : یُنظر

ھي أعظم مدن ما وراء النّھر وأجلِّھا، وبینھا وبین نھر جیحون یومان، وھي مدینة قدیمة، نزِھةٌ،  )2(
كثیرة البساتین والخضرة، وبینھا وبین سمرقند سبعةٌ وثلاثون فرسخا، وھي أحسن بلاد ما وراء 

 .النّھر على الإطلاق
  ). 356-1/353(معجم البلدان لیاقوت : نظریُ 
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عتقاد معا، والاعتقاد معا كالشّافعیّة القائلین بذلك، فیُعاقبون على ترك الأداء والا

والبخاریُّون من الحنفیّة قائلون بأنّھم مكلفّون بالاعتقاد فقط دون الأداء، فیُعذّبون 

ولیست ھذه المسألة منقولة عن أبي حنیفة  على ترك الاعتقاد فقط دون ترك الأداء،

وزفر، وإنّما البخاریُّون استخرجوا ھذه المسألة  ،(2)ومحمد، (1)وأصحابھ كأبي یوسف

اھـ من ) من قول محمد في المبسوط) أنّ الكافر مكلّفٌ بالاعتقاد دون الأداء: أي(

مسلمّ الثّبوت وشرحھ كشف المبھم، وقال شمس الأئمّة السّرخسيُّ أنّ الكفّار مكلّفون 

السّابقة، والصّحیح عندنا أنّ بالعبادات في حقِّ المؤاخذة في الآخرة اتّفاقا بالآیات 

الكفّار مكلّفون بالفروع في الدّنیا كما أنّھم مكلّفون بھا في حقّ الآخرة، وھو مذھب 

والمسألة لیست : العراقیّین من أصحابنا الحنفیّة، ولذلك قال الكمال ابن الھمام

مین، وإنّما استنبطھا مشایخ بخارى من بعض تفریعاتھم،  بمحفوظة عن المتقدِّ

العراقیُّون أنّھم مخاطبون بالكُلِّ، وھو القول المنصور الذي تعاضده الأدلّة من قولھ و

  ]97: آل عمران[ O   ¡ �  ~ } |N ،  ]21: البقرة[ O o n m lN : تعالى

وغیر ذلك فإنّ الخطاب یتناولھم، ویوجب الأداء علیھم، وإن لم یجز حال الكفر ولم 

ومراد الكمال بقولھ إنّما استنبطھا علماء بخارى ...یجب القضاء بعد إسلامھم للحرج

                                                           

، صاحب الإمام  )1( ھو الإمام أبو یوسف، یعقوب بن إبراھیم بن خُنیس بن سعد بن حَبْتَةَ الأنصاريِّ
أبي إسحاق الشّیبانيّ، وسلیمان التّیميّ، ویحیى : أبي حنیفة، وأحد أبرز تلامیذه، سمع الحدیث من

مد بن الحسن الشیباني، وبشر بن الولید، وأحمد مح: بن سعید الأنصاري وغیرھم، وروى عنھ
،والھادي، والرّشید، قال : بن حنبل، وابن معین وغیرھم، ولي القضاء لثلاثة خلفاء وھم المھديُّ

 ).ھـ182(أو ) ھـ181(ثقة، مات ببغداد سنة : فیھ أحمد، وابن معین، وابن المدینيِّ 
لعبد الله بن مسلم بن قتیبة الدّینوريِّ    المعارف). 613-3/611(الجواھر المضیّة : ترجمتھ في

  ).   371-2/367(شذرات الذّھب ). 390-6/378(وفیات الأعیان ). 499:ص(
، أصلھ من بلاد الشّام، وقدم أبوه إلى العراق  )2( ھو محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشّیبانيِّ

ف، وسمع من مالك ودوّن موطّأه، فولد بھا، أخذ العلم عن أبي حنیفة وصحبھ، ثمّ عن أبي یُوس
وروى عنھ الإمام الشّافعيُّ ولازمھ، وأبو عبید القاسم بن سلام، ویحیى بن معین، وھو ابن أخت 
، وكان مقدّما في الفقھ، والعربیّة، والحساب، والفطنة، وقد ولي قضاء  عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ

: من تألیفھ. في الیوم الذي مات فیھ الكسائيُّ ) ھـ189(الرّقّة لھارون الرّشید، وتوفّي بالرّيِّ سنة 
 .الجامع الكبیر، والجامع الصّغیر

-2/408(شذرات الذّھب ). 500:ص(المعارف ). 126-3/122(الجواھر المضیّة : ترجمتھ في
412 .(   
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أنّ ھؤلاء المشایخ ھم الذین استنبطوا ذلك من بعض تفریعاتھم، ولیس : إلى آخره

ر مخاطبون بالعبادات ھم علماء بخارى فقط لما علمت مراده أنّ القائلین بأنّ الكفا

ممّا قدّمناه عن الكمال نفسھ أنّ من عدا علماء سمرقند متّفقون على التّكلیف، لكنّھم 

اختلفوا إلى آخر ما تقدّم من أنّ العراقیّین یُوافقون الشّافعیّة، والبخاریّین یقولون 

لقول المنصور ھو مذھب العراقیّین؛ أنّ أنّھم مكلّفون بالاعتقاد فقط، ومتى علمت أنّ ا

الكفّار مخاطبون بالفروع أداء واعتقادا، تعلم أنّ الحنفیّة لا یُخالفون في أنّ الإیمان 

على القول المنصور، وإن كان ھو  (1)شرطٌ لصحّة العبادات ولوجودھا، لا لوجوبھا

علماء : نفیّةومن ھذا تعلم أن مراد الإسنويِّ بجمھور الح...أیضا واجبا مستقلا

سمرقند في الأداء والاعتقاد، وعلماء بخارى في الأداء فقط، لا علماء العراق، ولا 

المتقدّمون من الجمیع، بل علماء العراق یُوافقون الأئمّة الثّلاثة في تكلیف الكفّار 

بالفروع أداء واعتقادا، كما أنّ المتقدّمین من أئمّتنا الحنفیّة ساكتون عن ھذه 

  (2)."..المسألة

فالإمام المطیعيُّ رحمھ الله تعالى یُبیِّنُ أنّ نسبة القول بعدم تكلیف الكفّار إلى      

موافقین بذلك  –جمھور الحنفیّة نسبةٌ غیرُ محرّرة، وذلك أنّ الذین قالوا بعدم التّكلیف 

ھم حنفیّة سمرقند، وأمّا حنفیة العراق وبخارى فھم موافقون  –المعتزلة وغیرھم 

حنفیّة العراق : یعني –ر القائلین بتكلیف الكفّار بفروع الشّرع، إلاّ أنّھم للجمھو
                                                           

 لقد ذكر المطیعيُّ رحمھ الله تعالى مسألة كون الإیمان شرطا في وجوب العمل أو وجوده لأنّ ھذا )1(
تكلیف الكفّار : الأمر ھو مأخذ المسألة وحرفھا، ثمّ عبّر عنھا العلماء بالعبارة المشھورة وھي

ھل حصول الشّرط الشّرعيِّ : بفروع الشّریعة، وإلا فإنّ مأخذ المسألة یعود إلى ھذا الأصل وھو
مطلوبٌ  شرطٌ في صحّة التّكلیف أم لا؟ فمن قال بأنّ الشّرط الشّرعيَّ  –وھو الإیمان ھنا  –

ز خطاب الكفّار بالفروع،  لصحّة التّكلیف؛ قال باشتراط الإیمان في التّكلیف، وبناءا علیھ لم یُجوِّ
ومن لم یقل بأنّ الشّرط الشّرعيَّ مطلوبٌ لصحّة التّكلیف؛ لم یقل باشتراط الإیمان في التّكلیف، 

ن، ومن ھنا نعلم أنّ الإیمان وبناءا علیھ جوّزوا خطاب الكفّار بالفروع ولكن بشرط تقدیم الإیما
یقولون بأنّ الإیمان شرطٌ لصحّة العبادات  –ومنھم حنفیة العراق وبخارى  –عند الجمھور 

ولوجودھا، لا لوجوبھا، وھذا بخلاف حنفیة سمرقند وغیرھم، فھم یرون بأن الإیمان شرطٌ في 
 .وجوب الأعمال

مختصر ابن الحاجب مع الرّفع ). 1/206(شرح مختصر الرّوضة ). 1/304(المستصفى : یُنظر
  ).     1/176(الإبھاج ). 161-2/160(تیسیر الوصول ). 2/45(

  ).372-1/371(سلمّ الوصول  )2(
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قد وقع بینھم الخلاف فیما إذا كان الكفّار مكلفّون بالاعتقاد والأداء معا، أو  –وبخارى 

ھم مكلفّون بالاعتقاد فقط، حیثُ ذھب العراقیُّون إلى الأوّل، وذھب البخاریُّون إلى 

الثّاني، ولكنّھم یجمعھم رابطٌ واحدٌ وھو القول بالتّكلیف، وھذا بخلاف غیرھم من 

  .الحنفیّة السّمرقندیّین

لم  –وھي تكلیف الكفّار بفروع الإسلام  –كما أوضح المطیعيُّ أنّ ھذه المسألة      

یتطرّق إلیھا أئمّة الحنفیّة المتقدّمین، وإنّما ذكرھا المتأخّرون تخریجا من كلام الأئمّة 

القدُامى واستنباطا من تفریعاتھم، فإذا علم ھذا فكیف یصحُّ بعد ذلك عزو ھذا القول 

  .الحنفیّة، ولم یقل بھ إلا طائفة منھمإلى جمھور 

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

ھذه المسألة التي ھي مثار انتقاد المطیعيِّ على الإمام الإسنويِّ ھي بسبب عزو      

القولَ بعدم تكلیف الكفّار إلى جمھور الحنفیّة دون  –كما مر معنا قبلُ  –ھذا الأخیر 

، ولیس ھو أوّلَ من عزاھم إلیھ، تفصیل، وھذا العزوُ لیس بدع ا ابتدعھ الإمام الإسنويُّ

، فكلُّ (1)بل ھذا العزو یكاد یُطبقُ علیھ أئمّة الجمھور من المالكیّة، والشّافعیّة، والحنابلة

عزا ھذا القول إلى جمھور الحنفیّة، حتّى أنّ الإمام  –تقریبا  –من ذكر ھذه المسألة 

ھم في بعض نُسخ المنھاج كما بیّنھ غیرُ واحد من المُصنِّف البیضاويَّ عزاه إلی

  :، و الذي یظھر أنّ ھذا العزوَ غیرُ مُحرّرٍ، لأنّھ یدلُّ على معنیین اثنین(2)الشُّرّاح

 .یدلُّ على أنّ غالبیّة الحنفیّة یقولون بعدم تكلیف الكفّار بفروع الشّریعة: الأوّل -
                                                           

والغزاليِّ في ). 1/193(الامديِّ في الإحكام : لقد عزا ھذا القول إلى جمھور الحنفیّة كُلٌّ من )1(
). 1/397(والزّركشيِّ في البحر ). 2/237(والرّازيِّ في المحصول ). 1/304(المستصفى 

وأبي یعلى في العدّة ). 1/142(والجزريِّ في المعراج ). 1/176(والسّبكيِّ في الإبھاج 
). 1/205(والطّوفيِّ في شرح المختصر ). 1/427(وأبي الخطّاب في التّمھید ). 1/360(

  .وغیرھم) 129:ص(والقرافيِّ في شرح التّنقیح 
ي ذكر الطّائفة التي قالت بعدم تكلیف الكفّار، ففي بعض النّسخ أنّھم لقد اختلفت نسخ المنھاج ف )2(

، وابن إمام الكاملیّة، والجزري، ) المعتزلة( وھذه التي اعتمدھا غالب الشُّرّاح كالإسنويِّ
بدل ) الحنفیّة(والبدخشيّ، وأمّا الإمام السّبكيُّ في الإبھاج فقد اعتمد على النّسخة التي فیھا 

  . للاختلاف الوارد في النّسخ) 1/152(وقد أشار البدخشيُّ في منھاج العقول ، )المعتزلة(
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میھم ومت: الثّاني - ریھمأنّ ھذا القول ھو قول متقدِّ  .أخِّ

ھما اللذان حَذَیَا بالإمام ) جمھور الحنفیّة(وھذان الأمران اللذان تشیر إلیھما كلمة      

، مبیِّنا أنّ تعبیره بجمھور الحنفیّة لیس  المطیعيِّ إلى الاعتراض على الإمام الإسنويِّ

حنفيِّ من التّحریر في شيء، موضّحا أنّ ھذه المسألة لم یتطرّق إلیھا أساطین المذھب ال

أصلا، وإنّما ذكرھا المتأخّرون استنباطا وتخریجا من نصوص القدامى، ثمّ بیّن 

معترضا على الإسنويِّ أنّ القول بعدم تكلیف الكفّار لیس قول الجمھور من الحنفیّة، بل 

ھو قول طائفة منھم، وھم حنفیّة سمرقند، وأمّا ما عداھم كحنفیّة العراق وبخارى فھم 

ول بتكلیف الكفّار، إلا أنّ الخلاف واقعٌ بینھما في التّكلیف بالاعتقاد متّفقون على الق

والأداء معا، أم في التّكلیف بالاعتقاد فقط، وعلى ھذا یكون حنفیّة العراق على وفاقٍ 

مع جمھور العلماء القائلین بتكلیف الكفّار في الأمرین معا، وحنفیّة بخارى یُوافقونھم 

ولم یُنقل القول بعدم التّكلیف إلا عن حنفیّة سمرقند، وھم في الاعتقاد دون الأداء، 

بعض الحنفیّة لا جمھورھم، وإذا تقرّر ھذا؛ فتكون نسبة ھذا القول إلى جمھور الحنفیّة 

  .نسبةً بعیدة عن الصّواب، وبمنأى من التّحقیق

یكون وكما ھو معلوم أنّھ من مقتضیات الدّقة في مثل ھذه المطارحات العلمیّة أن      

عزوُ قولٍ من الأقوال لطائفة علمیّةٍ، أو مذھبٍ فقھيٍّ ونحو ذلك، أن یتمّ ذلك العزوُ من 

أرباب تلك الطّائفة وأصحاب ذلك المذھب، لا أن یعمد الإنسان إلى نسبة قول معیّن 

اعتمادا على قول مخالفٍ لھ في المذھب، ولھذا فإنّ المنھج العلميَّ یُحتِّمُ علینا الرّجوع 

كلام الأئمّة الحنفیّة في ھذه المسألة، حتّى نعرف ما مدى صدق الإمام المطیعي  إلى

  .فیما ادّعاه، ومن ثمّة نحكمُ على كلام الإسنويِّ بصحّتھ أم بضعفھ

وإنّ النّاظر في كتب الحنفیّة یجد أنّ ما ذكره المطیعيُّ في حاشیتھ ھذه موافقٌ لما      

ھذا الأمر، فقد ذكر غیرُ واحد منھم أن القول بعدم  ذكره أئمّة الشّأن من الحنفیّة في

تكلیف الكفّار إنّما ھو من قول حنفیّة سمرقد، وأمّا من عداھم فھم متّفقون على القول 

  .بتكلیف الكفّار على خلاف بین العراقیّین والبخاریّین كما مرّ ذكره وبیانھ
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ول بتكلیف الكفّار باعتقاد لزوم فنجد الإمام السّرخسيَّ مثلا في أصولھ یذكر أنّ الق     

ولا خلاف أنّ ": الأحكام لا خلاف فیھ بین حنفیّة بلاده، وحنفیّة العراق، فقال رحمھ الله

الخطاب بالشّرائع یتناولھم في حكم المؤاخذة في الآخرة؛ لأنّ موجب الأمر اعتقاد 

إنكار التّوحید،  اللزوم والأداء، وھم یُنكرون اللزوم اعتقادا، وذلك كفرٌ منھم بمنزلة

ثمّ بیّن  ،(1)"فإنّ صحّة التّصدیق والإقرار بالتّوحید لا یكون مع شيء من الشّرائع

فأمّا في وجوب الأداء في ": الخلاف الذي وقع بین حنفیّة العراق وحنفیّة بلاده فقال

ین من مشایخنا رحمھم الله أنّ الخطاب یتناولھم أیضا،  أحكام الدّنیا؛ فمذھب العراقیِّ

والأداء واجبٌ علیھم، فإنّھم لا یُعاقبون على ترك الأداء إذا لم یكن الأداء واجبا 

ومشایخ دیارنا یقولون إنّھم لا " :ثمّ قال عن حنفیّة بخارى وأھل بلده ،"علیھم

  (2)."یُخاطبون بأداء ما یحتمل السّقوط من العبادات

لاف أنّ الخطاب بالشّرائع لا خ": في الكشف (3)وقال الإمام عبد العزیز البخاري     

التي ھي الطّاعات یتناول الكفّار في حكم المؤاخذة في الآخرة، على معنى أنّھم 

یُؤاخذون بترك الاعتقاد، لأنّ موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء، وأنّھم یُنكرون 

اللزوم اعتقادا، وذلك كفرٌ منھم بمنزلة إنكار التّوحید، فإنّ التّصدیق والإقرار 

لتّوحید لا یكون مع إنكار شيء من الشّرائع، فیُعاقب علیھ في الآخرة كما یُعاقَبُ با

على أصل الكفر، فأمّا في وجوب الأداء في أحكام الدّنیا؛ فمذھب العراقیّین من 

وأنّ الأداء واجبٌ علیھم، وھو مذھب الشّافعيِّ وعامّة  ،(4)أصحابنا أنّ الخطاب یتناول

                                                           

   ).1/73(أصول السّرخسيّ  )1(
  ).1/74(المصدر السّابق  )2(
ھو الإمام علاء الدّین عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاريّ، الإمام البحر في الفقھ والأصول،  )3(

، وعن حافظ الدّین محمد البخاري، وتتلمذ علیھ قوام الدّین  تفقھّ على عمّھ الإمام محمد المایمرغيِّ
، توفيّ سنة  شرح أصول البزدويّ المسمّى كشف الأسرار، شرح : من تصانیفھ). ھـ730(الكاكيِّ

 .أصول الإخسیكثيّ، وشرح الھدایة للمرغینانيّ ولم یُكملھ
ھیّة في تراجم الفوائد الب). 189-188:ص(تاج التراجم ). 2/428(الجواھر المضیّة : ترجمتھ في

  ). 95- 94:ص(الحنفیّة لأبي الحسنات اللكنويّ 
ھذه العبارة غیرُ مفھمة للمعنى، ولعلّ ھناك سقطا أوجب ھذا الإبھام، وھذه العبارة نفسھا عند  )4(

  .وھي أوضح في المعنى" یتناولھم أیضا": بقولھ) 1/74(السّرخسيّ في أصولھ 
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ة مشایخ دیارنا أنّھم لا یُخطبون بأداء ما یحتمل السّقوط أصحاب الحدیث، وقال عامّ 

  (1)."من العبادات، وإلیھ مال الإمام القاضي أبو زید والشّیخان، وھو المختار

: والحاصل أنّ مشایخنا افترقوا ثلاث فرق": (2)وقال الإمام الزّین بن نُجیم الحنفيِّ      

شرط في صحّتھ الإیمان حال عدمھ، لا فمشایخ سمرقند قالوا لا یجوز التّكلیف بما 

لكونھ شرطا بل لخصوصیّتھ فیھ وھي أنّھ أعظم العبادات فلا یُجعل شرطا تابعا في 

التّكلیف، فلا یُعاقبون عندھم على ترك اعتقاد الفروع، واتّفق من عداھم على تكلیفھم 

تقاد، أو الاعتقاد بھا، وإنّما اختلفوا في أنّ التّكلیف في حقّ الأداء كالتّكلیف في الاع

فقط، فقال العراقیُّون بالأوّل كالشّافعیّة، فیُعاقبون على تركھما، وقال البخاریُّون 

  (3)."بالثّاني، فیُعاقبون على ترك الاعتقاد لا الأداء

الكافر مُكلّفٌ (قال الشّافعيُّ والعراقیُّون من الحنفیّة ": وقال الإمام البدخشيُّ      

) وللحنفیّة: (وفي بعض النُّسخ) خلافا للمعتزلة(بأداء الواجبات  مأمورٌ : أي) بالفروع

فالإمام البدخشي ، (4)"لبعضھم، كعامّة مشایخ علماء ما وراء النّھر ومتأخّریھم: أي

ھنا یُبیِّنُ أنّ القول بعدم تكلیف الكفّار قال بھ بعض الحنفیة ،لا جمھورھم كما نسبھ 

  .وھم حنفیّة سمرقند فقط الكثیرون، وھؤلاء البعض ھم من عرفنا

فھذه النّقول التي نقلناھا عن علماء من أئمّة الحنفیّة تُبیِّنُ لنا صدق ما ذكره      

، ومن ثمّ لا یسعُنا القول إلا بما قالھ، وعلى ھذا فكیف یستقیم نسبة القول بعدم  المطیعيُّ

                                                           

  ).4/243(البخاري كشف الأسرار لعلاء الدّین عبد العزیز  )1(
ھو الإمام العلامة زین الدّین بن إبراھیم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر، الحنفيّ، الشّھیر  )2(

أبي الفیض : ، أخذ العلم عن جمع منھم)ھـ926(بابن نجیم اسم أحد أجداده، ولد بمصر سنة 
خوه عمر صاحب النّھر، أ: السّلميّ، شرف الدّین البلقینيّ، أحمد بن یونس، وأخذ عنھ الكثیر منھم

من ). ھـ969(، وقیل )ھـ970(والعلامة الغزّي صاحب منح الغفّار، توفّي في رجب سنة 
الأشباه والنّظائر، البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق، مختصر التّحریر، مشكاة الأنوار : تصانیفھ
 .وغیرھا

  ).   138-3/137(الكواكب السّائرة ). 10/523(شذرات الذّھب : ترجمتھ في
  ).1/83(فتح الغفّار بشرح المنار للزّین بن نجیم الحنفيّ  )3(
  ).1/152(منھاج العقول  )4(



 
290 

حون بأ نّ ھذه المسألة لم تُنقل تكلیف الكفّار إلى جمھور الحنفیّة بعد ھذا، وأئمّتھم یُصرِّ

جت من نصوصھم في مسائل معیّنة، وأن  مین من أئمّتھم، وإنھما خُرِّ عن المتقدِّ

العراقیّین منھم والبخاریّین متّفقون على القول بتكلیف الكفّار، وإنّما حصل الخلاف 

مأثور بینھم في الاعتقاد والأداء فقط، أمّا القول بعدم تكلیفھم لا أداء ولا اعتقادا فھو 

عن بعض الحنفیّة فقط، وھم حنفیّة سمرقند، وبھذا یُعلم صحّة انتقاد الإمام المطیعيِّ 

، لأنّ ھذا ھو الذي أطبق علیھ محقّقو الحنفیّة والله أعلم   .    الذي وجّھھ للإمام الإسنويِّ
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  في بیان محل الخلاف في مسألة الإجزاء: الاعتراض الثّاني ومناقشتھ

  وبراءة الذّمّة؛ ھل ھو في الإتیان بالمأمور بھ، أم في الأمر؟            

  

  .ذكر رأي الإمام الإسنويّ ووجھة نظره: الأوّل فرعال) أوّلا

قال الإمام الإسنويُّ رحمھ الله تعالى معقّبا على كلام الإمام البیضاويِّ الذي جعل      

ة وبراءتھا بتقدیر الإتیان بھ مَّ ھو : محل النّزاع في مسألة الأمر ودلالتھ على شغل الذَّ

ثمّ إنّ الإمام والمصنِّف ": الإتیان بالمأمور بھ لا الأمر، فقال رحمھ الله معقّبا على ھذا

وجماعةٌ جعلوا محلّ الخلاف في الإتیان بالمأمور بھ، وفیھ نظرٌ؛ لأنّ الأفعال لا دلالة 

، فینبغي أن یجعلوا محلّ  لھا على الشُّغل ولا على البراءة، وإنّما تدلُّ على عدم الضّدِّ

، وابن برھانالخلاف في الأ  ،(1)والمعالميِّ  ،مر، وقد نصّ علیھ الأكثرون كالغزاليِّ

  (3)."أبي الحسین، والقاضي عبد الوھّابووالقاضي عبد الجبّار،  ،(2)كورَ وابن فُ 

                                                           

  .لم أقف على ترجمتھ )1(
، الأدیبُ  )2( ، المتكلِّم، الأصوليُّ ھو الإمام محمد بن الحسن بن فوُرَك، أبو بكر الأصبھانيُّ الشّافعيُّ

، الواعظُ، أقام بالعراق مدّةً ثمّ انتقلّ إلى ال ، أخذ العلم عن جماعة منھمالنّحويُّ عبد الله بن : رّيِّ
، وأخذ عنھ جماعة منھم زاد الأھوازيِّ ، وابن خُرَّ الحافظ أبو بكر البیھقيّ، : جعفر الأصفھانيِّ

 ). ھـ406(والأستاذ أبو القاسم القشیريّ وغیرھما، وتوفيَّ مسموما وھو عائدٌ إلى نیسابور سنة 
طبقات ). 127-2/126(طبقات الإسنوي ). 135-4/127(طبقات الشّافعیة الكبرى : ترجمتھ في

  ).   43-5/42(شذرات الذّھب ). 186- 1/185(ابن قاضي شھبة 
  ).389-1/388(نھایة السّول  )3(

 :المطلب الثّاني   
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أنّ المصنِّف رحمھ الله ذكر أنّ امتثال الأمر : وبیان ھذا الكلام الذي ذكره الإسنويُّ      

یوجب الإجزاء، وھذا على رأي جمھور الأصولیّین، وأنّ أبا ھاشم،والقاضي عبد 

بأنّ الإتیان بالمأمور بھ یوجب الإجزاء، كما أنّ النّھي  الجبّار لا یریان بذلك، فلا یریان

لا یدلُّ على فساد المنھيِّ عنھ، وإنَّما الإجزاء عند أبي ھاشم ومن معھ مستفادٌ من عدم 

دلیل یدلُّ على الإعادة، ثمّ إنّھ قد وقع الخلاف أیضا بین الجمھور وبین أبي ھاشم في 

مور بھ، فقال جمھور الأصولیّین أنّ الأمر كما دلّ مسألة براءة الذمّة عند الإتیان بالمأ

على شُغل الذّمّة؛ دلّ أیضا على البراءة على تقدیر فعل ذلك الأمر والقیام بھ، أمّا أبو 

ھاشم فقد ذھب إلى أنّ المر یدلُّ على شُغل الذّمّة فقط، وأمّا براءة الذّمّة بعد الإتیان 

  .ستصحب قبل انشغالھا بالأمربالمأمور بھ فھي مُستفادةٌ من الأصل الم

فھذا الخلاف المذكور بین الجمھور وأبي ھاشم في مسألة براءة الذّمّة عند الإتیان      

بالأمر یُشعر بأنّ ھذا الأخیر ھو محلُّ الخلاف، وھو صنیع المصنِّف والإمام الرّازيِّ 

، وذلك لأنّ  الإتیان بالمأمور  رحمھما الله تعالى، وھذا الأمر لم یرتضھ الإمام الإسنويُّ

بھ فعلٌ من الأفعال، والأفعال لا دلالة لھا على شغل الذّمّة ولا على براءتھا، ولھذا 

اقترح الإسنويُّ أن یُجعل محلُّ الخلاف في الأمر، لا في الإتیان بالمأمور بھ كما فعل 

  .المصنّف والإمام الرّازيُّ 

  .ذكر اعتراض الإمام المطیعيِّ : الفرع الثّاني) ثانیا

لقد انتقد المطیعيُّ رحمھ الله الإمام الإسنويَّ فیما ذھب إلیھ ھنا، وبیّن رحمھ الله أنّھ      

 –وھو الإتیان بالمأمور بھ  –لا فرق بین ما جعلھ البیضاويُّ والرّازيُّ محلّ الخلاف 

لا خلاف بین : أقول": وبین ما جعلھ غیرھم محلاًّ للخلاف وھو الأمر، فقال رحمھ الله

ما جعلھ الإمام والمصنِّفُ وجماعةٌ محلَّ الخلاف، وبین ما جعلھ الغزاليُّ وابن برھان 

أنّ : ومن معھما محلّ الخلاف، فإنّ الجمھور قالوا في الفرق بین الأمر والنّھي

مُقتضى الأمر الإتیان بالمأمور بھ، فلو لم یكن موجبا للإجزاء لم یكن للأمر فائدة، 

افعل ھذا، فإذا فعلت فكأنّك لم تفعل، بخلاف النّھي فإنّ : ھ قاللأنّھ حینئذٍ یكون كأنّ 
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كالنّھي عن  –مقتضاه الانكفاف عن المنھيِّ عنھ، وقد یكون الانكفاف بحُكم آخر 

مع مجامعتھ للصحّة، كما صرّح بذلك في تكملة الإبھاج، فكانت  –البیع وقت النّداء 

الامتثال الذي ھو الإتیان بالمأمور بھ، دلالة الأمر على الإجزاء باعتبار أنّ مقتضاه 

ومن لوازم الإتیان بالمأمور بھ على وجھھ أن یكون مُجزئًا، بمعنى أن یكون مُسقطا 

 –للتّعبُّد بھ والمطالبة بھ ثانیا، فكان جعل الأمر محلا للخلاف باعتبار أن مقتضاه 

یوجب الإجزاء، فصحّ حینئذٍ أن نجعل محلّ الخلاف ھو الامتثال الذي  –وھو الامتثال 

ھو مقتضى الأمر كما صنع المصنِّف، وأن نجعل محلّ الخلاف ھو الأمر باعتبار أن 

ب؛ لأنّ الامتثال یوجب الإجزاء، وما صنعھ المصنِّف أقر –وھو الامتثال  –مقتضاه 

، والأمر إنّما كا فھو محلُّ الخلا ن محلا للخلاف باعتبار أنّ الامتثال الحقیقيِّ

   (1)."مقتضاه

فالإمام المطیعيُّ رحمھ الله تعالى في ھذا المقام یُبیِّنُ أنّھ لا فرق بین ما جعلھ      

البیضاويُّ محلاًّ للخلاف، وبین ما جعلھ غیرُه كذلك، فسواءً قلنا أنّ محلّ الخلاف في 

الإتیان بالمأمور بھ فالأمر سیّان، وعلى ھذا مسألة شغل الذّمّة وبراءتھا ھو الأمر، أو 

لم یُصبح ھناك داعٍ ولا لازمٌ لاعتراض الإسنويِّ على المصنِّف رحمھ الله، كما سیأتي 

  .في المناقشة بعدُ 

  .المناقشة: الفرع الثّالث) ثالثا

ھذه المسألة التي ھي محلُّ اعتراض المطیعيِّ على الإمام الإسنويِّ رحمھ الله      

لى ھي بسبب تخطئة الإمام الإسنويِّ من جعل محلّ الخلاف في مسألة الباب ھي تعا

 (2)الإتیان بالمأمور بھ، ولیس الأمر نفسھ، وھذا كصنیع المصنِّف والإمام الرّازيِّ 

وغیرھما، فاعترض الإمام الإسنويُّ رحمھ الله على ھذا، مُقترحا أن یُجعل محلُّ 

، وقبلھ أبو  الخلاف فیھا ھو الأمر لا الإتیان بالمأمور، مثلما فعل الإمام الغزاليُّ

                                                           

  ).389-1/388(سُلمّ الوصول  )1(
  ).2/246(المحصول : یُنظر )2(
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الحسین البصريُّ رحمھما الله تعالى، حیثُ أنّ الغزاليَّ في المستصفى جعل محلّ 

: الخلاف ھو الأمر، لا الإتیان بالمأمور، وصاغ المسألة على ھذا النّحو فقال رحمھ الله

مأمور بھ إذا امتُثلِ، وقال بعض ذھب الفقھاءُ إلى أنّ الأمر یقتضي وقوع الإجزاء بال"

لا یدلُّ على الإجزاء، لا بمعنى أنّھ لا یدلُّ على كونھ طاعةً، وقرُبةً، وسببَ : المتكلِّمین

ثوابٍ، وامتثالا، لكن بمعنى أنّھ لا یمنع الامتثال من وجوب القضاء، ولا یلزم حصول 

لحسین في معتمدِه، حیثُ ونظیر صنیعھ ھذا ما فعلھ الإمام أبو ا ،(1)"الإجزاء بالأداء

في الأمر ھل یدلُّ على إجزاء المأمور بھ : باب": ترجم لھذه المسألة بھذا النّحو فقال

ثمّ بیّن رحمھ الله أقوال أھل العلم فیھا، فھذا الصّنیع من ھذین الإمامین یدلُّ  (2)"أو لا؟

الأمر؛ لأنّھ ھو : على أنّ محلّ الخلاف في مسألة الإجزاء عند القیام بالمأمور بھ ھو

الذي لھ تعلُّقٌ بانشغال الذّمّة بھ عند حصولھ من عدم ذلك، بخلاف الإتیان بالمأمور بھ 

ة من عدمھا، ولھذا الأمر وجّھ الإمام  فإنّھ فعلٌ، والفعل لا تعلُّق لھ بانشغال الذّمَّ

  .الإسنويُّ انتقاده للإمام البیضاويِّ 

ونظیر ھذا الأمر الذي ذكره الإمام الإسنويّ ذكره الإمام الصّفيُّ الھنديِّ رحمھ الله      

–كما ھو نقل بعضھم  – على ما صدّرناه لكن ترجمة الخلاف"...: تعالى، حیث قال

على ھذا لا یستقیم، لأنّ الإجزاء عند المتكلّمین لیس عبارة عن سقوط القضاء 

لفعل مجزئا سقوط القضاء، بل ینبغي أن یُترجم الخلاف بالفعل، فلا یلزم من كون ا

على ھذا كما نقلھ الغزاليُّ رحمھ الله في المستصفى، وھو أنّ الأمر یقتضي وقوع 

  (3)..."الإجزاء بالمأمور بھ عند الفقھاء

، حیثُ بیّن رحمھ       وھذا الذي ذھب إلیھ الإمام الإسنويُّ لم یستسغھ الإمام المطیعيُّ

، فسواءً الله تعل ى أنّھ لا فرق بین صنیع البیضاويِّ وغیره، وصنیع الغزاليِّ والبصريِّ

جعلنا محلّ الخلاف في المسألة ھو الأمر، أو الإتیان بالمأمور بھ فالأمر سِیَّان، وذلك 
                                                           

  ).3/178(المستصفى  )1(
  ).1/99(المعتمد  )2(
  ).3/983( نھایة الوصول )3(
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لأنّ مقتضى الأمر ھو الإتیان بالمأمور بھ، ولو لم یكن ھذا الأخیر مُجزئا؛ لَمَا كان 

افعل، فإذا فعلت وامتثلت فكأنّك لم تفعل، وعلى ھذا : ھ یكون كمن قالللأمر فائدة، لأنّ 

تكون دلالة الأمر على الإجزاء باعتبار أنّ مقتضى ھذا الأمر ھو الامتثال الذي ھو 

الإتیان بالمأمور بھ، والذي یوجب الإجزاء، فمن جعل محلّ الخلاف ھو الأمر 

جزاء، وإسقاط التّعبُّد والمطالبة بھ مرّة فباعتبار أنّ مقتضاه ھو الامتثال الذي یوجب الإ

ثانیة، فسواء جعلنا محلّ الخلاف ھذا أو ذاك فلا إشكال، ما دام أنّ الإتیان بالمأمور بھ 

ھو مقتضى الأمر، بل جعلھ ھو محلّ الخلاف أقرب للصّواب من الأمر كما صنع 

    .      المصنِّفُ وغیره والله أعلم
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وبعد ھذا الجھد في كتابة وتحریر ھذا البحث فإنّھ قد تلخّصت لديَّ بعضُ النّتائج       

  :التي من أھمّھا

المنھاج للإمام البیضاويِّ رحمة الله تعالى علیھ یُعدُّ مرجعا عظیما في أنّ كتاب  )1

علم أصول الفقھ، ولھذا عُني بھ أھل العلم شرحا، ونظما، وتخریجا، وغیرھا 

 .من أنواع الخدمات التي تُخدم بھ كتب الأئمّة

ت أنّ شرح الإمام الإسنويِّ رحمھ الله تعالى من أبرز وأعظم الشّروح التي ألُِّف )2

 . على المنھاج

للعلامة المطیعيِّ تُعتبر من أھم الحواشي التي ألُِّفت ) سُلمّ الوصول(أنّ حاشیة  )3

في علم أصول الفقھ، فھي حاشیة خلیقة بالعنایة والاھتمام من قِبل المشتغلین 

 .بھذا الفنّ الشّریف

ولھ من القوّة أنّ الإمام المطیعيَّ رحمة الله علیھ یُعدُّ بحقٍّ شخصیّة علمیّةً فذّة،  )4

والدّقّة في الطّرح الأصوليِّ للمسائل ما یبدو عیانا لقارئ ھذه الحاشیة النّفیسة، 

حتّى یكاد یجزم المرء أنّھ یقرأُ لعالم من علماء القرون الوُسطى، وذلك بفضل 

قوّة الأسلوب، ودقّة المادّة العلمیّة، وجزالة العبارة وغیرھا من السّمات التي 

 .التّآلیف المعاصرةتكاد تنعدم في 

 نتائج وتوصیاتٌ   
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أنّ حاشیة الإمام المطیعيِّ تُعدُّ مرجعا في النّقد الأصولي بین مدرستي الفقھاء  )5

 .والجمھور

أنّ الإمام المطیعيَّ شخصیّة علمیّةٌ أصولیّةٌ خفیّةٌ، حیثُ أنّھ لم یُعط حقّھ، ولم  )6

 .الفذّ یُرفع مقامَھ، ویبدُو ھذا جلیّا من قلةّ المصادر التي ترجمت لھا العالم 

أنّ الإمام المطیعيَّ رحمھ الله تعالى كانت تربطھ علاقات مع أعلام وشخصیّات  )7

علمیّة جزائریّة بارزة، إمّا علاقة صداقة، وإمّا علاقة تدریس وتعلیم، حیثُ أنّ 

 . الكثیر من علماء الجزائر تتلمذوا على الإمام المطیعي

انتقادا وجّھھ ) 26( قد تیسّر لي في ھذا البحث جمع ودراسة ستّة وعشرین )8

 :الإمام المطیعيُّ للإمام الإسنويِّ رحمھما الله تعالى

 .انتقادا منھا) 19(یعود الصّواب إلى الإمام المطیعيِّ في تسعة عشر  -

 .منھا إلى الإمام الإسنويِّ ) 06(ویرجع الصّواب في ستّة  -

 .وواحد منھا الأمر فیھ واسعٌ ولكلیھما الحقُّ في اختیار ما ذھب إلیھ -

وھذا الإحصاء بطبیعة الحال ھو في نظري وبحسب رأیي، إذ قد یُخالفني 

  .الرّأي فیھ غیري

ین بعلم       ھ للمشتغلین بالعلم الشّرعيِّ عامّة، والمھتمِّ وفي ختام ھذا البحث فإنّني أوجِّ

  :الأصول على وجھ الخصوص ھذه التّوصیات والاقتراحات

أنّھا حوت من التّحقیقات والتّدقیقات الشّيء العنایة بھذه الحاشیة العظیمة، حیث  )1

 .الكثیر والنّفیس

العنایة بكلّ كتب الإمام المطیعي، حیثُ أنّ لھ رحمھ الله تعالى من التّآلیف  )2

عةٌ في مضمونھا، ولا شك أنّ القارئ لكتب ھذا الإمام  الشّيء الكثیر، وھي متنوِّ

 .العظیم لن یُعدم الفائدة، وذلك لغزارة علمھ رحمھ الله
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إثراء النّقد الأصولي والاھتمام بھ، والعنایة بكل المصنّفات التي تحوي في  )3

ي  طیّاتھا نقاشا علمیّا، وانتقادا بنّاءا، فھذا ممّا یُثري علم طالب العلم، ویُقوِّ

 .ملكتھ، ویبني عماده

 وما عساي في خاتمة ھذا البحث إلا أن أضرع بالدّعاء إلى الله تعالى أن یرحم كلّ      

علمائنا ومشایخنا، كما نسألھ تعالى أن یغفر لنا ما وقعنا فیھ من الخطأ والخلل والزّلل، 

إنّھ جواد كریم، وآخر دعوانا أن الحمد � ربِّ العالمین، وصلىّ الله وسلمّ وبارك على 

  .نبیِّنا محمد وعلى آلھ وصحبھ والتّابعین

  

                             

  :وكتب                                                                          

                          .        حمزة العیدلي                                                                       
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)2(سورة البقرة                                   

الآیة                                                    الرقم                   الصّفحة      

O l m n o N                                    21                      265  

                    

O k l N                                         43                        94  

O ½ ¾ ¿ À Á N                        75                      137  

O * +        ,  N                                        135                     122  

)3(آل عمران سورة                                  

O | } ~  � ¡   N                                 97                     265  

            ) 4(سورة النّساء                                  

O s t u v w x   y z N       43                      260  

فھرس الآیات القرآنیّة   



ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت   

 

                

                                 

الآیة                                                   الرقم                  الصفحة      

)5(سورة المائدة                                    

O ' ( ) *  + , - . /  N          83                      85  

) 8(سورة الأنفال                                   

O » ¼ ½ ¾  N                                60                      84  

)9(سورة التّوبة                                  

O ½ ¾ ¿  À Á N                                6                       137  

)12(سورة یوسف                                 

O j k N                                        82                       120  

) 17(سورة الإسراء                                

O Z [ \  N                                      32                         94  

O =  > N                                         78                         144  

                               



ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث   

 

 

 

الآیة                                                  الرقم                  الصفحة      

)19(سورة مریم                                   

O ̈ © ª  « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́  µ ¶ ̧ ¹ º 

» ¼ ½ ¾  N                               10 -11                      140  

) 58(سورة المجادلة                                  

O m n o p q r s t  N                 8                          137  

)60(سورة الممتحنة                                 

O ¥ ¦ §  N                                      10                          84  

)67(سورة الملك                                 

O ! " #       $   %  N                               13                         137  

)72(سورة الجنّ                                 

O ¾ ¿ N                                            11                         130  

                             



خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ   

 

 

 الآیة                                                         الرّقم                الصّفحة

  )73(سورة المزّمّل                                  

O ! "     # $  %  &  ' ( ) *       +     , -  . N     1 -3                         218  

 O 65 4  3 2 10 / .  - , + *  ) ( ' & %  $ # "

B A  @ ? > =<  ; : 9 8 7  N            20                 218  
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الحدیث                                                الرّاوي                   الصّفحة     

   201أبو بكرة                                       ..."إذا التقى المسلمان بسیفیھما"

  140أبو ھریرة                            ..."إنّ الله تجاوز عن أمّتي عمّا وسوست"

           

221عبد الله بن عمرو                             ..."إنّ الله لا یقبض العلم انتزاعا"  

   224أبو ھریرة                                                  ..."بدأ الإسلام غریبا"

153عائشة                                                     ..."رفع القلم عن ثلاثة"  

225المغیرة بن شعبة                        ..."لا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ "  

146                عبد الله بن عمرو                            "لا یرث القاتل شیئا"  

154عبد الله بن عمرو                               ..."مُروا أولادكم بالصّلاة لسبع"  

202أبو ھریرة                                 ..."من أخذ أموال النّاس یرید أداءھا"  

209أبو ھریرة                                        ..."من أدرك من الصّلاة ركعة"  

225المغیرة بن شعبة                         "من یُرد الله بھ خیرا یُفقھھ في الدّین"  

فھرس الأحادیث النّبویّة    



ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض   

 

193عبد الله بن عبّاس                                             " الوقت بین ھذین"  

 

       

 

 

الصفحة     العلم                                                                

)أ(                                                

، عليُّ بن أبي عليِّ بن محمد بن سالم  -      6........................      الآمديُّ

، محمد بن عبد الله الحسیني  -  67.................................     الآلوسيُّ

 16..................     إبراھیم بن علي بن یوسف، أبو إسحاق الشّیرازيّ  -

 45................................      إبراھیم بن موسى بن أیّوب الأبناسيّ  -

، محمد بن بشیر بن عمر  -  60.................................     الإبراھیميُّ

 28............................................     أحمد بن إسحاق الشّیرازيّ  -

 28.................................     مد بن إسماعیل بن برید الإبشیطيّ أح -

 20.................      أحمد بن الحسن بن یوسف، فخر الدّین الجاربرديُّ  -

 33...............................      أحمد بن الحسین بن أرسلان المقدسيّ  -

 111............................      القرويُّ أحمد بن عبد الرّحمن الزّلیطنيُّ  -

 25.........       أحمد بن عبد الرّحیم بن الحسین بن عبد الرّحمن العراقيّ  -

 25.......................      أحمد بن عبد الله بن بدر، شھاب الدّین الغزّيّ  -

 43......       ...........................أحمد بن محمد بن سلیمان الوجیزيّ  -

   15......................      أحمد بن محمد بن عمر، شھاب الدّین الخفّاجيّ  -

 فھرس الأعلام المترجم لھم



غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ   

 

 13..............................      أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شُھبة -

 54..........................................................       أحمد منّة الله  -

 36..........................................       صر الله البغداديّ أحمد بن ن -

الصفحة       العلم                                                      

  36...................................      أحمد بن یوسف الكرديّ الكورانيّ  -

 125..........................      ..................الأخفش، سعید بن مسعدة  -

 40.......................      الإسنويّ، عبد الرّحیم بن الحسن جمال الدّین  -

 130................................      الأشموني، عليّ بن محمد بن عیسى  -

 66      .........................................................إلكیا الھراسيّ  -

 67........      الإیجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، عضد الدّین  -

)ب(                                        

 60...............      ابن بادیس، عبد الحمید بن محمد المصطفى بن مكّيّ  -

 269     ............... البخاري، عبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء الدّین  -

 222.......................      ابن برھان، أحمد بن عليّ بن محمد أبو الفتح  -

 45.................................       أبو بكر بن حسین بن عمر المراغيّ  -

 42.........................................       أبو بكر مجد الدّین الزّنكلونيّ  -

 44...................       سراج الدّین أبو حفص عمر بن رسلان البُلقینيّ،  -

، برھان الدّین إبراھیم بن أحمد  -  45............................      البیجوريُّ

 12.....................       البیضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد بن عليّ  -

)ت(                                        

، محمد العربي ا -  61................................................       لتّبّانيُّ

 50.................       ابن تغري بردي، جمال الدّین أبو المحاسن یوسف  -

 66..................        التّفتازانيُّ سعد الدّین مسعود بن عمر بن عبد الله  -



ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ   

 

 246...........................      بن محمد بن عليّ  ابن التّلمساني، عبد الله -

   148.............       ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، تقيّ الدّین أبو العبّاس  -

 

الصّفحة                                                          العلم  

)ج(                                         

 54...................................................    الدّین الأفغانيّ جمال  -

  5...........................     الجوینيّ، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف  -

 85....................     الجوھريّ، إسماعیل بن حمّاد أبو نصر الفارابيّ  -

)ح(                                        

 8.........................      ابن الحاجب، عثمان بن عمرو بن أبي بكر  -

 255..................................................     حبیب الله میرزاجان  -

 54......................................      حسن بن أحمد بن عليّ الطّویل  -

 92...................................      طّار حسن بن محمد بن محمود الع -

 137..................................................     أبو الحسن الأشعريّ  -

 15..........................      الحسین بن مسعود بن محمد الفرّاء البغويّ  -

 5..............       ....................................أبو الحسین البصري  -

 43....................................................      أبو حیّان الأندلسيّ  -

)خ(                                      

 4..................................        ابن خلدون، عبد الرّحمن بن محمد -

)د(                                      

 45.............................       الدّمیري، كمال الدّین محمد بن موسى  -

)ر(                                     

، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفيّ  -  85.................       الرّازيُّ

، محمد بن عمر بن الحسین  -  6..         ..............................الرّازيُّ



أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ   

 

 83..................................................       الرّاغب الأصفھانيّ  -

 36...............      ابن رجب، أحمد بن محمد بن عبد الرّحمن الطّوخيّ  -

الصّفحة                                               العلم              

 44...................      و الفرج بن عبد الرّحمن ابن رجب، زین الدّین أب -

 62....................................................       الرّزقي الشّرفاويّ  -

 46.................................       ابن الرّفعة، أحمد بن محمد بن علي  -

 252....................      ..............الرّویانيّ، عبد الواحد بن إسماعیل  -

)ز(                                        

، محمد بن محمد، السیّد مرتضى الحسینيّ  -  85.................      الزّبیديُّ

 224...................     الزّبیر بن أحمد بن سلیمان، أبو عبد الله الزّبیريّ  -

 34.................       الله، بدر الدّین الزّركشيّ، محمد بن بھادر بن عبد  -

 205.......................................................       زفر بن الھذیل  -

 84.................................................        زھیر بن أبي سُلمى  -

)س(                                       

 26.........................      مد بن عبد الرّحمن بن محمد السّخاويّ، مح -

 42........................      السّنباطيّ، قطب الدین محمد بن عبد الصّمد  -

 124............................................      سیبویھ، عمرو بن عثمان  -

 14......................      السّیوطيّ، عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمد  -

)ش(                                       

 68........................      الشّھرستانيّ، محمد بن عبد الكریم بن أحمد  -

)ص(                                       

 150   .........................   صفيّ الدّین الھنديّ، محمد بن عبد الرّحیم  -

)ط(                                       

 31..................................     طاھر بن أحمد بن محمد القزوینيّ  -



ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب   

 

 49...............................      طاھر بن الحسین بن عمر بن حبیب  -

الصّفحة                                                        العلم      

 93......................       الطّوفيّ، سلیمان بن عبد القويّ بن عبد الكریم  -

)ظ(                                               

 46........................        ابن ظھیرة، محمد بن عبد الله، جمال الدّین  -

)ع(                                        

 5..................................................        الجبّار المعتزليّ عبد  -

 54...............................................        عبد الرّحمن البحراويّ  -

 54................................................        عبد الرّحمن الشّربینيّ  -

 33...................................       محمد القرّه داغي عبد الرّحمن بن  -

 3................................................         عبد الرّحمن بن مھدي -

 34............       عبد الرّحیم بن الحسین بن عبد الرحمن، الزّین العراقي  -

 31...............................       ....................عبد الغنيّ الأردبیليّ  -

 35...................................       عبد الله بن محمد الصّدّیق الغماريّ  -

 41................................................       عبد المحسن الصّابونيّ  -

 21..........................................       عبد الوھاب بن عليّ السّبكيّ  -

 194...............................       عبد الوھاب بن عليّ بن نصر المالكيّ  -

 30................       عبد الوھاب بن محمد بن أحمد بن زُھرة الطّرابلسيّ  -

 30................       ...................عبید الله بن محمد الحسیني الإیجيّ  -

  20................       عبید الله بن محمد بن الشّریف، برھان الدّین العبريّ  -

 61..........................................................      العربي التّبسّي  -

 43    ...........................  عليّ بن أحمد بن محمد الأنصاريّ النّحويّ  -

 19..................................       عليّ بن روزبھان بن محمد الخنجي  -



ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج   

 

 21..................................      عليّ بن عبد الكافي بن عليّ السّبكيّ  -

الصّفحة                                                          العلم   

 27.........................      صالح الدّمشقيّ  عليّ بن عثمان بن عمر بن -

 38....................................       علي بن ناصر بن محمد البلبیسيّ  -

 24............................      عمر بن أبي الحسن بن أحمد، ابن الملقّن  -

 32...       .......عمر بن موسى بن الحسن بن محمد، السّراج المخزوميّ  -

 33............................................        عیسى بن محمد الصّفويّ  -

)غ(                                          

 5........................         الغزّاليّ، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد  -

)ف(                                         

 21......................        بن محمد بن أحمد، نور الدّین الأردبیليّ فرج  -

 272.........................................       ابن فورك، محمد بن الحسن  -

 85......................................       الفیروزآباديّ، محمد بن یعقوب  -

 86.....................................       الفیّوميّ، أحمد بن محمد بن عليّ  -

)ق(                                         

 138......................      ابن قاضي الجبل، أحمد بن الحسن بن عبد الله  -

 7..............        القرافيّ، أحمد بن إدریس بن عبد الرّحمن الصّنھاجيّ  -

 .بن أحمد، شمس الدّین أبو المعاليابن القمّاح، محمد  -

 42..............................       القونويّ، علاء الدّین عليّ بن إسماعیل  -

 51.............................        القیراطيّ، برھان الدّین بن شرف الدّین  -

)ك(                                           

 14.......................       مر بن كثیر القرشيّ ابن كثیر، إسماعیل بن ع -

 162.................................       الكعبيّ، عبد الله بن أحمد بن محمود  -

 137..............................      ابن كُلاب، عبد الله بن سعید، أبو محمد  -



د د د د د د د د د د د د   

 

الصّفحة                                                        العلم    

)م(                                           

، عليُّ بن محمد بن حبیب  -  193................................      الماورديُّ

 123...............................      ابن مالك، محمد بن عبد الله الأندلسيُّ  -

 124..................      د بن عبد الأكبر المبرّد، أبو العبّاس محمد بن یزی -

 53...........................................       المطیعيّ، محمد بن بخیت  -

 138.................       ابن مفلح، شمس الدّین أبو عبد الله محمد بن مفلح  -

 50.............................      المقریزيّ، أحمد بن عليّ بن عبد القادر  -

 26.............................      محمد بن إبراھیم بن إسماعیل الزّنجانيُّ  -

 23...........      محمد بن أحمد بن عماد بن یوسف الأقفھسي، ابن العماد  -

 31  ...................................    محمد بن أحمد بن محمد الأردبیليّ  -

 19........................      محمد بن أسعد، بدر الدّین الھمدانيّ التّستريّ  -

 33................................................      محمد بن أسعد الدّوانيّ  -

 18.................................      محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسيّ  -

 265.............................................     یباني محمد بن الحسن الشّ  -

 32) .....     أخو جمال الدّین(محمد بن الحسن بن عليّ بن عمر الإسنويّ  -

 7...................      محمد بن الحسین بن عبد الله، تاج الدّین الأرمويّ  -

 30..................    محمد بن خلیل بن یوسف، المحبّ الرّمليُّ البلبیسيّ  -

 20.........................    محمد بن شرف الدّین، بدر الدّین ابن جمّاعة  -

 42.......................................     محمد بن عبد الرّحمن القزوینيّ  -

 27......................     محمد بن عبد القادر بن عمر، النّجم السّكاكینيّ  -

 36..................................     بن عثمان بن فرمود الزّرعيُّ  محمد -

 55............................................................     محمد علیّش  -



ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه   

 

الصّفحة                                                      العلم       

   بن یوسف بن منصور محمد بن محمد بن عبد الرّحمن بن عليّ  -

29..........................................      المعروف بابن إمام الكاملیّة   

 23.......     محمد بن محمد بن عبد الرّحمن بن عمر بن رسلان البلقینيّ  -

 67................       محمد بن محمود بن محمد، شمس الدّین الأصبھاني -

 55..........................................     الخضريّ محمد بن مصطفى  -

 27....................    محمد بن یوسف بن أبي بكر بن ھبة الله الجزريّ  -

 19.................................     محمد بن یوسف بن عبد الله الجزريّ  -

 7............      ..........محمود بن أبي بكر بن حامد، السّراج الأرمويّ  -

 21.........................     محمود بن عبد الرّحمن بن أحمد الأصفھانيّ  -

 139.................................................     أبو منصور الماتریديّ  -

 61.........................................................     مولود الحافظي  -

 62.........................................................      الزریبي  مولود -

)ن(                                       

   270..................      ابن نُجیم، زین الدّین بن إبراھیم بن محمد الحنفيّ  -

 41......      .....................ابن النّقیب، محمد بن أبي بكر بن إبراھیم  -

)ھـ(                                      

 139.....................     ھبة الله بن عليّ بن ملكا، أبو البركات البغداديّ  -

 231..................................     ابن أبي ھریرة، الحسن بن الحسین  -

 86...................       أبو ھلال العسكريّ، الحسن بن عبد الله بن سھل  -

 28.............................      ابن الھمام، محمد بن عبد الواحد الحنفيّ  -

 44....................      الھیثميّ، نور الدّین عليّ بن أبي بكر بن سلیمان  -

 



و و و و و و و و و و و و   

 

الصّفحة                                                      العلم       

)و(                                      

 23.......................      الواسطيّ، غیاث الدّین محمد بن صدر الدّین  -

) ي(                                      

 24................................      یوسف بن الحسن السّرائي التّبریزيّ  -

 37............................      الشّافعيّ  یوسف بن أحمد بن داود العینيّ  -

 265.......................................      أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم  -

     41..........................................      یونس بن إبراھیم الدّبابیسيّ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز   

 

 

 

 

 

       

الصّفحة    البلدة                                                               

 40.....................................................................       إسنا )1

 264...................................................................     رىبخا )2

  12............................................................      .....البیضاء  )3

 .................................................................... تبریز )4

 264..................................................................     سمرقند )5

 ...........................................    ........................ شیراز )6

 

 

 

 

 

 

 

فھرس الأماكن والبلدان    



ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح   

 

 

     

 

 

 

 

القائل             الصّفحة                                صدر البیت          
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.كتب التّفسیر وعلوم القرآن /أوّلا                              

: ، تحقیق)ھـ774(العظیم، لأبي الفداء إسماعیل بن الكثیر تفسیر القرآن  )1

مصطفى السّیّد محمد وأعوانھ، مؤسّسة قرطبة للطّبع والنّشر والتّوزیع، 

 ).م2000/ھـ1421(، الطّبعة الأولى )مصر(

روح المعاني، في تفسیر القرآن العظیم والسّبع المثاني، محمود الآلوسي  )2

 ).لبنان(التّراث العربيّ، بیروت  ، دون تحقیق، دار إحیاء)ھـ1270(

مجالس التّذكیر من كلام الحكیم الخبیر، عبد الحمید بن بادیس، دون تحقیق، دار  )3

 ). م1982/ھـ1402(، الطّبعة الأولى )الجزائر(البعث، قسنطینة 

صفوان : ، تحقیق)ھـ502(المفردات في غریب القرآن، الرّاغب الأصفھانيّ  )4

 ).ھـ1412(، الطّبعة الأولى )سوریا(، دمشق عدنان الدّاودي، دار القلم

.كتب الحدیث/ ثانیا                             

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السّبیل، محمد ناصر الدّین الألبانيّ  )5

محمد زھیر الشّاویش، المكتب الإسلامي، بیروت : ، إشراف)ھـ1420(

 ).م1979/ھـ1399(، الطّبعة الأولى )لبنان(

أبو : ، تحقیق)ھـ852(تقریب التّھذیب، أحمد بن عليّ بن حجر العسقلانيّ  )6

 .الأشبال الباكستانيّ، دار العاصمة

ثبت المصادر والمراجع   
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، )ھـ463(التّمھید لما في الموطّأ من المعاني والأسانید، أبو عمر بن عبد البرّ  )7

مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكریم البكري، الطبعة الأولى : تحقیق

 ).م1967/ھـ1387(

محبّ الدّین : ، تحقیق)ھـ256(الجامع الصّحیح، محمد بن إسماعیل البخاري  )8

 ). ھـ1400(، الطّبعة الأولى )مصر(الخطیب، المطبعة السّلفیّة، القاھرة 

: ، بعنایة)ھـ275(سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث السّجستانيّ  )9

التّوزیع، الرّیاض مشھور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنّشر و

 ).السّعودیّة(

محمد : ، تحقیق)ھـ487(السنن الكبرى، أحمد بن الحسین بن عليّ البیھقيّ  )10

/ ھـ1424(، الطّبعة الثّالثة )لبنان(عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیّة، بیروت 

 ).م2003

: ، بعنایة)ھـ279(سنن التّرمذيّ، محمد بن عیسى بن سورة التّرمذيّ  )11

حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنّشر والتّوزیع، الرّیاض مشھور بن 

 ).السّعودیة(

مشھور : ، بعنایة)ھـ273(سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید القزویني ابن ماجھ  )12

 ).السّعودیّة(بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرّیاض 

بن  مشھور: ، بعنایة)ھـ303(سنن النّسائيّ، أحمد بن شعیب بن علي النّسائيّ  )13

 ).السّعودیّة(حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرّیاض 

، دون تحقیق، )ھـ676(شرح صحیح مسلم، یحیى بن شرف النّووي  )14

 ).م1929/ھـ1347(المطبعة المصریّة بالأزھر، الطّبعة الأولى 

نظر محمد : ، تحقیق)ھـ261(صحیح مسلم، مسلم بن الحجّاج القشیري  )15

 ).م2006/ھـ1427(، الطّبعة الأولى)السّعودیّة(الفاریابي، دار طیبة، الرّیاض 
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أحمد بن علي : مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر المروزي، اختصار )16

، إشراف محمد إلیاس عبد القادر، حدیث أكادمي، فیصل )ھـ845(المقریزيّ 

 ).م1988/ھـ1408(، الطّبعة الأولى )باكستان(آباد 

شعیب الأرناؤوط وأعوانھ، ، )ھـ241(مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل  )17

 ).م1995/ھـ1416(، الطّبعة الأولى )لبنان(مؤسسة الرّسالة، بیروت 

النّھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر المبارك بن محمد الجزريّ  )18

طاھر أحمد الزّاوي ومحمود محمد الطّناحي، دار إحیاء : ، تحقیق)ھـ606(

 ).لبنان(التّراث العربي، بیروت 

.كتب الفقھ/ ثالثا                           

رفعت فوزي عبد المطّلب : ، تحقیق)ھـ204(الأمّ، محمد بن إدریس الشّافعيّ  )19

، الطّبعة الأولى )مصر(دار الوفاء للطّباعة والنّشر والتّوزیع، المنصورة 

 ).م2001/ھـ1422(

عادل أحمد : ، تحقیق)ھـ676(روضة الطّالبین، یحیى بن شرف النّوويّ  )20

، )السّعودیّة( بد الموجود وعلي محمد معوّض، دار عالم الكتب، الرّیاض ع

 ).م2003/ھـ1423(طبعة 

محمد نجیب : المجموع شرح المھذّب، یحیى بن شرف النّووي، تحقیق )21

 ).السّعودیّة(المطیعيّ، مكتبة الإرشاد، جُدّة 

.كتب أصول الفقھ/ رابعا                        

وعبد الوھاب ) ھـ756(ھاج، علي عبد الكافي السّبكيّ الإبھاج في شرح المن )22

د شعبان محمد إسماعیل، مكتبة الكلیّات : ، تحقیق)ھـ771(بن علي السّبكي 

 ).م1981/ھـ1401(، الطّبعة الأولى )مصر(الأزھریّة، القاھرة 

عبد الرّزّاق : الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمديّ، تعلیق )23

 ). م2003/ھـ1424(، الطّبعة الأولى )السّعودیّة(یعي عفیفي، دار الصّم
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إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقّ من علم الأصول، محمد بن عليّ الشّوكاني  )24

، الطّبعة الأولى )السّعودیّة(سامي بن العربيّ، دار الفضیلة : ، تحقیق)ھـ1250(

 ).م2000/ھـ1421(

أبي : ، تحقیق)ھـ490(أصول السّرخسي، أحمد بن أبي سھل السّرخسيّ  )25

 ).م1993/ھـ1414(، الطّبعة الأولى )لبنان(الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمیّة 

أصول الفقھ، محمد الخضري بك، دون تحقیق، المكتبة التّجاریّة الكبرى  )26

 ).م1969/ھـ1389(، الطّبعة السّادسة )مصر(

الأولى ، الطّبعة )سوریا(أصول الفقھ الإسلامي، وھبة الزّحیلي، دار الفكر  )27

 ).م1986/ھـ1406(

البحر المحیط في أصول الفقھ، محمد بن بھادر بن عبد الله الزّركشيّ  )28

عبد القادر عبد الله العاني، من مطبوعات وزارة الأوقاف : ، تحریر)ھـ794(

 ).1992/ھـ1413(والشّؤون الإسلامیّة بدولة الكویت، الطّبعة الثّانیة 

: ، تحقیق)ھـ478(بن عبد الله الجویني البرھان في أصول الفقھ، عبد الملك  )29

 ).مصر(عبد العظیم الدّیب، دار الأنصار 

، محمود بن عبد الرحمن بن )شرح مختصر ابن الحاجب(بیان المختصر  )30

، )السّعودیّة(محمد مظھر بقا، دار المدني : ، تحقیق)ھـ749(أحمد الأصفھاني 

 ).م1986/ھـ1406(الطّبعة الأولى 

عبد : ،تحقیق)ھـ885(ر، علي بن سلیمان المرداوي التّحبیر شرح التّحری )31

الرحمن بن عبد الله الجبرین، وعوض بن محمد القرني، وأحمد بن محمد 

 ).م2000/ھـ1421(، الطّبعة الأولى )السّعودیّة(السّراح، مكتبة الرّشد 

سیّد عبد : ، تحقیق)ھـ794(تشنیف المسامع بجمع الجوامع، للزركشيّ  )32

، الطّبعة الأولى )مصر(ربیع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي العزیز، وعبد الله 

 ).م1998/ھـ1418(
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: ، تحقیق)ھـ403(، محمد بن الطیّب الباقلاني )الصّغیر(التّقریب والإرشاد  )33

، الطّبعة الثّانیة )لبنان(عبد الحمید بن علي أبو زنید، مؤسسة الرّسالة 

 ).م1998/ھـ1418(

د الله بن عمر بن عیسى الدّبّوسي تقویم الأدلةّ في أصول الفقھ، عبی )34

، الطّبعة )لبنان(خلیل محیي الدّین المیس، دار الكتب العلمیّة : ، تحقیق)ھـ430(

 ).م2001/ھـ1421(الأولى 

التّمھید في أصول الفقھ، محفوظ بن أحمد الحسین، أبو الخطّاب الكلوذاني  )35

، الطّبعة )ةالسّعودیّ (مفید محمد أبو عمشة، دار المدني : ، تحقیق)ھـ510(

 ).م1985/ ھـ1406(الأولى 

التّمھید في تخریج الفروع على الأصول، عبد الرّحیم بن الحسن الإسنويّ  )36

، الطّبعة الثّانیة )لبنان(محمد حسن ھیتو، مؤسسة الرّسالة : ، تحقیق)ھـ772(

 ).م1981/ھـ1401(

، محمد بن محمد بن عبد )المختصر(تیسیر الوصول إلى منھاج الأصول  )37

عبد الفتّاح أحمد قطب الدّخمیسي، الفاروق : ، تحقیق)ابن إمام الكاملیّة(حمن الرّ 

 ).م2002/ھـ1423(، الطّبعة الأولى )مصر(الحدیثیّة للطّباعة والنّشر 

، )ھـ771(جمع الجوامع في أصول الفقھ، عبد الوھاب بن علي السّبكي  )38

، الطّبعة الثّانیة )نلبنا(عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیّة : تحقیق

 ).م2003/ھـ1424(

الرّدود والنّقود شرح مختصر ابن الحاجب، محمد بن محمود بن أحمد  )39

ضیف الله بن صالح بن عون العمري، مكتبة الرّشد : ، تحقیق)ھـ786(البابرتي 

 ).م2005/ھـ1426(، الطّبعة الأولى )السّعودیّة(ناشرون 

أحمد محمد شاكر، : ، تحقیق)ھـ204(الرّسالة، محمد بن إدریس الشّافعيّ  )40

 ).لبنان(دار الكتب العلمیّة 
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رفع الحاجب عن مختصر الحاجب، عبد الوھاب بن عليّ بن عبد الكافي  )41

علي محمد معوّض، وعادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقیق)ھـ771(السّبكي 

 ).مصر(عالم الكتب 

، )ھـ620(المقدسيّ روضة النّاظر وجُنّة المناظر، عبد الله بن أحمد بن قدامة  )42

 ).خالٍ من بیانات النّشر(دون تحقیق، 

، دون )ھـ1354(سُلمّ الوصول لشرح نھایة السّول، محمد بخیت المطیعي  )43

 ).مصر(تحقیق، عالم الكتب 

: ، تحقیق)ھـ792(شرح التّلویح على التّوضیح، مسعود بن عمر التّفتازاني  )44

 .بعة الأولى، الطّ )لبنان(زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیّة 

شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، أحمد بن إدریس  )45

، باعتناء مكتب البحوث والدّراسات في دار الفكر، دار الفكر )ھـ684(القرافي 

 ).م2004/ھـ1424(، )لبنان(

شرح الكوكب المنیر، محمد بن أحمد بن عبد العزیز، ابن النجّار الفتوحي  )46

، )السّعودیّة(د الزحیلي، ونزیھ حمّاد، مكتبة العبیكان محم: ، تحقیق)ھـ972(

 ).م1993/ھـ1413(

عبد المجید : ، تحقیق)ھـ476(شرح اللُّمع، إبراھیم بن عليّ الشّیرازيّ  )47

 ).م1988/ھـ1408(، الطّبعة الأولى )لبنان(تركي، دار الغرب الإسلامي 

الدّین  شرح المحليّ على جمع الجوامع، محمد بن أحمد بن محمد، جلال )48

 ).لبنان(، دون تحقیق، دار الكتب العلمیّة )ھـ864(المحليّ 

شرح مختصر الرّوضة، سلیمان بن عبد القويّ بن عبد الكریم الطّوفيّ  )49

، )لبنان(عبد الله بن عبد المحسن التّركي، مؤسسة الرّسالة : ، تحقیق)ھـ716(

 ).م1987/ھـ1407(الطّبعة الأولى 
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عضد الدّین عبد الرّحمن الإیجي  شرح مختصر المنتھى الأصولي، )50

، الطّبعة )لبنان(محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیّة : ، تحقیق)ھـ756(

 ).م2004/ھـ1424(الأولى 

الضّیاء اللامع شرح جمع الجوامع، أحمد بن عبد الرّحمن بن موسى  )51

د عبد الكریم بن علي بن محمد النّملة، مكتبة الرّش: ، تحقیق)ھـ898(الزّلیطني 

 ).م1999/ھـ1420(، الطّبعة الثّانیة )السّعودیّة(

) ھـ458(العُدّة في أصول الفقھ، محمد بن الحسین الفرّاء، أبو یعلى البغداديّ  )52

/ ھـ1410(، الطّبعة الثّانیة )السّعودیّة(أحمد بن علي سیر المباركي، :تحقیق

 ).م1990

نصاري غایة الوصول شرح لبُّ الأصول، زكریا بن محمد بن أحمد الأ )53

عبد الله محمد الأحمد الصّالح، أطروحة مقدّمة لنیل درجة : ، تحقیق)ھـ926(

 .الماجستیر بجامعة أم القرى

، )ھـ970(فتح الغفّار بشرح المنار، زین الدّین بن إبراھیم، ابن نُجیم الحنفي  )54

، الطّبعة الأولى )مصر(دون تحقیق، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 

 ).م1936/ھـ1355(

فواتح الرّحموت بشرح مسلمّ الثّبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدّین اللكنوي  )55

، )لبنان(عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیّة : ، تحقیق)ھـ1225(

 ). م2002/ھـ1423(الطّبعة الأولى 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزیز بن أحمد  )56

 ).لبنان(تحقیق، دار الكتاب العربي ، دون )ھـ730(البخاري 

محیي : ، تحقیق)ھـ476(اللمع في أصول الفقھ، إبراھیم بن علي الشّیرازي  )57

، الطّبعة )لبنان/سوریا(الدّین دیب مستو، ویوسف علي بدیوي، دار ابن كثیر

 ).م1995/ھـ1416(الأولى
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المحصول في علم أصول الفقھ، محمد بن عمر بن الحسین الرّازي  )58

 ).لبنان(طھ جابر العلواني، مؤسسة الرّسالة : ، تحقیق)ھـ606(

مذكرة أصول الفقھ على روضة النّاظر، محمد الأمین بن محمد المختار  )59

، الطّبعة الأولى )السّعودیّة(بكر أبو زید، دار عالم الفوائد : الشّنقیطي، إشراف

 ).ھـ1426(

ي الدّین المُذھب في أصول المذھب على المنتخب للإخسیكتي الحنفي، ول )60

 .محمد صالح الفرفور، مكتبة دار الفرفور

، )ھـ505(المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  )61

 ).خالٍ من بیانات النّشر(حمزة بن زھیر حافظ، : تحقیق

محمد محیي الدّین عبد : المسودة في أصول الفقھ، آل ابن تیمیّة، تحقیق )62

 ).مصر(الحمید، مطبعة المدني 

معالم أصول الفقھ عند أھل السّنّة والجماعة، محمد بن حسین بن حسن  )63

 ).م1996/ھـ1416(، الطّبعة الأولى )السّعودیّة(الجیزاني، دار ابن الجوزي 

، )ھـ436(المعتمد في أصول الفقھ، محمد بن عليّ بن الطّیّب البصري  )64

 .بیة بدمشقمحمد حُمید الله، المعھد العلمي الفرنسي للدّراسات العر: تحقیق

معراج المنھاج شرح منھاج الوصول إلى علم الأصول، محمد بن یوسف  )65

شعبان محمد إسماعیل، مطبعة الحسین الإسلامیّة : ، تحقیق)ھـ711(الجزري 

 ).م1993/ھـ1413(، الطّبعة الأولى )مصر(

منھاج العقول شرح منھاج الوصول إلى علم الأصول، محمد بن الحسن  )66

 ).مصر(مطبعة محمد علي صُبیح البدخشي، دون تحقیق، 

المھذّب في أصول الفقھ المقارن، عبد الكریم بن علي بن محمد النّملة، مكتبة  )67

 ).م1999/ھـ1420(الرّشد، الطّبعة الأولى 

نھایة السّول في شرح منھاج الأصول، عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي  )68

 ).مصر(، دون تحقیق، عالم الكتب )ھـ772(
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رایة الأصول، محمد بن عبد الرّحیم، صفيّ الدّین الھندي نھایة الوصول في د )69

صالح بن سلیمان الیوسف، وسعد بن سالم السّویح، المكتبة : ، تحقیق)ھـ725(

 ).مكة المكرّمة(التّجاریة 

الواجب المُوسّع عند الأصولیّین، عبد الكریم بن علي بن محمد النّملة، مكتبة  )70

 ).م1993/ھـ1414( ، الطّبعة الأولى)السّعودیّة(الرّشد 

.كتب التّاریخ التّراجم والطّبقات/ خامسا              

، الطّبعة )الجزائر( آثار ابن بادیس، عمّار الطّالبي،  الشّركة الجزائریّة  )71

 ).م1997/ ھـ1417(الثّالثة 

آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، أحمد طالب الإبراھیمي، دار الغرب  )72

 ).م1997(الطّبعة الأولى ، )لبنان(الإسلامي 

: ، تصحیح)ھـ646(إخبار العلماء بأخبار الحكماء، علي بن یوسف القفطيّ  )73

 ).ھـ1326(، الطّبعة الأولى )مصر(محمد الأمین الخائجي، مطبعة السّعادة 

أعلام الفكر والثّقافة في الجزائر المحروسة، یحیى بوعزیز، دار الغرب  )74

 ).م1995( ، الطّبعة الأولى)لبنان(الإسلامي 

، )الجزائر(أعلام من المغرب العربي، محمد الصّالح الصدّیق، موفم للنّشر  )75

 ).م2000(الطّبعة الأولى 

أعلام ومواقف في ذاكرة الأمّة، عبد الرّزّاق قسّوم، المؤسسة الوطنیّة  )76

 ).م2013(، الطّبعة الأولى )ANEP(للاتصال والنّشر والإشھار 

، الطّبعة الخامسة )لبنان(دار العلم للملایین  الأعلام، خیر الدّین الزّركلي، )77

 ).م2002(عشرة 

حسن حبشي، : ، تحقیق)ھـ852(إنباء الغُمر بأنباء العمر، للحافظ بن حجر  )78

 ).م1969/ھـ1389(، )مصر(لجنة إحیاء التّراث الإسلامي 

، عبد الله بن عبد )ھـ774(البدایة والنّھایة، لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر  )79

 ).م1997/ھـ1417(، الطّبعة الأولى )مصر(التّركي، دار ھُجر المحسن 
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البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع، محمد بن عليّ الشّوكاني  )80

خلیل المنصور، دار الكبت العلمیّة، الطّبعة الأولى : ، تحقیق)ھـ1250(

 ).م1998/ھـ1418(

عبد الرّحمن السّیوطيّ  بغیة الوعاة في طبقات اللغویّین والنّحاة، جللا الدّین )81

، الطّبعة الثّانیة )لبنان(محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر : ، تحقیق)ھـ911(

 ).م1979/ھـ1399(

محمد خیر : ، تحقیق)ھـ879(تاج التراجم، زین الدّین قاسم بن قطُلوبغا  )82

 ).م1992/ھـ1413(، الطّبعة الأولى )سوریا(رمضان یوسف، دار القلم 

دینة السّلام، أحمد بن علي بن ثابت، الخطیب البغدادي تاریخ بغداد م )83

، الطّبعة )لبنان(بشّار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي : ، تحقیق)ھـ436(

 ).م2001/ھـ1422(الأولى 

تاریخ مختصر الدّول، غریغوریوس بن أھارون الملطي، ابن العبريّ  )84

ائد اللبناني الأب أنطون صالحاني الیسوعي، دار الرّ : ، تحقیق)ھـ685(

 ).م1415/ھـ1994(، الطّبعة الثّانیة )لبنان(

محمود : ، تحقیق)ھـ256(التّاریخ الصّغیر، محمد بن إسماعیل البخاري  )85

 ).م1986/ھـ1406(، الطّبعة الأولى )لبنان(إبراھیم زاید، دار المعرفة 

 ، دون تحقیق، دار الكبت)ھـ748(تذكرة الحفاظ، أبو عبد الله محمد الذّھبيّ  )86

 ).لبنان(العلمیة 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك، عیاض بن  )87

محمد بن تاویت الطّنجيّ، من : ، تحیق)ھـ544(موسى بن عیاض السّبتيّ 

مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیّة بالمملكة المغربیّة، الطّبعة الثّانیة 

  ).م1983/ھـ1403(

، )لبنان(ین، محمد خیر رمضان یوسف، دار ابن حزم تكملة معجم المؤلفّ  )88

 ).م1997/ھـ1418(الطّبعة الأولى 
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إبراھیم : ، تحقیق)ھـ852(تھذیب التّھذیب، الحافظ بن حجر العسقلاني  )89

 ).لبنان(الزّیبق، وعادل مرشد، مؤسسة الرّسالة 

، )ھـ742(تھذیب الكمال في أسماء الرّجال، جمال الدّین یوسف المزّي  )90

، الطّبعة الثّانیة )لبنان(بشار عواد معروف، مؤسسة الرّسالة  :تحقیق

 ).م1983/ھـ1403(

، دون تحقیق، )ھـ327(الجرح والتّعدیل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرّازي  )91

 ).ھـ1952/ھـ1371(، الطّبعة الأولى )لبنان(دار إحیاء التّراث العربي 

ن محمد بن محمد بن نصر الجواھر المضیّة في طبقات الحنفیّة، عبد القادر ب )92

عبد الفتّاح محمد الحلو، : ، تحقیق)ھـ775(الله ابن أبي الوفاء القرشي الحنفيّ 

 ).م1993/ھـ1413(، الطّبعة الثّانیة )مصر(دار ھجر 

حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة، جلال الدّین عبد الرّحمن  )93

دار إحیاء الكتب محمد أبو الفضل إبراھیم، : ، تحقیق)ھـ911(السّیوطيّ 

 ).م1967/ھـ1387(، الطّبعة الأولى )مصر(العربیّة 

، )ھـ1335(حلیة البشر في تاریخ القرن الثّالث عشر، عبد الرزّاق البیطار  )94

/ ھـ1413(، الطّبعة الثّانیة )لبنان(محمد بھجت البیطار، دار صادر : تحقیق

 ).م1993

قيّ الدّین أحمد بن علي درر العقود الفریدة في تراجم الأعیان المفیدة، ت )95

، )لبنان(، محمود الجلیليّ، دار الغرب الإسلاميّ )ھـ845(المقریزيّ 

  ).م2002/ھـ1423(

الدّرر الكامنة في أعیان المائة الثّامنة، الحافظ شھاب الدّین احمد بن علي ابن  )96

، الطّبعة الأولى )لبنان(، دون تحقیق، دار الجیل )ھـ852(حجر العسقلاني 

 ).م1993/ھـ1414(

الدّیباج المُذھّب في معرفة أعیان علماء المذھب، ابن فرحون المالكي  )97

 ). مصر(محمد الأحمدي أبو النّور، دار التّراث : ، تحقیق)ھـ799(
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: ، تحقیق)ھـ795(الذّیل طبقات الحنابلة، عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب  )98

، الطّبعة الأولى )ةالسّعودیّ (عبد الرّحمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكان 

 ).م2005/ھـ1425(

: ، تحقیق)ھـ748(سیر أعلام النّبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذّھبيّ  )99

/ ھـ1405(، الطّبعة الثّالثة )لبنان(شعیب الأرناؤوط وأعوانھ، مؤسسة الرّسالة 

 ).م1985

شجرة النّور الزّكیّة في طبقات المالكیّة، محمد بن محمد مخلوف  )100

 ).م1349(، الطّبعة الأولى )مصر(لمكتبة السّلفیّة ، ا)ھـ1360(

شذرات الذّھب في أخبار من ذھب، عبد الحيّ بن أحمد بن محمد، ابن  )101

عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثیر : ، تحقیق)ھـ1089(العماد الحنبلي 

 ).م1986/ھـ1406(، الطّبعة الأولى )لبنان/سوریا(

، الطّبعة الثّانیة )الجزائر(الشیخ العربي التبسي، خالد أقیس، دار الألمعیّة  )102

 ). م2012(

شیوخ الأزھر، أشرف فوزي صالح، الشّركة العربیّة للنّشر والتّوزیع  )103

 ).مصر(

الضّوء اللامع لأھل القرن التّاسع، محمد بن عبد الرّحمن السّخاويّ  )104

 )م1992/ھـ1412(الطّبعة الأولى  ،)لبنان(، دون تحقیق، دار الجیل )ھـ902(

، )ھـ851(طبقات الشّافعیّة، أبو بكر بن أحمد بن محمد، ابن قاضي شُھبة  )105

، الطّبعة الأولى )الھند(الحافظ عبد العلیم خان، دائرة المعارف العثمانیّة 

 ).م1978/ھـ1398(

 كمال: ، تحقیق)ھـ772(طبقات الشّافعیّة، جمال الدّین عبد الرّحیم الإسنوي  )106

 ).م1987/ھـ1407(، الطّبعة الأولى )لبنان(یوسف الحوت، دار الكبت العلمیة 
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: ، تحقیق)ھـ771(طبقات الشّافعیّة الكبرى، عبد الوھاب بن علي السّبكيّ  )107

، )مصر(محمود الطّناحي، و عبد الفتّاح محمد الحلو، دار إحیاء الكتب العربیّة 

 ).م1964/ھـ1383(الطّبعة الأولى 

أبي فھر : ، تحقیق)ھـ231(لشعراء، محمد بن سلام الجُمحي طبقات فحول ا )108

 ).مصر(محمود محمد شاكر، دار المدني 

علي محمد : ، تحقیق)ھـ230(الطّبقات الكبیر، محمد بن سعد الزّھري  )109

 ).م2001/ھـ1421(، الطّبعة الأولى )مصر(عمر، الشّركة الدّولیّة للطباعة 

من علماء القرن الحادي (ي طبقات المفسرین، محمد بن أحمد الأدنھ و )110

، )المدینة المنوّرة(محمد بن صالح الخزي، دار العلوم والحكم : ، تحقیق)عشر

 ).م1997/ھـ1417(الطّبعة الأولى 

ابن أبي (عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء، أحمد بن القاسم بن خلیفة  )111

 ).لبنان(زار رضا، دار مكتبة الحیاة : ، تحقیق)ھـ668) (أصیبعة

السّامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي  الفكر )112

، دون تحقیق، مطبعة إدارة المعارف بالرّباط، الطّبعة الأولى )ھـ1376(

 ).ھـ1340(

رضا : ، تحقیق)ھـ438(الفھرست، محمد بن أبي یعقوب إسحاق النّدیم  )113

 .  تجدّد، خالٍ من بیانات النّشر

، )ھـ1304(ة، محمد بن عبد الحيّ اللكنوي الفوائد البھیّة في تراجم الحنفیّ  )114

 ).لبنان(محمد بدر الدّین أبو فراس النّعساني، دار المعرفة : تحقیق

الكواكب السّائرة بأعیان المائة العاشرة، نجم الدّین محمد بن محمد الغزّيّ  )115

، الطّبعة الأولى )لبنان(خلیل المنصور، دار الكتب العلمیّة : ، تحقیق)ھـ1061(

 ). م1997/ھـ1418(

عبد الفتّاح أبو غُدّة، : ، تحقیق)ھـ852(لسان المیزان، الحافظ ابن حجر  )116

 ). م2002/ھـ1423(، الطّبعة الأولى )لبنان(دار البشائر الإسلامیّة 
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یوسف عبد : المجمع المؤسس للمجمع المفھرس، الحافظ ابن حجر ، تحقیق )117

 ).م1992/ھـ1413(لى ، الطّبعة الأو)لبنان(الرّحمن المرعشلي، دار المعرفة 

مرآة الجنان، وعبرة الیقظان، في معرفة ما یُعتبر من حوادث الزّمان، عبد  )118

خلیل المنصور، دار الكتب العلمیّة : ، تحقیق)ھـ768(الله بن أسعد الیافعيّ 

 ). م1997/ھـ1417، الطّبعة الأولى )لبنان(

كان ( مرآة العصر في تاریخ ورسوم أكابر الرّجال بمصر، إلیاس زخورة )119

 ).ھـ1897(، المطبعة العمومیّة بمصر، الطّبعة الأولى )ھـ1315حیّا قبل 

ثروت عكاشة، دار : ، تحقیق)ھـ276(المعارف، عبد الله بن مسلم ابن قتیبة  )120

 .، الطّبعة الرّابعة)القاھرة(المعارف 

: ، تحقیق)ھـ626(معجم الأدباء، یاقوت بن عبد الله الحموي الرّوميّ  )121

 ).م1993(، الطّبعة الأولى )لبنان(ار الغرب الإسلاميّ إحسان عبّاس، د

محمد : ، تحقیق)ھـ748(معجم الشیوخ، محمد بن أحمد بن عثمان الذّھبيّ  )122

 ).م1988/ھـ1408، )السّعودیّة(الحبیب الھیلة، مكتبة الصّدّیق 

، الطّبعة الأولى )لبنان(معجم المؤلفین، عمر رضا كحّالة، مؤسسة الرّسالة  )123

 ).م1993/ھـ1414(

معجم المؤلفین المعاصرین، محمد خیر رمضان یوسف، طبعة مكتبة الملك  )124

 ). م2004/ھـ1425(، الطّبعة الأولى )السّعودیّة(فھد الوطنیّة 

محمد الحبیب الھیلة، : المعجم المختص بالمحدّثین، للإمام الذّھبيّ، تحقیق )125

 .)م1988/ھـ1408(، الطّبعة الأولى )السّعودیّة(مكتبة الصّدّیق 

خلیل شحادة، : ، تحقیق)ھـ808(مقدمة ابن خلدون، عبد الرّحمن بن خلدون  )126

 ).م2001/ھـ1421(، الطّبعة الأولى )لبنان(دار الفكر 

النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، یوسف بن تغري بردي الأتابكي  )127

محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیّة، الطّبعة الأولى : ، تحقیق)ھـ874(

 ).م1992/ھـ1413(
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نزھة الألِبّاء في طبقات الأدباء، عبد الرّحمن بن أبي الوفاء، ابن الأنباريّ  )128

، الطّبعة الثّالثة )الأردن(إبراھیم السّامرّائيّ، مكتبة المنار : ، تحقیق)ھـ577(

 ).م1985/ھـ1405(

، )ھـ1390(نزھة الفتیان في تراجم بعض الشّجعان، محمد العربي التّبّاني  )129

نشورات وزارة الشّؤون الدّینیّة والأوقاف بالجزائر، الطّبعة الأولى من م

  ،)م2011(

: ، تحقیق)ھـ764(الوافي بالوفیات، صلاح الدّین خلیل بن أیبك الصّفديّ  )130

، الطّبعة )لبنان(أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحیاء التّراث العربي 

 ).م2000/ھـ1420(الأولى 

أبناء الزّمان، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكّان  وفیات الأعیان وأنباء )131

 ).لبنان(إحسان عبّاس، دار صادر : ، تحقیق)ھـ681(

.كتب الأنساب والبلدان/سادسا                  

عبد الله عمر : ، تحقیق)ھـ562(الأنساب، عبد الكریم بن محمد السّمعانيّ  )132

 ).م1988/ھـ1408(، الطّبعة الأولى )لبنان(البارودي، دار الجنان 

: ، تحقیق)ھـ456(جمھرة أنساب العرب، علي بن أحمد بن سعید بن حزم  )133

 ).مصر(عبد السّلام محمد ھارون، دار المعارف 

، دون تحقیق، دار )ھـ626(معجم البلدان، یاقوت بن عبد الله الحموي  )134

 ). ھـ1977/ھـ1397(، الطّبعة الأولى )لبنان(صادر 

.اللغة والمعاجم اللغویّة كتب/ سابعا                 

: ، تحقیق)ھـ745(ارتشاف الضّرب من لسان العرب، أبو حیّان الأندلسيّ  )135
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157...........................    ھل في الإباحة اقتضاء أم لا؟ : المطلب الأول     

157................................    ذكر رأي الإمام الإسنويّ : الفرع الأوّل       

158..........    ................ذكر اعتراض الإمام المطیعيّ : الفرع الثّاني       

160.........    بیان أنّ الاقتضاء الموجود في الأحكام الخمسة على قسمین        

160..................................................    المناقشة : الفرع الثّالث       

160...............    ذكر اختلاف العلماء في دخول الإباحة تحت الاقتضاء        
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161.......................    بیان الاختلاف في وجھ تعلقّ الاقتضاء بالإباحة        

 الموضوع                                                            الصّفحة

     161....................................    ذكر تناقض المطیعي فیما ذھب إلیھ      

165في دخول أفعال غیر المكلفّین في الإباحة من عدمھ       :  انيالمطلب الثّ      

  165.................................    ذكر كلام الإمام الإسنوي : الفرع الأوّل     

166...................................    ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

167) .............................    حاشیة(تعریف الحدّ وبیان أقسامھ الثّلاثة        

168.............    تعریف البیضاويّ للأحكام التّكلیفیّة الخمسة بالحدّ والرّسم        

  169....................................................    المناقشة : الفرع الثّالث     

172..........    في المكروه ھل ھو من قبیل الحسن أم القبیح؟ : المطلب الثّالث     

172.........................................    ذكر كلام الإسنويّ : الفرع الأوّل       

173....................................    ذكر تعریفي المعتزلة للحسن والقبیح        

174...................................    ذكر اعتراض المطیعي : لفرع الثّانيا       

175....................................................    المناقشة : الفرع الثّالث       

175.............................................    بیان محلّ النّزاع في المسألة        

175............................    ذكر اختلاف العلماء في المسألة على قولین        

179................................................    ذكر الصّواب من القولین        

في الخلاف بین المتكلمّین والفقھاء حول الصّحّة في : المطلب الرّابع     
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181........................    ات ھل ھو لفظيٌّ أم معنويّ العباد                      

 الموضوع                                                            الصّفحة

181................................    ذكر رأي الإمام الإسنويّ : الفرع الأوّل       

183.................................    .ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

184...................................................   المناقشة : الفرع الثّالث       

184.........................................    تعریف الصحّة لغة واصطلاحا        

185.......................................    بیان معنى الصحّة في المعاملات        

185.......................   ذكر الخلاف في بیان معنى الصحة في العبادات        

186.............................    ذكر فائدة الخلاف وثمرتھ في ھذه المسألة        

187.................................................    ح في المسألة بیان الرّاج       

191.............................................    في أحكام الحكم : المبحث الثّالث  

192.........................    في صحة القول باشتراط العزم : المطلب الأوّل     

192................................   أي الإمام الإسنويّ ذكر ر: الفرع الأوّل       

194..................................   ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

196....................................................   الفرع الثّالث المناقشة        

197.......................   لمسألة على قولین ذكر اختلاف الأصولیّین في ا       

197.......................................................   القول الأوّل وأدلتّھ        

198.......................................................   القول الثّاني وأدلتّھ        
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201.........................................   ة ذكر القول الصّواب في المسأل       

 الموضوع                                                            الصّفحة

   

في فھم كلام البیضاويّ حول من ابتدأ ركعة في آخر: المطلب الثّاني     

203................................   الوقت وأتمّ الباقي خارجھ                        

203.................................    ذكر كلام الإمام الإسنويّ : الفرع الأوّل       

205...................................    ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

206....................................................   المناقشة : الفرع الثّالث       

207) ...........   حاشیة(ذكر أقوال العلماء في القدر الذي یُدرك بھ الفرض        

208...................    بیان ضعف الانتقاد الذي ذكره الإسنويّ من وجھین        

في نسخ وجوب التّھجّد ھل ھو خاصٌّ بالنّبي صلى الله: ثالمطلب الثّال     

  211.........................................     علیھ وسلمّ أم لا؟                      

211........................................     ذكر كلام الإسنويّ : الفرع الأوّل       

212...................................     راض المطیعي ذكر اعت: الفرع الثّاني       

214...................................................      المناقشة : الفرع الثّالث       

214.................................      بیان أنّ عبارة الإسنويّ تحتمل معنیین        

ذكر اختلاف العلماء في فرضيّ قیام اللیل أوّل الأمر ھل كان ذلك من        

215...................................      خصائصھ علیھ السّلام أم كان عامّا؟        
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216.................................................      بیان الرّاجح في المسألة        

220.....................       في دعوى انقضاء عصر الاجتھاد : ابعالمطلب الرّ      

 الموضوع                                                            الصّفحة

220......................................       ذكر كلام الإسنويّ : الفرع الأوّل       

221.................................       المطیعي  ذكر اعتراض: الفرع الثّاني       

223..................................................       المناقشة : الفرع الثّالث       

223.......................     ذكر اختلاف العلماء في ھذه المسألة على قولین        

226......................................      ألة ترجیح القول الصّواب في المس       

229مناقشات المطیعي للإسنويّ في باب ما لا بدّ للحكم منھ          : الفصل الثّالث  

230....................................................      في الحاكم : المبحث الأوّل  

231............      قوال إلى أصحابھا في صحّة نسبة بعض الأ: المطلب الأوّل     

231.......................................       ذكر رأي الإسنويّ : الفرع الأوّل       

232..................................       ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

233.............................       ............بیان خطأ الإسنويّ من ناحیتین        

234...................................................      المناقشة : الفرع الثّالث       

234..................................      تقسیم الكلام في المسألة على مسألتین        

234......................................      .....................المسألة الأولى        

236............................................................      المسألة الثّانیة        
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236.............     ذكر اختلاف العلماء في تفسیر الوقف في كلام الأشعريّ        

239دم إفھام عبارة ذكرھا البیضاوي       في ادّعاء الإسنويّ ع: المطلب الثاني     

 الموضوع                                                            الصّفحة

239...............................      ذكر كلام الإمام الإسنويّ : الفرع الأوّل       

240..................................      ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

242..................................................      المناقشة : الفرع الثّالث       

244...........................................      في المحكوم علیھ : المبحث الثّاني  

حول وجھین ردّ بھما الإسنويّ على البیضاوي في : المطلب الأوّل     

  245......................................     مسالة تكلیف الغافل                     

245.......................     ذكر كلام الإسنويّ ووجھة نظره : الفرع الأوّل       

247.................................     ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

249..................................................     المناقشة : الفرع الثّالث       

252في صحة نسبة القول بتكلیف الغافل للإمام الشافعيّ         : المطلب الثّاني     

252.......................................     ذكر كلام الإسنويّ : رع الأوّلالف       

253..................................     ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

356..................................................     المناقشة : الفرع الثّالث       

257.........................     الاحتمالین اللذین یحتملھما كلام الشّافعيّ ذكر        

261........................     بیان بطلان ما ذھب إلیھ الإسنويّ من ناحیتین        
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262.............................................      في المحكوم بھ : المبحث الثّالث  

 

 الصّفحة                                                      الموضوع      

   

في القول بعدم تكلیف الكفار ھل ھو مذھب جمھور: المطلب الأوّل     

263........................      الحنفیّة أم ھو قول طائفة منھم؟                         

263................................       ذكر رأي الإمام الإسنويّ : الفرع الأوّل       

264..................................      ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

266) ....................................      حاشیة(بیان مأخذ المسألة وحرفھا        

267..................................      .................المناقشة : الفرع الثّالث       

267....................      بیان عدم تحریر العزو الذي عزاه الإمام الإسنويّ        

272..................       بیان محلّ الخلاف في مسألة الإجزاء : المطلب الثّاني     

272..........................      ............ذكر رأي الإسنوي : الفرع الأوّل        

273..................................      ذكر اعتراض المطیعي : الفرع الثّاني       

274..................................................       المناقشة : الفرع الثّالث       

  277............................       ........................نتائج وتوصیات / الخاتمة

281..............................................................       الفھارس العلمیّة   

 282...............................................       فھرس الآیات القرآنیّة  )1



ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن   

 

 286.............................................       فھرس الأحادیث النّبویّة  )2

 287.........................................       فھرس الأعلام المترجم لھم  )3

 296.............................................       فھرس الأماكن والبلدان  )4

الصّفحة                      الموضوع                                        

 298.............................................     ثبت المصادر والمراجع  )5

 298...........................................     كتب التّفسیر وعلوم القرآن  -

 298  ...........................................................   كتب الحدیث  -

 300..............................................................     كتب الفقھ  -

 300......................................................     كتب أصول الفقھ  -

 306.....................................     كتب التّاریخ والتّراجم والطّبقات  -

 312................................................     والبلدان كتب الأنساب  -

 312..........................................     كتب اللغة والمعاجم اللغویّة  -

 314...................................................     كتب العقائد والفرق  -

 315....................................     ...............كتب أخرى متنوّعة  -

   316..........................................................     فھرس الموضوعات 

    

 

 

  


